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مركز صالح عبد اللّه كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


رئيس مجلس الآدارة 


0 غ وه 0 فرزو؟ 
لشم رئيس جامعة الأزهر 


ع 


فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
و كس ا 


5 مف مغو م 
الأستاذ الدكة ارما مدير المرككل 
كتور/ «هموعهم يه عم اكليم مل لمر 


الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


نصدير 


في انتظام غير مسبوق يصدر العدد السابع من المجلة في ثويها الجديد 
والذى يمكن معه القول إنها أقدم مجلة في الاقتصاد الإسلامى تصدر بهذا 
الانتظام فمنذ عام ١984‏ صدرت باسم مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ثم 
تغير اسمها إلى مجلة المعاملات المالية الإسلامية» وأخيرا إلى مجلة الاقتصاد 
الإسلامى. 

ورغم تغير اسمها عدة مرات» فإن سياستها ومحتوياتها لم تتغيرء بل إن 
مستواها العلمى إزداد سواء من حيث تنوع الأبحاث بها ما بين فروع 
الدراسات التجارية: اقتصادء ومحاسبة» وإدارة. 

كما أن نطاق المجلة يتسع سواء من حيث الباحثين من جميع الدول 
وليس من مصر وحدهاء فضلا على اتساع نطاق توزيعها حيث تطلب من 
جهات عديدة داخل مصر وخارجها. 

وكل هذا التطور والاستمرارية إنما كانت بفضل اللّه تعالى تم لجنة 
التحكيم التى تبذل الكثير من الجهد لفحص البحوث وانتقائهاء ودعم ومؤازرة 
فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس الجامعة ورئيس مجلس 
الإدارة» وفي إطار من جهود الباحثين الذين نعتز بهم ونطلب منهم المزيد» 
وأخيرا لا يفوتنى أن أذكر بكل التقدير مجهودات العاملين بالمركز في إعداد 
وكتابة وطباعة المجلة حتى تخرج بشكل ملائم. 

وأننا إذ نقدم لهذا العددء نكرر الدعوة إلى السادة الباحثين والقراء الكرام 
للاسهام معنا في مسيرة المجلة سعيا وراء خدمة الدين والوطن الإسلامى 

ات 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السادس 


واثراء لعلم الاقتصاد الإسلامى الذى بدأ يقرض نقسه على الساحة الآن علميا 
وعملياء وليس أدل على ذلك من اتساع ونجاح الأنتشطة الأخرى التى يقوم بها 
المركز كما يظهر قي الملحق بآخر المجلة والتى تلقى قبولا كبيرا لدى جميع 
الفتات ‏ 


نسأل الله عز وجل التوقيق والسداد أنه سميع مجيب 


مدير المركز 
ورئيس تحرير المجلة 


0 


الصرق الأحنبى المعاصر قى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالم 


الصرف الأجنبى المعاصر 
فى ميزان الشريعة الإسلامية 


د/ أحمد تمام محمد سالم(*) 


متدمه: 


لا تبيح الشريعة الإسلامية أن يتعامل المسلم في المال ؛ أخذآ أو 
إعطاءً أو استخداماً وفق ما تمليه عليه أهواؤه؛ وإفا تضع الضوايط التى 
تأخذ فى الاعتيار إصلاح المال ؛ ومصالح الفرد والجماعة . وفى هذا الإطار 
يستنبط الفقهاء الأحكام الكلية والجزئية لتنظيم المعاملات . طبقاً للضوابط 
الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة . واستعمالاً للقياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة؛ ما يجعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 
وتستوعب ما هو كائن . وما سوف يكون ٠‏ إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . وإلا لاحتاج الناس إلى رسول جديد يشرعة جديدة ومنهاج جديد , 
وهذا مستحيل ؛ لأن الله تعالى جعل رسوله محمداً عله خاتم النبيين ٠‏ 
وجعل رسالته آخر الرسالات ٠‏ ومن ثم لا تنحصر صور المعاملات فيما ذكره 
السلف الصالح من الفقهاءء؛ وإنها تشمل ما استجدء وما سوف يستحدث من 
صور المعاملات. ولعل الصرف الأجنبى يعد من أيرز صور المعاملات 
المستحدثة . وما يندرج فى إطاره من صور الصرف المعاصرة يضفى عليه 
أهمية تتزايد يزيادة وتنوع آثاره السلبية والإيجابية » ومن هنا كانت ضرورة 


مج مس ص ل ب ل ا ا اا 000 
(*) أستاذ المحاسية المساعد - كلية التجارة - جامعة الأزهر 


عالأوات 
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عرض هذه الصور المعاصرة للصرق الأجتبى على ميزان الشريعة 
الإسلامية . قما وافق أحكامها يكون مقبولاً . وما يخالفها يكون مرفوضاً . 
فالشريعة حاكمة وليست محكومة . والتركيز يكون على أحكام الشريعة » 
وليس آراء الفقهاء من السلف أو الخلف , والفرق بين الشريعة الإسلامية 
والفقة الإسلامى أن الشريعة هى التى وضعت الضوابط الكلية ولا اجتهاد 
قيها , أما الفقه قهو الأحكام التى تثبت يأدلة ظنية الدلالة» ويجرى فيها 
الاختلاف. ولا يعنى هذا تحجاهل أو التنكر لآراء الفقهاء من السلف أو 
الخلف, وما المقصود هو توسيع دائرة البحث وعدم وضع قيود مسبقة 


وفى ضوء ما تقدم » سوف يتم تناول موضوع هذا البحث من خلال 
المباحت التالية : 
المبحث الأول: الصرف : شروطه وضوايطه 


المبحث الثانى: الصرف الأجنبى الواقع المعاصر : 


المبحث الثالتث: الواقع المعاصرللصرف الأجنبى فى ميزان الشريعة 
الإسلامية 


الخلاصة والتتائج 


لا 


الصرف الأجنبى المعاصر فى ميان الشريعة الإسلامية 
ذ/ أحمد تعام محمد سالم 


المبحث الأول 
الصرف: شروطه وضوابطه 

هيد - ماهية الصرف: 

الصرف - فى مفهومه العام- يعنى مبادلة التقود ؛ بعضها بيعض. 
أى صيادلة ثمن بثمن من نوعه أو من غمير نوعه!*. هذا هو الصرف فى 
الاصطلاح الفقهى وغير الفقهى ماعدا الفقهالمالكى . حيث قصر هذا 
المصطلح (الصرف) على مبادلة العملة بعملة من غير صنفها , أما بيع 
العملة بعملة من صنفها ؛ فإن كانت عدداً فيسميها: مبادلة ٠‏ وإن كانت 
وزناً فيسميها: مراطلة!'. ولا بد أن يكون له غرض مقصود . إذ تنزه 
تصرفات العاقل الرشيد عن العبث . وخصوصا عندما يترتب عليه آثار 
مالية. وفى هذا يتميز الصرف المحلى عن الصرف الأجنبى. 
- الصرف المحلى: 

يقصد بالصرف المحلى مبادلة النقود المتماثلة من حيت النوع يبعضها. 
أى مبادلة نقود وطنية بنقود وطنية . أو مبادلة نقود اجنبية بنقود اجنبية من 
نوعها . وهذه المبادلة لا بد أن تكون فورية ٠‏ أى فى مجلس المبادلة؛ مثل 
مبادلة ورقة نقدية من فئة المائة جنيه مصرى بعدد عشر ورقات نقدية (مثلةٌ) 
من فئة العشرة جنيهات . حيث قد يكون مقصود الصرف حفى هذه 
الصورة- تيسير المعاملات ٠‏ ومثل تبادل ورقة نقدية من قئة الجنيه المصرى 
(*) اختلفت عبارات الفقهاء والباحتين فيما يتعلق بالعلاقة المتطقية بين العملات ٠‏ قمنهم من 


اعتبرها أجتاساً. ومنهم من اعتيرها أصنافاً, ولكن الياحث أعتبر أن الثتمن جنس. وكل عملة نوع 
فى هذا الجنس. 
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بما يعادلها من العملة المعدنية المصريةء بهدف استعمالها فى هواتف 
العملة؛ أو فى آلات تصريق السلع , كما هو الحال فى بعض الدول . وقد 
يكون هدف المبادلة إشباع هواية جمع العملات التذكارية » ومثل استيدال 
ورقة نقدية مستهلكة بمثلها جديدة . إلى غير ذلك من الأغراض المقصودة 
شرعا من التبادل الفورى للنوع الوحد من العملات ؛ بعضه يبعض. 

وإضافة قيد «الشرعى» للاحتراز عن التيادل القورى لتفس النوع من 
العملات . من اجل استعماله فى الات المقامرة 5كعصتطء1/13 عمتاطهه0 , 
كما هو منتشر فى بعض الدول الأجنبية ٠‏ فتبادل التقود أو الصرف من أجل 
هذا الغرض غير مباح شرعا للمسلم . والتصرفات بمقاصدها. وإنما الأعمال 
يالتيات »ولا يحل للمسم أن يأخذ ما تدفع به آلة المقامرة ٠‏ إذ هو من الميسر 
» وينطيق عليه قوله تعالى فى سورة المائدة الآية رقم 3١‏ يا يها الّذين 
آمنوا إِنَمَا الحَمر وَالَيْسرٌ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتتبوة 
تلك ُو . 

ويخرج بقيد «التبادل» الاستلام الفورى للنقود من طرف واحد ٠‏ مثل 
استلام الموظف راتيه والعامل أجره تمن يتولى أمر ذلك . فلا يعد من قبيل 
الصرف الذى يجرى فيه حكم الصرف شرعاً . فيمكن تأجيل قيض بعض 
الأجر مثلاً » ويخرج «بتبادل التقود» تبادل السلع . وهو المقايضة . كما 
يخرج أيضأ يهذا القيد تبادل السلع بالتقود وهو البيع المعهود . 

والنقود تشمل النقود الوطنية كما فى الأمثلة المذكورة, 
والنقودالأجنبية المتبادلة بنوعها ٠‏ مثل ميادلة ورقة نقدية من فئة المائة دولار 
أمريكى بعشر ورقات نقدية من فئة العشرة دولارات أمريكية , فالتبادل 


تت 


الصرف الأجتبى المعاصر قى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالم 


لنفس النوع من العملة الأجنبية يدخل فى دائرة الصرف المحلى. 

أما «قيد الفورية» فى التيادل فلا خراج التبادل الآجل , حيث يخضع 
لأحكام مختلفة » إذ يأخذ التبادل التقدى الآجل مسميات أخرى؛ كل صورة 
بحسيها . ومن ثم يكون لكل صورة حكمها الخاص. 

ومن العيادل الآجل القرض ٠‏ أى دين النقد . وهو تبرع ايقداء 
ومعاوضة انتهاء . ومن ثم جازت فيه المبادلة فى غيرمجلس العقد الأول , 
أى أن الإقراض يتم فى مجلس له زمان ومكان مختلفان عن زمان ومكان 
مجلس الاستيفاء أو السداد . والتبادل الآجل للنوع الواحد من التقود له 
أغراض متعددة ؛ بعضها مباح شرعاً مثل القرض الحسن ٠‏ والتعاون بين 
بعض الناس فى جمع مبالغ نقدية ليأخذه كل منهم دورياً وفق الترتيب المتفق 
عليه بينهم ٠‏ ومنها الودائع تحت الطلب والأمانات التقدية لدى المصارف 
وغيرها , ومنها أيضاً التهد . وهو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة 
وخلطها فى السفر أو فى الحضر ''2. وبصفة عامة . كل صورة تتضمن 
إعطاء النقود على أن تسترد فيما بعد يتفس نوعها تدخل فى إطار التبادل 
النقدى الآجل ؛ ولا ينطبق عليها حكم الصرف ٠‏ فيجوز -مثلاً- استرداد 
بعض المبلغ وتأجيل الباقى؛ حيث إن المتعارف عليه عند الفقهاء أن حكم 
الصرف يقتصر على التبادل النقدى الفورى. أما التيادل النقدى الآجل . فله 
مسميات أخرى . ويخضع لأحكام مختلقة بحسب نوع العقد . 

والعبادل النقدى الفورى قد يتم بالفعل أو بالقوة . أى حكماً , 
فالتبادل الفعلى يتضمن التسليم والتسلم فوراً من خلال الخزينة أو الصندوق 
أو يدا بيد . أما التيادل الحكمى فيتم من خلال القيود المحاسبية فى دفاتر 


- هاه 


مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر العدد السايع 


البنك أو شركة االصرافة . وذلك بإضافة القمةة الفجراة (المحولة) لة) إلى 
حساب العميل , وقد يتم قى بعض هذه المعاملات توسيط حسابات بنوك 
أخرى كمراسلين للبنك الذى ينفذ العملية » وعادة ما يتم هذا التنفيذ خلال 
يومى عمل بخلاف يوم التعاقد. كما قد يتم هذا التيادل من خلال وسائل 
الاتصال الحديثة . مثل الهاتف أو التلكس أو الفاكس أو الحاسب الآلى 
وشبكة الاتصالات الدولية (الانترنيت) . أى أن التسليم والتسلم يتم من 
خلال تحويلات وقيود دقترية فى حسابات المتعاملين لدى البنوك دون أن يرى 
بعضهم بعضا , كما قد يتم كذلك عن طريق أخذ أحد الطرفين شيكا أو 
حوالة بمقدار المبلغ الذى استلمه الطرف الآخر. 
/- موقف الشريعة الإسلامية من الصرق المحلى : 

الصرف المحلى -بالمقهوم السابق- نوع من التجارة يدخل فى عموم 
قوله تعالى فى سورة البقرة الآية رقم: 80710 وأَحَلَ الله البيع حرم اليا » 
وقوله تعالى أيضأً فى صورة النساء - الآية رقم: 5؟ طيا أيها الذين آمنوا 
لا اكوا أمُوالَكُم بيتَكُم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجَارة عن تراض مََكُمْ © وينطيق 
عليه ما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى بكر 
قال: «نهى النبى طللّهُ عن بيع الفضة بالقضة والذهب بالتهب إلا سواء 
بسواء . وأمرتا أن نبتاع االذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف 
شئنا » يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل ومثله حديث البخارى ومسلم عن 
أبى المتهال قال: عاد الام نان ولي بو ام جل لان لكل 
واحد منهما يقول: هذا خير منى ٠‏ فكلاهما يقول: نهى رسول الله عله 
بيع الذهب يالورق (يكسر الراء: الفضة) ديناً» يعنى لأجل . وكذلك حديث 
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البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ أن رسول الله عله قال: «لاتبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل , ولا تشقّوا بعضها على يعض ء ولا تبيعوا 
منها غائبآ يناجز» يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر . ومعنى ١لا‏ تُشَفُوا) لا 
تفاضلوا بالزيادة أو النتقصان - وفى حديث مسلم عن عبادة ين الصامت 
مرفوعاً «الذهب يالذهب , والفضة بالفضة ٠‏ والير بالبر , والشعير بالشعيره 
والتمر بالتمر ء والملح بالملح ٠‏ مشلا بمثل . سواء بسواء , يدأ بيد ٠‏ فإذا 
اختلقت هذه الأصناف ٠‏ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد»'" . 

ويؤخذ من هذه الأحاديث الشريفة أن شرط صحة الصرف فى العملة 
المتماثلة - الذهب بالذهب , والفضة بالفضة - التساوى والحلول؛ أى عدم 
التأجيل. 

وقد استحدث الناس -الآن - بدلاً من الذهب والفضة نقوداً ورقية 
ومعدنية . أخذت صفة النقود بقوة القانون والقبول العام لها لأداء وظائف 
الثمنية والتقويم والادخار والابراء وتعرف هذه النقود المستحدثة بالتقود 
المقيدة . أى المتوقفة على الالزام القانونى من قبل الدولة بها ٠‏ وعلى القبول 
العام لها . فى مقابل النقود المطلقة التى كانت تتخذ من الذهب والفضة , 
مضروبين أو غير مضرويين . وجمهور الفقهاء المعاصرين على أنه ينطبق 
بالنسبة للتقوه المقيدة .هما يتنطبق على التقود المطلقة من الأحكام 
الشرعية!*'. ومن ثم يشترط لصحة الصرف -شرعاً- التساوى فى العملات 
المقيدة المتماثلة وتسليم اليدلين فى مجلس عقد الصرق. أما التساوى 
فمسألة منطقية ‏ إذ لا مبرر للتفاضل , وأما التأجيل فيخرج العقد عن 
معنى الصرف إلى معنى القرض أو الأمانة أو المتاجرة قى العملة , والمتاجرة 
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فيها مع التأجيل هو ريا النسيئة. 

وتكييف العقد -عند التأجيل- على أنه عقد قرض أو أمانة يرفع 
الحرج عن المتعاملين قى الصرف المحلى . عندما يأخذ أحد طرفى المبادلة 
بعضاً من نقوده قى مجلس العقد ٠‏ ويترك الباقى إلى وقت لاحق. والمقصود 
-هنا- هو تأجيل أحد اليدلين أو بعضه وقيض البدل الآخر فى المجلس , أما 
تأجيل البدلين معاً . فهو مواعدة على الصرف وهى محل خلاف بين 
الفقهاء'*'. وسنعود إليها عند الحديث عن الواقع المعاصر للصرف الأجنبى. 

وهل تشترط النية -عند التأجيل- لتحديد نوع العقد وما إذا كان 
عقد صرف أو عقد قرض أو عقد أمانة؟ وبعبارة أخرى هل لابد أن تتجه 
إرادة الطرفين إلى تسمية نوع العقد عند تأجيل أحد بدلى الصرف أو بعضه؟ 
تبدو الإجابة بنعم مسلم بها , لأنه يلزم لتمام العقد توافر التراضى ٠‏ وتوافر 
التراضى يتطلب وجود إرادة خالية من عيوبها لدى كل من طرفى العقد , 
ولابد أن تتطابق الإرادتان . ويؤخة ذلك من قوله تعالى: « .... .إلا أن 
تكون مجحارة عن تراض منكم 4 ومن قوله عه «المسلمون على شروطهو»!7 
ويؤخذ من قول بعض الفقهاء''': للعاقد أن يشترط فى العقد ما يجرى به 
عرف اهل زمانه. 

وإذا حدث تنازع فإن الشك يفسر لصالح المدين . حيث إن الغالب فى 
مثل هذه المعاملات هو التبرع والارتفاق , فإذا قال أخدهما -فى حالة 
التأجيل- هرو عقد قرض وقال الآخر بل هو عقد أمانة » يفسر -عندئذ- وفق 
قول المدين. وفائدة ذلك تظهر عند إعسار المدين أو تلف المال يده . وما إذا 
كان للدائن حق فى الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك. 
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والخلاصة أن الصرف المحلى يعنى تبادل العملات المتمائلة -النقود 
المصرية بنقود مصرية . والنقود الأمريكية بنقود أمريكية .. وهكذا .. 
ويشترط لاجازته -شرعاً- مشروعية غرض التبادل . والتساوى فى عدد 
وحدات النقود . والتقابض فى مجلس عقد الصرف. وقد أفتى مجمع الفقه 
المعاصر التابع لمنظمة المؤقر الإسلامى فى جدة بأن القيد فى الحساب البنكى 
يعتير قبضاً حكماً فى المجلس , ويستقاد منه كل ما يثبت يد كل ذى حق 
على حقدلةا, 

فإذا دعت الحاجة إلى تأجيل أحد البدلين أو بعضه فعلى العاقدين أن 
يسميا نوع العقد بالنسبة للمؤجل ويكون عقد الصرف فيما تم التقابض فيه 
فقط. 

هذا .. وقد اختلف الفقهاء إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه . 
فقيل يبطل الصرف كله , وبه قال الشافعى ٠‏ وقيل يبطل منه المتأخر فقط 
وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف , والقولان فى مذهب مالك!"!. 
وتظهر فائدة ما أشار إليه الباحث من ضرورة تسمية العقد فى المؤجل إذا 
ألغى النقد الذى جرى التعامل عليه , فإذا قلنا ببطلان العقد فى الصرف 
كله أو فى المتأخر منه فقط لضاعت على الدائن أمواله لأن العقد الباطل لا 
تترتب عليه آثار من قبيل ملك البدل!*! , أما إذا كان المؤجل فى صورة 
قرض أو أمانة مستعملة فيحق للدائن المطالبة بقيمة أمواله بالنقد البديل. 
(*) ذكر المرغيتانى فى أحكام البيع الفاسد: إذا قيض المشترى المبيع قى البيع الفاسد » وق 
العقد عوضان ؛ كل منهما مال , ملك المبيع . ولزمته قيمته إن قيميا ومثله إن كان مثليأ 


وقال الشافعى رحمه الله لا يملكه إن قيضه , لأنه محظور قلا ينال يه نعمة الملك (الهداية - 
جلا ص19١).‏ 
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ونا -الآن- دور الحديث عن الوجه الآخر من الصرف - بالمفهوم 
العام- وهو: 
"/١‏ - الصرف الأجنبى: 

يقصد بالصرف الأجنبى مبادلة عملة وطنية أو أجنبية بعملة أجنبية 
أخرى ٠‏ وهو مثل الصرف المحلى نوع من التجارة مثل شراء الدولارات 
الأمريكية بالجنيهات المصرية . أو بيع الدولارات الأمريكية بالجنيهات 
الاسترلينية مثلا. وهذا التوع من الصرف -وإن كان يمكن تصور حدوثه- 
وأحينانا يتم هذا بين الأفراد - إلا أن المعتاد أن يتم من خلاال المصارف 
وشركات الصرافة , إذ تستطيع هذه المؤسسات المالية توقير العملات لأجنبية 
بالأنواع والكميات التى تفى بالحاجات المتوقعة من الراغبين فيها . 

ويتيح قصر التعامل فى العملات الأجبية على مؤسسات مالية 

تخصصة يتم تأسيسها وإدارتها طبقًا لقانون يحدد اختصاصاتها 

ومسئولياتها أن تتمكن الجهات المتوط يهامن قبل الدولة مهمة الاشراف 
والرقابة على النقد الأجنبى من السيطرة على كميات وأسعار التقد الأجنبى 
المتداول داخل الدولة . وعلى كيفية التصرف فيه . لما لذلك من أثر على 
الاقتصاد القومى . وقيمة العملة الوطنية . ولذلك تلجأ بعض الدول التى قد 
يكون لديها عجز فى رصيدها من النقد الأجنبى ؛ إلى حظر احتفاظ الأفراد 
بالتقد الأجنبى . وأن يقتصر التعامل فيه من خلال القنوات المصرح لها بذلك 
وبالسعر الذى تفرضه السلطات النقدية ٠‏ كما توضع قيود على كمية النقد 
الأجنبى التى يسمح بها للمسافر إلى خارج الدولة , كما يتم تحديد حجم 
التحويلات إلى الخارج وتشدد عقوبات الحيازة والتعامل فى التقد الأجنبى 
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خارج القنوات المصرح يها . 

وتدل التجارب السابقة فى سوق النقد الأجنبى فى مصر . على أنه 
غالبا ما يترتب على هذه القيود تعدد أسعار الصرف الأجنبى سراً. ومن ثم 
فإن الدول التى تدرك أن لديها رصيداً من العملات الأجنبية يمكن أن يزيد 
عن مواجهة الطلب عليها تبيح لكل شخص طبيعى أومعنوى أن يحتفظ 
بكل ما يئول إليه من نقد أجنبى . والتصرف فيما لديه بالطريقة التى يراها 
؛ ومن هنا ينشأ ما يعرف بسوق التعامل الحر فى التقد الأجنبى . حيث 
يتحدد سعر الصرق يناء عى تفاعل قوى العرض والطلب على النقد 
الأجنبى. 

ولكن ترك الحبل على الغارب للتعامل فى العملات الأجنيية . قد 
يترتب عليه وجود أكثر من سوق للنقد الأجنبى , مما قد يؤدى إلى تعدد 
أسعار الصرف فيها , الأمر الذى قد يدفع يعض الأقراد إلى السحب من 
السوق ذات السعر المنخفض والبيع فى السوق ذات السعر المرتفع للاستفادة 
من أو المضاربة على فرق السعر. 

وفى دولة مصادر الحصول على العملات الأجنبية فيها محدودة -مثل 
مصر- قد لا يمكن- فى ظل الفوضى النقدية -تلبية بعض الطلبات الملحة 
على النقد الأجنبى . كما قد يؤدى هذا الوضع إلى خلق مضباربات على 
أسعار النقد الأجنبى والمحصلة النهائية للصرف الأجنيى غير المنضبط هى 
وجود حالات من عدم الاستقرار , والبلبلة . وإتاحة الفرصة لذوى التفوس 
الضعيفة للاثراء عن طريق عمليات وهمية أو ترفيه لا تضيف إلى الاقتصاد 
القومى قيمة حقيقية . بل على العكس تحدث تأثيراً سيئاً على قيمة العملة 
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الوطنية . وعلى الثقة فيها. ومن هنا يكون ضروريا إحكام الرقابة والإشراف 
-من قبل الدولة- على سوق التقد لأجنبى ٠‏ ولن يكون إحكام الرقابة فعالاً 
إلا إذا تم تنظيم سوق الصرف الأجنيى من خلال مؤسسات مالية يتم إنشاؤها 
وتنظيمها وإدارتها وفقاً لقانون يعهد بتنفيذه إلى جهة إشراف مسئولة . 
وهذا ما يجرى العمل به -حالياً- فى مصر ومنذ عام 1991م ؛ حيث 
أنشئت شركات للصرافة بهدف ضبط حركة الاتجار فى العملات الأجنبية و 
إظهار سعر حقيقى للصرف ٠‏ يتم التعامل قى النقد الأجنبى عى أساسه. 

وقد تضمن قرار إنشاء هذه الشركات إخضاعها لرقابة وإشراف الينك 
المركزى ؛ حيث تلتزم هذه الشركات بتقديم البيانات الإحصائية عن عمليات 
شراء وبيع النقد الأجنبى والأسعار التى تت بها!''. ويتم ذلك فى إطار 
سوق حرة للصرف الأجنبى كنشاط مباح شرعاً. 

وتتنوع مصادر الحصول على النقد الأجنبى » ومن أهم هذه المصادر 
-فى مصر- الصادرات المنظورة وغير المنظورة والخدمات التى تؤديها الدولة 
أو بعض أبنائها لدول الأجنبية ‏ وتحويلات العاملين فى الخارج من العملات 
الأجنبية . والقروض والمعونات والهيات التتى تحصل عليها الدولة من دول 
وهيئات أجنبية ودولية وغير ذلك من المصادر , سواء بالنسبة للدولة أو 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتياريين . 

أما أغراض الصرف الأجنبى ٠‏ أى شراء وبيع التقد الأجنبى فمتعددة 
كذلك ٠‏ وسيقتصر الحديث هنا على أغراض شراء النقد الأجنبى؛ ويتم تأجيل 
الحديث عن التجارة فى النقد الأجنبى إلى المبحث الخاص بالواقع المعاصر 
للصرق الأجنبى. 


عت ## هه 
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0- أغراض طلب النقد الأجنبى: 


يُطلب النقد الأجنبى من قبل الدولة . كما يطلب من قبل الأشخاص؛ 
فالدولة تحعاج إلى النقد الأجنبى لتمويل وارداتها من السلع المختلفة بجميع 
أنواعها . كما تحتاج إليه لسداد نفقات يعثاتها فى الخارج ٠‏ ونققات الوفود 
الرسمية التى تمثلها فى مختلف المحافل الدولية وكذلك لتمويل نفقات علاج 
وتعليم من تتكفل بعلاجهم وتعليمهم من مواطنيها فى الخارج؛ ومن 
الأغراض التى تتطلب توقير النقد الأجنبى من قبل الدولة سداد القروض 
المستحقة عليها لدول وهيئات أجنبية ودولية» ومنها دفع رواتب ومكافآت 
الخبراء الأجانب الذين تستعين بهم الدولة والهيئات المحلية وتكوين احتياطى 
نقدى وغير ذلك من الأغراض. 

أما الأشخاص فيحتاجون إلى النقد الأجنبى لفتح اعتمادات مستندية 
لاستيراد السلع المختلفة » ولتمويل نفقاتهم عند السفر إلى الخارج من أجل 
السياحة أو العلاج أو التعليم أو غير ذلك. 

ولعل هذا العرض المختصر للأغراض التى تتطلب توفير التقد الأجنبى 
يعطى فكرة عند مقارنة تلك الأغراض مع مصادر الحصول على النقد 
الأجنبى -قى دولة مثل مصر- عن أهمية هذا العنصر بالنسبة للاقتصاد 
القومى بصفة عامة ٠‏ وبالنسبة للنقد الوطنى بصفة خاصة ؛ ويبرز أهمية 
الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية التى تتعامل فيه , وأن يكون محل 
اهتمام وضبط من الجهات المسئولة عنه فى الدولة ياستمرار . 
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1" ؟- موقف الشريعة الإسلامية من الصرف الأجنبى: 

تتناول -فى هذه الفقرة- موقف الشريعة الإسلامية من الصرف 
الأجنبى كنشاط ٠‏ كما نتناول موقفها من سعر الصرف ٠‏ أى نسية التيادل 
بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية. 

ففيما يتعلق بحكم الصرف الأجنبى من حيث هو تبادل العملة الوطنية 
بعملة أجنيية . أو تبادل عملة أجنيية بعملة أجنبية أخرى. فالفقهاء 
المعاصرون!١١)‏ يقيسونه على تبادل الذهب بالفضة أو العكسء فيجرون حكم 
تيادل الذهب والفضة لاختلاف قيمتيهما على الصرف الأجنبى » فيجوز 
-شرعا- صرف الدولارات الأمريكية مثلاً بالجنيهات المصرية مع عدم 
التساوى بشرط الحلول أو عدم التأجيل. والذى يبدو أن بين تبادل الذهب 
بالفضة وبين الصرف الأجنبى أوجه اتفاق ؛ كما أن بينهما أوجه اختلاف. 


أما أوجه الاتفاق بينهما فموجزها أن كلا من الذهب والفضة مضروبين 
أو غير مضرويين (ياعتبار ما كانا عليه) والعملات الأجنبية أثمان ٠‏ أى 
أدوات تثمين وتقويم وادخار وإيراء ٠‏ وأن المقصود منها جميعا المعاملة أولةً 
لا الانتفاع المباشر لاشباع الحاجات , وأن كلا منها نوع فى جنس الأثمان ؛ 
فالتهب كان نوعاً . وكانت الفضة نوعاً . والجنيه المصرى -الآن- نوع . 
وكذلك الدولار الأمريكى .. الخ ٠‏ وأن قيمة كل نوع تتأثر برواجه ("'أى 
بالمطلوب والمعروض منه فى السوق. 

وأما أوجه الاختلاف فمرجعها إلى أن كلا من الذهب والفضة كانا 
نقوداً محلية . وأنهما كانا نقودا مطلقة . أى وضعا بأصل الخلقة ليكونا 
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نقودا. أما الا الجن فر قر أجنبية مقيدة . مصدر الالزام به وقبوله 
هو سلطة أجنبية وجمهور أجنبى , وتتحدد قيمة كل عملة فى ضوء عوامل 
واعتيارات خاصة بدولة المنشاً. 

وسيتم بيان هذه العوامل عند الحديث عن الواقع المعاصر للصرف 
الاجنبى. 

وقد اعتمد الفقهاء المعاصرون -قى القياس- على وجه الاتفاق فى 
الثمنية ؛ واستدلوا عليه بما قال به جمهور الفقهاء'''!: من أن علة الريا فى 
الذهب والفضة هى أنهما من جنس الأثمان . وكل ما كان من جنس الأثمان 
يشترط فيه التماثل والحلول إذا كان النوع واحداً . فإذا اختلف النوعان جاز 
التفاضل بشرط الحلول. وبناء عليه يجوز شرعاً تبادل العملة الوطنية بعملة 
أجنبية ٠‏ أو تبادل عملة أجنبية بعملة أجنبية أخرى. لأن كل عملة نوع فى 
جنس الأثمان » بصرف النظر عن مصدر ثمنية العملة ؛ أى سواء كانت سلطة 
وطنية أو أجنبية. وحيث إن كل عملة تعد نوعاً فى جنس الأثمان » فإنه 
يجوز -شرعا- التفاضل , لأن قيمة كل عملة تتأثر يعوامل واعتيارات 
اقتصادية (نشير إليها فيما بعد) تختلف عن غيرها من العملات . لذا 
يمكن أن ينشأ التفاضل . ولكن يشترط الحلول . لأن التأجيل يخرج العقد 
عن معنى الصرف إلى معنى القرض أو الأمانة أو الاتجار فى التقود , ولذا 
إذا لم يعيّن العاقدان -عند التأجيل- نوع العقد (قرضاً أو أمانة) فإنه 
ينصرف إلى معنى الاتجار فى العملة . والتجارة فى العملة تعنى اتخاذها 
0 إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظله!*'. وعتد 
التأجيل تفضى إلى ربا النسيئة. 
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أما موقف الشريعة الإسلامية من سعر الصرف . فالأصل أن الثمن 
العادل يتحدد يتاء على تلاقى الإرادة الحرة الخالية من عيويها لكل من 
العاقدين فى سوق كف !؟'. 

والإرادة الحرة الخالية من عيوبها . تتطلب السلامة من الإكراه والغش 
والتدليس والتضليل . ولهذا نهى رسول الله طلَّهُ عن الغش وعن النجش 
وعن تلقى الركبان وعن بيع الحاضر للبادى'"'". لأن كل هذه الأسباب تؤثر 
قى إرادة العاقد وتجعله غير ملم يأحوال السوق. 

أما السوق الكفء . فتعتى أن تسود فيها المنافسة الحرة . وليس فيها 
بائعون أو مشترون يمكنهم التأثير فى تحديد السعر . وليس فيها عجز شديد 
أو زيادة كبيرة فى النقد الأجنبى » وخالية من الإغراق والاحتكار . ويمكن 
الدخول فيها والخروج منها بدون قيود ٠‏ ويمكن الحصول على المعلومات 
اللازمة عتها يدون مشقة أو تكاليف كبيرة . ولهذا نهى رسول الله ظَلله عن 
الاحتكار . ورفض عه التسعير الجبرى!!". وطلب عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه- من أرخص فى السعر أن يبيع بالسعر السائد أو يخرج من 
و14 

ولا يعنى هذا أن السوق الإسلامية بلا ضوابط ٠‏ وإنما تحكمها ضوابط 
تنظيمية فى إطار الشريعة الإسلامية . قفى قصة شعيب عليه السلام مع 
قومه (*', عندما أمرهم بايفاء المكيال والميزان بالقسط ٠‏ وعدم يخس الناس 
أشيا اعهم . ؛ اعترضوا ار ع ا و 2 


وكان رن ليد ام عن لو انوا لسوت نل اير 
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الصرق الأحِنيى المعاصر قى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تماح محمد سبالم 


إلأ الله عليه كت وإليْه نيب" 1#ه 

والشاهد -لنا- فى هذه القصة أن قوم شعيب عليه السلام كانوا يرون 
أن حريتهم تعطيهم الحق فى أن يفعلوا قى أموالهم ما يشاءون . ولكن 
شعيباً عليه السلام رد عليهم بأن تدخله والحد من حريتهم وتوجيهاته المالية 
ا هى من أجل الاصلاح. وفى ضوء ذلك يتضح الهدف من تدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادى , وأنه إنما يكون بغرض الاصلاح'*''. ومن هنا يجيز 
الفقهاء للإمام التسعير عند الضرورة ٠‏ ومن ثم يكون تثبيت أسعار الصرف 
الأجنبى -عند الاقتضاء- جائزاً شرعاً لتحقيق الثقة فى العملة الوطنية ٠‏ 
والمحافظة على مصالح الأقراد والجماعة. ولكن لا ينيغى أن يخرج هذا 
التغبيت بالعملة عن قيمتها الحقيقية » أو ربطها بعملة أخرى لفترات طويلة» 
قوتها الشرائية . فالضرورات تقدر بقدرها. 


(*) سورة هود - الآيتين لام -88. 
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المبحث الثانى 
الصرق الأجنبى - الواقع المعاصر 

تمهيد: 

لو كان العالم يتعامل بعملة واحدة , لما كانت هناك حاجة إلى سوق 
للصرف الأجنبى ء ولما كان صرف أجنبى ٠‏ ولكن -كماهو مشاهد- يوجد فى 
أى معاملة دولية طرف واحد -على الأقل- يستعمل عملة أجنبية ؛ فعندما 
يبيع أحد المصدرين المصريين إلى أحد المستوردين الأجانب سلعة» أو عندما 
يستورد أحد التجار المصريين سلعة من مصدر أمريكى؛ يكون التاجر المصرى 
مهتم بالحصول على الجنيهات المصرية ٠‏ ويكون التاجر الأمريكى راغباً فى 
الحصول على الدولارات الأمريكية , ونظراً لأنه لا يكون عملياً أن يبحت 
الأقراد الراغبون فى تبادل العملات عن بعضهم ٠‏ فقد وجدت وتطورت سوق 
للصرف الأجنبى لتقوم بدور الوسيط . وعن طريقها تتم معظم المعاملات فى 
النقد الأجنبى. 

وليست سوق الصرف الأجنبى مكاناً محدداً . ولكنها شبكة من البنوك 
التجارية وشركات الصرافة . وسماسرة النقد الأجنبى . والتجار الذين 
يقومون بالتنسيق بين البائعين والمشترين للنقد الأجنبى ٠‏ وليست قاصرة على 
دولة واحدة » ولكنها منتشرة عبر المراكز المالية الرائدة فى العالم . ويشترى 
العملاء ويبيعون النقد الأجنبى من خلال بنوكهم. 


-مظ#!- 


الصرف الأجنيى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
ذ/ أحمد تعام محمد سالم 


وتعد سوق الصرف الأجنبى أكبر سوق مالية قى العالم . وتصل 
التقديرات الحديثة لحجم المعاملات فيها إلى ما يزيد عن الألف مليار دولار 
يوميا أو ٠‏ 0! ألف مليار فى السنة""2. 


وتنشر جميع الصحف الكبرى تقريباً قوائم يومية بأسعار االصرف ٠‏ 
كما تذيع وكالات الأنباء العالمية هذه الأسعار لمعظم العملات الرئيسية فى 
جميع أنحاء العالم ؛ وتنشر الصحف المصرية قوائم مختصرة بأسعار بعض 
العملات بالجنيه المصرى. 

ويتكون سوق الصرف الأجنبى من نوعين هما”''): السوق الفورى أو 
الحاضر 103:16 5006 حيث يتم تداول العملات وتيادلها قوراًء ومن 
الناحية العملية . يتم تبادل العملات خلال يومى عمل بعد تام إنجاز المعاملة 
؛ والنوع الثانى هو السوق الآجل ]©1121 1*010/250 حيث تبرم عقود شراء 
أو بيع العملات على أن يتم التسليم فى المستقبل. 

؟/١-‏ محددات سعر الصرف: 

إذا لم توجد معوقات أو نقائص فى سوق الصرف الأجنبى ؛ يمكن أن 
تيد علاقات وثيقة بين سعر الصرف ٠‏ وبين بعض المؤشرات الاقتصادية ؛ 
بعضها علاقات طردية . ويعضها علاقات عكسية . ففى الأسواق التنافسية 
التى يتم تشخيصها بتوافر العديد من المششرين والبائعين الذين يتحملون 
تكاليف قليلة من أجل الحصول على المعلومات عن السوق ؛ تكون أسعار 
السلع المتماثلة والأصول المالية متساوية . وعادة ما يشار إلى هذه الفكرة 
بقانون السعر الواحد©". 
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وفى حالة عدم وجود نقائص تكون العوائد المتوقعة من الأصول المالية 
متساوية. وإذا ساد قانون السعر الواحد قإن معدل التبادل بين العمة الوطنية 
والسلع المحلية يجب أن يساوى نسبة التبادل بين العملة الوطنية والسلع 
الأجنبية . وبعبارة أخرى . يجب أن يكون لوحدة العملة الوطنية نفس القوة 
الشرائية على المستوى الدولى . وهكذا إذا كان الجنيه المصرى يمكن أن 
يشترى به سلعة ما فى مصر . فإنه يجب أن يشترى به السلعة المماثلة فى 
أى دولة من دول العالم ٠‏ ولكى يحدث هذا يجب أن يتغير معدل الصرف 
الأجنبى (تقريباً) بمقدار الفرق بين معدلات التضخم المحلى والأجنبى. ويطلق 
على هذه العلاقة تعادل القوة الشرائية 291117 رع2]07 عمامقطاءسن2 
وبالتعبير الرمزى إذا كانت م وت معدل التضخم الوطنى , م ج - معدل 
التضحخم فى الدولة الأجنبية. س صفر > سعر الصرف فى بداية الفترة » س 
تح سعر الصرف فى نهاية الفترة . فإن التغير قى سعر الصرف ( عاط ( 
يساوى التغير فى معدل التضنق (. م نتن 


<م+١‎ 


2 سات 1 +١‏ و 
أو سصفقر 0 0 
ويعنى تعادل القوة الشرائية -من حيث الأثر- أن العملات ذات 
معدلات التضخم الأعلى » يجب أن يتم تخفيض قيمتها ٠‏ بالمقارنة مع 
العملات ذات معدلات التضخم الأقل. 


وفى ظل هذا التوازن ويدون التدخل الحكومى سوف يكون الفرق فى 


لالد 


الصرف الأجتيى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالم 


معدلات الفائدة الإسمية مساوياً (تقريباً) للفرق فى معدلات التضخم بين 
الدول. فطبقاً لقانون الاقتصادى الأمريكى إيرفنج فيشر'*". يتكون معدل 
الفائدة الاسمى من معدل الفائدة الحقيقى بالإضافة إلى تسوية مقابل 
التضخم. ويؤكد تعميم هذا القانون أن العوائد الحقيقية تتساوى فى جميع 
الدول عن طريق المراجحة!*.فإذا كان العائد الحقيقى المتوقع من إحدى 
العملات اكبر منه فى عملة اخرىء فإن راس المال سوف يتدفق من العملة 
الأخرى إلى العملة الأولى وسوف يستمر هذا التدفق -فى حالة عدم وجود 
تدخل حكومى- حتى تتساوى العوائد الحقيقية المتوقعة. 

ويتضمن قائون فيشر أن العملات ذات معدلات التضخم المرتفعة 
سوف يكون عليها معدلات فوائد أعلى من تلك العملات ذات معدلات 
التضخم الأقل . وعليه ؛ فالدول التى لديها معدلات تضخم عالية بالمقارنة 
مع غيرها من الدول التى لديها معدلات تضخم منخفضة يكون لديها - 
بصفة عامة - معدلات فائدة عالية بالمقارنة مع الفئة الثانية من الدول, 
وهكذا يمكن رد معظم الفروق قى معدلات الفوائد الاسمية بين الدول إلى 
اختلاف التوقعات النسبية للتضخم. 

ويكمن مفتاح فهم أثر التغيرات التسبية لمعدلات الفوائد بين الدول 
على سعر الصرف الأجنبى فى مضمون تعادل القوة الشرائية . ومضمون 
تعميم قانون فيشر ؛ فتعادل القوة الشرائية يتضمن أن أسعار الصرف سوف 
تتحرك لكى تعوض تغيرات معدلات التضخم » وهكذا يكون ارتفاع معدل 


(*) المراجحة هى تحقيق أرياح من اختلاق الأسعار ؛ حيث يتم الشراء بالسعر الأقل والبيع بالسعر 
الأعلى 
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اعرف إحدي الدرل (بالمقارنة مع غيرها). يول" ل سلا 
وسوف يكون مرتبطأ أيضأ مع ارتفاع معدل الفائدة فيها مقارنا مع معدلات 
القوائد فى الدول اشير ا الحالتان تؤديان معاً إلى ما يعرف بالأثر 
الدولى لقانون فيشر'"''' . والذى يقول: إن عملات الدول ذات الفوائد 
المنخفضة يتوقع أن يعاد تقويمها بالنسية لعملات تلك الدول ذات الفوائد 
المرتفعة. ولقد تأيدت هذه النتيجة بالعديد من الدراسات العملية التى توضح 
الاتجاه بعيد المدى لهذه التغيرات من أجل تعويض تقليات أسعار 
الصرف'"". ومن ثم يمكن -فى أى وقت- توقع انخفاض قيمة عملة الدولة 
ذات معدلات الفوائد المرتفعة بالمقارنة مع قيمة عملات الدول ذات معدلات 
الفوائد الأقل. 

ولن تقتصر علاقة سعر الصرف مع معدل الفائدة على السوق الحاضرة. 
وإنما تمتد إلى سعر الصرق الآجل ٠‏ فطبقاً لنظرية تعادل معدلات الفوائد بين 
الدول يجب أن تياع عملة الدولة ذات معدلات الفوائد الأقل ارتفاعاً -فى 
السوق الآجل- بعلاوة ؛ أى زيادة عن السعر الفورى السائد عند التسليم فى 
التاريخ الآجل - وبعبارة أكثر تحديداً -فى السوق الكفء يجب أن يكون 
الفرق فى معدلات الفوائد بين الدول شتاب (تقريباً) الفرق فى الأسعار 
الآجلة لعملات هذه الدول. وعندما يتحقق هذا الشرط يقال: إن السعر الآجل 
قائم عند تعادل الفوائد ء وعندئذ يسود التوازن أسواق التقد الأجنبى. 

وتقضى قاعدة تعادل معدلات الفوائد أيضاً بأن معدلات الفوائد 
المرتفعة على بعض العملات يقابلها خصم السعر الآجل لها السائد وقت 
التسليم . وأن معدلات الفوائد المنخقضة يتم تعويضها بعلاوات آجلة على 
السعر السائد وقت التسليم فى المستقيل. 


امد 


الصرف الأجتيى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ حمل :لماع محمد الم 


ويتأثر ال الفورى. ا الآجل بث بشدة دة بالعى: قعات الحالية للأحداث 
المستقيلية . ويتحرك كل من السعرين بالتعاقب , والارتباط بينهما قائم 
على اختلافات الفوائد بين الدول » وتنعكس المعلومات الجديدة عن تغير 
الفوائد فى نفس وقت حدوثها تقريباً على كل من الأسعار الفورية والأسعار 
الآجلة. فإذا كان من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه الاسترلينى - مثلاً- 
فإن من لديهم الاسترلينى سوق يبدأون فى بيعه لأجل . بينما أصحاب 
الدولارات -مثلاً- سوف يتريثون فى التخلص منه فى السوق الآجل ٠‏ وهذه 
التصرفات سوف يترتب عليها تخفيض السعر الآجل للاسترلينى ٠‏ ومن 
المحتمل أن تقوم الينوك بتصفية ما لديها من عقود اجلة على الاسترلينى ٠‏ 
علاوة على أن أصحاب الدولارات سوف يؤجلون تحويلها إلى استرلينى ٠‏ 
بيتما يقوم أصحاب الاسترلينى بتعجيل تجميع وتحويل الاسترلينى إلى 
عملات أخرى ٠‏ ويذلك يتحول الضغط من السوق الآجل إلى السوق الحاضر. 

ويتحقق التوازن عندما يتساوى الاختلاف فى الاسعار الآجلة مع 
التغير المتوقع فى سعر الصرف ٠‏ وعتدئذ لا يكون هناك مبرر لبيع أو شراء 
النقد لأجل . فالتوصيف غير المتحيز لطبيعة السعر الآجل أنه السعر الذى 
يعكس السعر الفورى المتوقع أن يكون سائداً فى المستقيل عند تسوية 
العقود الآجلة. وكثير من الدراسات تؤيد القول: بأن الأسعار الآجلة ما هى 
إلا تنبؤات غير متحيزة بالأسعار الفورية التى يتوقع أن تسود فى 
المستقبل!4؟), 

ويمكن تحديد الأسعار الآجلة للعملات بطريقتين!؟"): 
إحداهما: الاتفاق على سعر محدد للتيادل عند إيرام العقد . وعادة ما تتبع 

هذه الطريقة من قبل عملاء المصارف. 
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والثانية : تحديد السعر الآجل كخصم من أو علاوة على السعر الحاضر فى 
. تاريخ التسليم . وعادة ما تتبع هذه الطريقة فى المعاملات 

المصرفية البينية. 
وتكون العملة الأجنبية يخصم آجل عندما يكون سعرها الآجل أقل من 
سعرها الحاضر . فى حين توجد العلاوة الآجلة عندما يكون السعر الآجل أكبر 


من السعر الحاضر. 
ويمكن التعبير عن الخصم أو العلاوة فى صورة نسبة مئوية سنوية على 
النحو التالى : 


العلاوة (أو الخصم ) الآجلة - 


السعر الآجل - السعر الحاضر ,, ١‏ 


السعر الحاضر مدة العقد بالشهور 
ويتم تحديد المبلغ وتاريخ الاستحقاق وسعر التبادل قى العقود الآجلة 
بدقة تامة وققاً لشروط العميل. 


ويتراوح معدل الخصم الآجل أو العلاوة الآجلة ما بين صفر إلى / 
سنوياً من السعر الحاضر بالنسبة للعملات المستقرة ٠‏ ويكون أكبر من ذلك 
بالنسبة للعملات الأقل استقراراً . وقد يصل إلى أكثر من /7١‏ بالنسبة 
للعملات غير المستقرة!"" . 

وفضلاً عن معدل التضخم ومعدل الفائدة فلسعر الصرف علاقة وثيقة 
ببعض المؤشرات والعوامل الأخرى مثل معدل فو اقتصاديات الدول » ومعدل 
البطالة أو التشغيل فيها والعجز أو الفائض فى كل من الميزان التجارى 


عد 


الصرف الأجنبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالم 


وميزان المدفوعات ٠‏ فضلاً عن العوامل الأمنية والسياسية حيث ترقع الأخبار 
السارة عن الحالة الأمنية والسياسية للدولة من قيمة عملتها فى مواجهة 
عملات الأخرى والعكس بالعكس. إذ يعتير سعر الصرف مرآة تعكس الحالة 
الاقتصادية والسياسية والأمنية لكل دولة. 

والخلاصة : أنه طبقاً لقاعدة تعادل القوة الشرائية فى حالة الأسواق 
الكقأة وفى حالة عدم وجود تدخل حكومى ٠‏ فإن معدل التبادل بين العملة 
الوطتية والعملة الأجنبية يعكس التغير فى مستوى الأسعار بين الدولتين » 
فإذا كان معدل التضخم فى مصر 0/ -مثلاً- . وفى اليابان ٠ /١‏ فلكى 
يتم تعادل القوة الشرائية فيهما فإن قيمة «الين» يجب أن ترتفع بمقدار 4,/ 
وسوف تؤدى عمليات المراجحة إلى أن يكون معدل الفائدة الحقيقى متماثلاً 
تقريباً فى جميع الدول . وسوف يكون الفرق بين معدلات الفوائد معادلا 
(تقريباً) للفرق فى معدلات التضخم ؛ ويجب أن يكون مساوية كذلك للتغير 
المتوقع فى سعر الصرف. 

وتنص قاعدة تعادل معدلات القوائد على أن التفاوت فى معدلات 
الفوائد ينيغى أن يكون مساوياً للفرق يين السعر الحاضر والسعر الآجل , 
وسوف تؤدى عمليات المراجحة إلى أن يكون التفاوت بين السعرين مساوياً 
(تقريباً) للتغير المتوقع فى سعر الصرف. 
١/؟-‏ مخاطر الصرف الأجنبى: 

أكثر أشكال مخاطر الصرف الأجنبى حدة هى التى تنشأ من تقلب 
قيمة العملة . لأنها تؤثر فى التدفق التقدى . وفى الهيكل المالى ٠‏ وعلى 
المنشأة التى تتعامل بالتقد الأجنبى أن تدرك ما الذى يتعرض لديها 


- #0 
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للمخاطر. وقى هذا الصدد يختلف القكر المحاسيى عن الفكر الاقتصادى ؛ 
فالمحاسبون يعتمدون على مدخل قائمة المركز المالى عند قياس أثر تغيرات 
سعر الصرف . ويستخدمون التعريف المحاسبى الذى يقوم -حالياً- على 
بيان مجلس معايير المحاسبة المالية رقم 017 (52 18513) حيث يتم التمييز 
قيما يتعلق بالأصول والخصوم المقيدة بالعملات الأجنبية بين تلك التى تتأثر 
بتقليات سعر الصرف وتلك التى لا تتأثر. وفى المقابل تركز النظرية 
الاقتصادية على أثر تغير سعر الصرف فى التدفق النقدى المستقبلى ٠‏ بمعنى 
أن الإفصاح الاقتصادى عن مخاطر الصرف الأجنبى يقوم على تغير قيمة 
المنشأة (كما يتم التعبير عنها بالقيمة الحالية لتدفقاتها النقدية المستقبلية) 
عندما تتغير أسعار الصرف , وبالتالى يتم تحديد مفهوم مخاطر الصرف 
الأجنبى بالتغير فى قيمة المنشأة الذى يترتب على التقلبات غير المؤكدة أو 
غير المتوقعة لسعر الصرف. وهكذا .. ينظر إلى مخاطر الصرف الأجنبى . 
على أنها إمكانية تذيذب قيمة العملة الذى يؤدى إلى تغير مقدار التدفقات 
النقدية المتوقعة فى المستقيل. 

ويمكن تقسيم الإفصاح عن مخاطر الصرف الأجنبى إلى عنصرين هما: 
إفصاح عن المعاملات بالعملات الأجنبية . ويتضمن إمكانية تحقيق مكاسب 
أو تحمل خسائر من الصرف الأجنبى فى المستقيل على تلك المعاملات التى 
مت وسجلت فعلا بعملات أجنيية . أى المبيعات والمشتريات بالعملات 
الأجنبية. 

أما العنصر الثانى ؛ فهو الإفصاح التشغيلى ؛ وهو الذى ينشأ عن 
تذيذيات العملة التى يمكن أن تؤدى إلى تغير مقادير ومخاطر إيرادات 
ونفقات الشركة فى المستقبل , أى التدفقات النقدية من التشغيل . ويتطلب 


الصرق الأجنيى المعاصر قى ميزان الشروعة الإسلامية 
د/ أحمد ماع معدا سالم 


قياس انرق القفون مشا العيرف الأحي مغرف بفصيلية عن 
عمليات الشركة . ومدى حساسية هذه العمليات لسعر الصرف . كما يتطلب 
أيضاً نظرة مستقبلية بعيدة المدى . ومعالجة العمليات التى تتأثر تكاليفها 
وأسعارها التنافسية بتغير سعر الصرف, من منطلق مفهوم المنشأة المستمرة. 
ويهذا تواجه المنشأة مخاطر الصرف الأجنبى منذ دخولها فى سوق المنافسة 
الأجنبية أو حصولها على السلع والمدخلات من الخارج. 

وعلى ذلك تنشأ مخاطر الصرق الأجنبى عندما تهبط أو تحَفّض قيمة 
العملات الأجنبية التى تتعامل بها المنشأة . أو عند فرض قيود على تحويل 
يعض هذه العملات إلى العملة الوطنية للمنشأة. فعندما تنخفض قيمة إحدى 
العملات الأجنبية فى مقابل العملة الوطنية للمنشأة ؛ فإنها تتكيد خسائر 
فيما تحوزه من هذه العملة . وفيما تقتنيه من أصول مسجلة بتلك العملة . 
فإذا كان الدولار الأمريكى يساوى 0.' جنيهاً مصريا . وكان لدى إحدى 
الشركات المصرية أو متعددة الجنسية المقيمة فى مصر نقود ٠‏ وأوراق قبض 
وحسابات مدينة بميلغ 0٠٠‏ ألف دولار » وانخفضت قيمة الدولار بنسية 
./١‏ فإن الشركة المذكورة سوف تتكيد خسائر قدرها ١1.80‏ ألف جنيه 
مصرى . ومن هذا يتضح العبء الذى تتحمله الشركات الوطنية أو متعددة 
الجنسية نتيجة تقلب أسعار النقد الأجنبى. 


ومن الناحية العامة يؤدى انخفاض قيمة عملة إحدى الدول إلى أن 
تصبح صادراتها أكثر قدرة على المنافسة. أما ارتفاع قيمتها فيضر 
المصدرين والمنتجين الذين يتنافسون مع الواردات الأجنبية. كما تتأثر سوق 
الأوراق المالية بنتائج تقلبات سعر الصرف . فالشركات التى تصدر إنتاجها 
إلى الخارج أو تتنافس مع الواردات الأجنبية فى الداخل -ترتفع أسعار 


لإا 
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أسهمها- يصفة عامة- عندما تنخقض قيمة العملة المحلية . وتنخفض 


أسعار هذه الأسهم عندما ترتفع قيمة هذه العملة!"). 
1/"- الوقاية ضد مخاطر الصرف الأجنبى: 

إذا كانت إحدى الشركات تتوقع انخفاضاً فى قيمة عملة إحدى الدول, 
فعليها أن تقوم بتخفيض أصولها النقدية المقيدة يتلك العملة إلى أدنى حد 
ممكن » وأن تزيد من خصومها يتلك العملة . فكما هو معروف يكون هبوط 
قيمة العملة فى صالح المدين بها . وفى غير صالح الدائن. ولكى تحمى 
المنشأة نفسها ضد تقليات أسعار الصرف المعاكسة . يمكنها أن تغطى 
مركزها النقدى. والمقصود بالتغطية تعويض الأصول النقدية . مثل النقود 
والأوراق المالية . وأوراق القيض والحسابات المدينة الأخرى عن طريق 
التزامات نقدية . مثل القروض ٠‏ وأوراق الدفع والحسابات الدائنة الأخرى 
بنفس المبالغ تقريباً. فإذا حدث تغير فى قيمة العملة فسوف تتأثر الأصول 
والخصوم النقدية بقدر متماثل . ويكون صافى المركز النقدى لهذه المنشأة 
(الأصول مطروحاً منها الخصوم) صغراء قبل وبعد تغير قيمة العملة . وبذلك 
لا يكون هناك مكاسب أو خسائر . حيث تعوض إحداهما الأخرى. وإذا نمى 
إلى علمها أن إحدى العملات فى طريقها إلى الهيوط , فعليها أن تتخذ 
بعض الإجراءات الحمائية ضد هذا الهبوط. وكما سبقت الإشارة . عليها أن 
تخفض النقدية لديها من تلك العملة إلى أدنى حد مكن عن طريق شراء 
مخزونات سلعية أو أصول حقيقية أخرى . كما ينبغى عليها أن تتجنب 
التوسع فى الائتمان التجارى بتلك العملة. ومن المرغوب فيه -فى مثل هذه 
الحالة- أن تكون أوراق القبض لديها ذات تواريخ استحقاق قصيرة جداً , 
والعكس بالنسبة لأوراق الدفع . يجب أن تحصل لها على تواريخ سداد 
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طويلة يقدرًا 0 0 فينة! لها أيضاً أن عرض بل 
العملة . ولكن هذا الإجراء يتوققف على معدل الفائدة . فكما سيقت إليه 
الإشارة ٠‏ ترتبط قيمة العملة ارتياطاً عكسياً مع معدل الفائدة عليها ٠‏ فإذا 
أرادت إحدى الشركات الحصول على ائتمان تجارى , فإنها تحصل عليه من 
شركة أو بنك » وبفرض أن المقترض والمقرض من الراشدين اقتصادياً » فإن 
هذه المعاملة سوف لا تتم حتى يصل معدل الفائدة إلى الحد الذى يعوض 
الهبوط المتوقع فى قيمة العملة. 

ويمكن للشركة أن تحقق نتائج إيجابية من الإجراءات المذكورة عندما 
تستطيع أن تتوقع احتمال وتوقيت الهبوط بدقة أكثر مما يفعل غيرها أو 
السوق عموماً. ومع ذلك فمحاولة تحقيق أرباح من التنبؤ بأسعار الصرف 
الأجنبى إنما هو مضارية وليس تغطية ء وينبغى التقرقة بين المضاربة 
والتغطية بالنسبة للنقد الأجنبى . فالذى يهدف إلى التغطية . عليه أن 
يدرك أن غيره يعرف عن السوق مثل ما يعرف. أما الذى يدرك أن لديه من 
المعلومات أفضل مما لدى غيره فقد يختار المضاربة. 

وإذا كانت قيمة |العملة فى طريقها إلى التحسن فيتيغى -عندئز- 
اتخاذ خطوات عكسية. وبدون معرفة اتجاه تحركات قيمة العملة فى 
المستقيل . تكون السياسات الهجومية فى أى اتجاه غير ملائمة. 

وفى معظم الأحوال لا يمكن التنبؤ بما سوق يحدث فى سوق الصرف 
مستقبلاً . ولذلك تكون أفضل سياسة حمائية ضد تقلب أسعار الصرف هى 
موازنة الأصول النقدية مقابل الالتزامات النقدية من أجل تحييد أثر تة 
أسعار تبادل التقد الأجنبى!؟), 


و" - 
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ويمكن تلخيص الأساليب النمطية لمواجهة التقلبات المتوقعة فى قيمة 
العملة قى الجدول التالى''"': علماً بأن هذه الأساليب واسعة المدى فيما 
يترتب عليها من مكاسب أو خسائر محتملة . فإذا لم يكن تخفيض العملة 
محتملاً فإن هذه الأساليب تكون مكلفة وغير كُقّأة لمزاولة نشاط الحماية , 
أما إذا كان التخفيض محتملا فإن تكلفة استعمال هذه الأساليب سوف 
ترتفع لتعكس التخفيض المتوقع مثل تكلفة الاقتراض من السوق المحلى. 
أساليب التغطية النمطية الأساسية 


فى حالة انخفاض قيمة العملة فى حالة ارتفاع قيمة العملة 


-١‏ تخفيض مستوى النقد المحلى|- يتم زيادة النقد المحلى والأوراق 
والأوراق اللي امتداولة إيلية الخاولة 

6 0ظ تقييد الائتمان (تقليل حجما- إطلاق حدود الائتمان بالعملة 
المقيوضات بالعملة المحلية) 


4- زيادة الواردات السلعية بالعملات|- تخفيض الواردات السلعية 
الصعبة بالعملات السهلة. 

0- الاقتراض المحلى - تخفيض حجم القروض المحلية 

5- تأجيل سداد أوراق الدفع تعجيل سداد أوراق الدفع 

- تعجيل تحويل مستحقات المركز ل- تأجيل تحويل مستحقات المركز 
الرئيسى والفروع الأخرى لرئيسى والفروعٍ الأخرى . 

4- تعجسيل سداد أوراق الدفع ل تأجيل سداد أوراق الدفع المستحقة 
المستحقة للقروع الأخرى وع الأخرى. 


الصرف الأجنيى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
ادم أحمد مد تعام محمد حمد سالع 


4 اتأجيل خصيل أرق اليش تعجيل تحصيل را ق القيض 


وفضلاً عما سيق من إجراءات الحماية الداخلية . هناك أساليب حماية 
خارجية تقوم بها الشركات ضد مخاطر الصرف الأجنيى ٠‏ وستناقش أهمها 
فيما تبقى من هذا المبحث!*. 
؟//- العقود الآجلة : 

من أكثر أساليب التغطية -شيوعاً- ضد مخاطر الصرف الأجنبى؛ 
استعمال العقود الآجلة. وفى المعاملة التقليدية الآجلة . تشترى إحدى 
الشركات الأمريكية -مثلاً- من شركة يريطانية آلات مقابل سداد مليون 
جنيه استرليتى فى نهاية 4١‏ يوم » ومن ثم يكون المستورد فى حاجة إلى 
الجنيهات الاسترلينية لكى يقوم بسدادها إلى المصدر فى تاريخ الاستحقاق , 
ومكنه أن يحتاط ضد مخاطر ارتفاع قيمة الاستر ترلينى عن طريق التفاوض 
مسبفا على عقد آجل مدته 6١‏ يوماً مع أحد البنوك يسعر آجل قدره ١,50‏ 
دولار -مثلاً- للجنيه الاسترلينى » وبمقتضى هذا العقد سوف يمده الينك 
بمليون جنيه استرلينى فى التاريخ المذكور مقابل مليون وستمائة ألف دولار . 

وترتبط المكاسب أو الخسائر بالفرق بين السعر الآجل المتعاقد عليه 
والسعر الحاضر للعملة موضوع العقد فى تاريخ التسوية ٠‏ وفى المثال المذكور 
السعر المتعاقد عليه ١.5٠١‏ دولار للجنيه الاسترلينى ؛ فإذا كان السعر 


(*) معظم هذه الأساليب لا توجد فى السوق المصرية أو العربية. 
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الحاضر للاسترلينى فى تاريخ التسوية (فى نهاية 4-١‏ يومآ من تاريخ 
التعاقد) ١,04‏ دولار فإن المستورد يتكيد خسارة ضمنية نتيجة العقد 
الآجل لأنه يدفع قى الجنيه أكثر من قيمته السائدة ولكن إذا كان السعر 
الحاضر يزيد عن ١‏ دولار للجنيه . فإن المستورد يكون قد حقق مكسباً 
ضمنيا لأن العقد يلزم البنك أن يبيع له الجنيهات الاسترلينية بسعر أقل من 
السعر السائد. 

ويبين هذا المثال أن التكلفة الحقيقية للتغطية -ياستعمال العقود 
الآجلة- لا يمكن معرفتها مقدماً . لأنها تعتمدعلى الفرق بين السعر الآجل 
(المتعاقد عليه) والسعر الفورى فى تاريخ التسوية مستقيلاً . وهو ما لا 
يعرف فى تاريخ إيرام العقد الآجل. 
-١ /"/٠‏ عقود المستقبليات: 

تستطيع المنشأة -بدلا من استعمال السوق الآجل فى شراء أو بيع 
العملة الأجنبية حيث يتم التسليم فى المستقبل- أن تستعمل سوق 
المستقيليات. وعقود المستقبليات للعملات هى عقود فطية ٠‏ وتوجد بالنسبة 
للعملات الرئيسية فقط وأحجام العقود محددة . واختيار تواريخ التسليم 
محدودة ومع وجود عدد قليل من العقود النمطية المتاحة للتعامل . يكون 
حجم التداول فيها أعلى . ويؤدى إلى سيولة قائقة » وتكلفة معاملات أقل 
فى سوق المستقبليات!*'2. ولا تختلف عقود المستقبليات عن العقود الآجلة 
اختلافاً جوهريا إذ انها عقود آجلة ولكنها فطية من حيث الحجم وتاريخ 
التسليم ولم يُترك كمجال للتفاوض سوى السعر وعدد العقود , وبينما تكون 
العلاقة بين أطراف العقد الآجل علاقة شخصية من البداية حتى النهاية » 
فإنها فى عقود المستقبليات تبدأ شخصية . وبالتوصل إلى اتفاق تصبح 


دباع 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سبالم 


العلاقة غير شخصية بفضل بيت التسوية الذى يأخذ مركز البائع ومركز 
المشترى بالنسية لكل منهما. وبفضل العقد المستقبلى يتجنب طرفاه عدم 
التأكد بالنسبة للسعر الذى ستنفذ به الصفقة!*"2, 

وفى العقود المستقبلية يتم تسوية مراكز الأطراف يومياً على أساس 
السعر المعلن فى نهاية كل يوم للعقود المماثلة التى جرى عليها تعامل . 
فإذا ارتفعت قيمة النقد عن اليوم السابق تضاف الزيادة إلى حساب المشترى 
٠‏ حيث تأخذ حكم المكاسب . وتخصم من حساب اليائع باعتبارها فى حكم 
الخسائر. أما فى العقود الآجلة . فالتسوية تتم مرة واحدة فى التاريخ المحدد 
للعنة رلككم 
7 - عقود الخيارات: 

عقد الخيار هو أحد أدوات الحماية ضد مخاطر تغير أسعار الصرف. 
ويمكن التمييز بين نوعين من الخيارات وهما""!: 

الخيار الأمريكى: وهو عقد بمقتضاه يكون للمشترى الحق فى شراء 
العملة من طرف آخر (محرر أو بائع الاختيار) على أن يتم التنفيذ فى أى 
وقت خلال الفترة المحددة للاختيار . 

الخيار الأوربى: حيث لا يتم التنفيذ إلا فى التاريخ المحدد لانتهائه. 
وعلى ذلك فتاريخ التنفيذ فى الاختيار الأمريكى يمثل تاريخ انتهاء فترة 
الصلاحية . وفى كلا التوعين يكون للمشترى حرية التنفيذ أو عدم التنفيذ » 
فى مقابل دقع ميلغ غير قابل للرد على سبيل المكافأة أو التعويض. 

وتعد خيارات العملة ذات قيمة خاصة . فعلى سبيل المثال » عندما 
تتقدم المنشأة لشراء منشأة أجنبية أخرى مقابل مبلغ محدد بالعملة الأجنبية. 


مامد 
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ولكنها لا تكون واثقة من قبول عطائها . فعن طريق شرائها عقد خيار عملة 
أجنبية تتمكن من عدم تحمل أكثر من القيمة المقدمة فى العطاء (بالعملة 
المحلية) فى حالة قبول العطاء . وقى تفس الوقت تحد مما تتحمله من 
المخاطر فى حالة عدم قبول عطاتها ٠‏ حيث لا تدفع سوى تعويض عدم تنفيدذ 
عقد الخيار . 

وتستعمل العقود الآجلة أو عقود المستقبليات عندما تكون مخاطر 
الصرف الأجنبى ذات ملامح ثابتة أو محددة ؛ بمعنى أن مكاسب أو خسائر 
العقد الآجل أو المستقبلى يمكن تعويضها تقريباً بواسطة مكاسب أو خسائر 
العملية موضوع الصرف الأجتبى: أما إذا كانت المعاملة غير محددة من 
حيث الحجم أو من حيث عدم معرفة أسعار العملة الأجنبية فلا يكون العقد 
الآجل مناسباً . وتعد عقود خيارات العملة أدوات جيدة للتغطية أو الحماية 
فى مثل هذه المواقف التى تكون فيها كمية النقد الأجنبى المطلوب سدادها 
أو قبضها غير محددة. 

ويصفة عامة يمكن تلخيص القواعد العامة للمفاضلة بين عقودخيارات 
العملة والعقود الآجلة من أجل أغراض التغطية أو الحماية ضد مخاطر 
الصرف الأجنبى فيما يلى[8"): 

-١‏ عتدما تكون كمية التدفق النقدى الخارج بالعملة الأجنبية معروفة 
تستعمل عقود الشراء الآجلة . ولكن عندما تكون تلك الكمية غير معروفة. 
تستعمل عقود خيار شراء العملة الأجتبية. 

؟- عندما تكون كمية التدفق التقدى الداخل بالعملة الأجتبية 
معروفة؛ تستعمل عقود البيع الآجلة. ولكن عندما تكون تلك الكمية غير 


بعت 


السرف الأجتى للعلسر فى ميزان الشربية اميهية 
د/ أحمد تمام محمد ع 


معروقة 0 تستعمل عقود. د 
- عندما خرن ةاعدو اقرح باحك ليه علد جركناً : 

وغير مؤكدة حدقي تستعمل العقود الآجلة للتغطينة أو»الحمانة ضد مخاطر 

القدر المعروف . وتستعمل عقود الخيارات لتغطية أقضئ قدر من الجزء 

الياقى غير المؤكد 

7/35 - أتفاقيات تبادل العملات: 


وهى عيارة عن اتفاق بين طرفين لعبادل أعملة مقابل 'أخرى فى تاريخ 
محدد فى المستقبل بنسبة صرف محددة ؛ ؛ ققد ترغب الشركة الأم فى تحويل 
أموال إلى أحد قروعها فى الخارج عل أن تسرد بعد" :؟١‏ يوماً مثلا. 
ولكى تحمى نفسهاضد مخاطر تقلب سعر العثملة + لفئ اتفاقية تبادل 
عملات مع شركة أخرى أو يتك ٠‏ وهذا الاتفاق يُضْمْنَ لهنا الحصول على 
العملة مرة أخرى بعد ١١١‏ يوما وتتمثل تكالِيْقٌ“هذا الآتفاق فى الفرق بين 
سعر الصرف المتفق عليه وسعر الصرف عند الرد (بعد ١١١‏ يوماً) . ولأن 
سعر الصرف الأخير يتفق عليه مقدم , فبانْ.تكلقة الاتفاق يتم تحديدها 
بنفس طريقة تحديد تكلقة العقود'الآجلة. -- 


ولا يقعصر اتفاق تبادل العملات تخلى الاشخاضي . ونا يكون متاح 
كذلك عن طريق الحكومات والبنوك المركزية . فعندمًأ تكون الأحوال 
الاقتصادية متقلبة . وأسواق النقد غير مستقرة ٠‏ تكون الحكومة هى الظرف 
الوحيد الذى يستطيع الحد من مخاطر الصرف الأجنبئ: ٠‏ وتقوم البنوك 
المركزية من وقت لآخر ندور بارز فنى تبإدل الهغبلاتكتأداة لتثغبيت قيمة 
عملاتها المحلية , وهذه المبادلات تحمن المتشمآتمق آثار تخفيض قيمة 


عحؤهات 
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العملة . وخصوصاً بالنسبة للمعاملات مع الدول ذات العملات السهلة , 
حيث توجد نقائص وعدم كفاءة فى أسواق الصرف الآجل. 
؟//ه- القروض الموازية: 

تستعمل القروض الموازية -غالياً- عندما توجد قيود على انتقال رأس 
المال أو على الائتتمان فى دولة ما. فقد ترغب إحدى الشركات الأمريكية 
-مثلاً- فى إقراض أحد فروعها فى فرنسا ميلغ مائة ألف دولار » وفى نفس 
الوقت ترغب إحدى الشركات الفرنسية فى إقراض أحد فروعها فى الولايات 
المتحدة ما يعادل نفس المبلغ بالفرنكات الفرنسية . فإذا كان تاريخ 
الاستحقاق متقارباً فإن طرف ثالث (أحد البنوك) قد يجمع بينهما معاً فى 
اتفاق قرض متوازى ٠‏ بمقتضاه تقدم الشركة الأمريكية المبلغ إلى فرع الشركة 
الفرنسية (فى أمريكا) بالدولارات ٠‏ وتقوم الشركة الفرنسية يتقديم المبلغ 
إلى فرع الشركة الأمريكية (فى فرنسا) بالفرنكات . 

وبقدر ما يوجد من تفاوت قى مخاطر الائتمان بين الدولتين يكون 
الاختلاف فى معدلات الفوائد المحملة على القرضين . فضلاً عن أنه إذا كان 
محتملاً أن تنحسن قيمة الفرنك بالنسبة للدولار . فإن هذا ينعكس أيضاً 
قى معدلات الفوائد . ولذلك إذا وجد اختلاف فى معدلات الفوائد قلا بد من 
الاتفاق عليه بين الطرفين. 

ونتيجة لطول فترة الاستحقاق فى بعض المعاملات ٠‏ والقيود التى 
تعوق حيوية سوق الصرف الآجل » تقوم القروض الموازية يدور فعال فى 
الحماية ضد مخاطر الصرف الأجنبيى50"), 


كعد 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
در أحمد تمام محمد سالم 


7/7 التسويات الحسابية: 

تستطيع الشركات متعددة الجنسية ذات المعاملات الأجنبية المتنوعة 
من خلال الفروع المنتشرة فى عدة دول أن تحمى نفسها من مخاطر الصرف 
الأجنبى عن طريق تحويل الالتزامات المالية بين الدول » وفى مثل هذه 
الحالات يتم التنسيق بين الفروع بحيث يتلاءم مع الإدارة الشاملة للنقد 
الأجنبى» إذ يمكن للشركة متعددة الجنسية أن تسوى مستحقاتها فى الدولة 
ذات العملة المتوقع انخفاض قيمتها , بتحويلها إلى فرع فى دولة أخرى 
ذات عملة من المتوقع أن ترتفع قيمتها , وهذه الترتيبات يتم إنجازها عن 
طريق القيود الدفترية فى سجلات الفروع فى الدول المختلفة. فأحد خصائص 
الشركات متعددة الجنسية هو قدرتها على تحويل النقود والأرياح بين فروعها 
المختلفة من خلال آليات تحوبل داخلية. وتتضمن هذه الآليات أسعار تحويل 
السلع والخدمات بين الفروع » والقروض الداخلية . وتسديد الكويونات ٠‏ 
وتعجيل أو تأجيل المافوعات البينية ومقابل أعباء الإشراف والإدارة من 
المركز الرئيسى. فالتدفقات المالية فى الشركات متعددة الجنسية تنشأ من 
التتحويل الداخلى للسلع والخدمات ورأس المال . ونقل التقنية ٠‏ ويتراوح 
مدى هذه التدفقات المالية بين قيم السلع الوسيطة والنهائية . والعلامات 
التجارية . وبراءات الاختراع ٠‏ ورغم أن يعض هذه المعاملات قد توجد بين 
المنشآت المستقلة إلا أن للشركات متعددة الجنسية سيطرة أقوى على طبيعة 
وتوقيت هذه التحويلات المالية ؛ فعن طريق اختلاف الأسعار التى تتم بها 
المعاملات تنتقل النقدية والأرباح داخل المنظمة وفروعها على نطاق واسع. 
وبالمثل يمكن أن تنتقل الأموال من فرع إلى آخر عن طريق تعديل أسعار 
التحويل بالنسبة للسلع والخدمات . كما يمكن أن يرسل رأس المال إلى 


امد 
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الخارج إما فى صورة قرض مع تحديد سعر الفائدة ونوع العملة وجدولة 
الاسترداد ٠‏ أو فى صورة حق ملكية مقابل عائد يصرف فى صورة كويونات. 

ويمكن للشركة متعددة الجنسية أن تستعمل هذه الأساليب فرادى أو 
مجتمعة فى ضوء الظروف المحيطة ٠‏ وقى إطار القوانين القومية . والعلاقة 
بين الفروع والدول المضيفة. 

والخلاصة: أن ظهور الشركات متعددة الجنسية وانتشارها على نطاق 
واسع فى مختلف دول العالم ٠‏ وما يتبع ذلك من زيادة حجم وحركة انتقال 
السلع والخدمات والحقوق والالتزامات . كل ذلك أدى إلى اهمية الصرف 
الأجنبى وزيادة مخاطره فى الواقع المعحاصر. ولكن حجم عمليات الصرف 
الأجنبى اللازمة للتجارة الدولية لا يزيد عن /٠١‏ من حجم عمليات 
الصررف الأجنبى التى تجرى يوميا فى العالم. فقد أصبح الصرف الأجنبى 
نشاطا اقتصادياً دولياً رئيسية!:*). من خلال المضاربة على فروق أسعار 
العملات . وغالياً ما يستعمل المضاريون على النقد الأجنبى أساليب غير 
أخلاقية لإحداث تقليات كبيرة قى أسعار الصرق , وهو الأمر الذى يعزى 
إليه سبب حالة عدم الاستقرار فى أسعار الصرف ٠‏ وما يترتب عليها من 
تأثير ضار بالأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية!!؟". وأوضح مثال على 
ذلك الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها دول جنوب شرق آسيا فى سنة 
17م حيث كانت المضاربة على عملات هذه الدول لتخفيض قيمتها فى 
مقايل الدولار الأمريكى من أبرز الأسباب اللصيقة بهذه الأزمة . وكان على 
رأس المضاربين اليهودى جورج سورس والتكتلات المالية العالمية الكبرى 
مثل صناديق الاستثمار والتوفير والتحوط الأمريكية!'؟). 


دمع- 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سال 
خلاحة المبحث الثانى 

يسود -فى الأسواق التنافسية- قانون السعر الواحد الذى يتضمن 
تعادل القوة الشرائية لوحدة النقد فى جميع أنحاء العالم » ولكى يتحقق هذا 
القانون يجب أن يتغير معدل الصرف الأجنبى (تقريباً) بمقدار الفرق بين 
معدلات التضخم المحلى والأجنبى: أى أن يتم تخفيض عملات الدول ذات 
معدلات التضخم الأعلى بالمقارنة مع عملات الدول دات معدلات التضخم 
الأقل. 

وفى ظل هذا التوازن يكون الفرق فى معدلات الفوائد الاسمية مساوياً 
(تقريباً) للفرق فى معدلات التضحم بين الدول , وهذا يعنى أن الدول التى 
بها معدلات تضخم عالية يكون فيها -بصفة عامة- معدلات قوائد اعلى 
من تلك الدول التى بها معدلات تضخم أقل. 

وطبقاً لقاعدة تعادل القوة الشرائية للنقود سوف تتحرك أسعار الصرف 
لكى تعوض تفاوت معدلات التضخم بين الدول ١‏ والتى ترتبط يدورها مع 
تفاوت معدلات الفوائد » ومن ثم يمكن -فى اى وقت- توقع انخفاض قيمة 
العملات ذات معدلات الفوائد المرتفعة مقارنة مع عملات الدول ذات الفوائد 
الأقل. وتقضى قاعدة تعادل معدلات الفوائد . يأن معدلات الفوائد المرتفعة 
على بعض العملات يتم مقابلتها بخصم آجل من السعر الفورى السائد وقت 
التسليم . وأن معدلات الفوائد المنخفضة على بعض العملات يتم تعويضها 
بعلاوة آجلة على السعر الفورى السائد وقت التسليم فى المستقيل. وتؤكد ٠‏ 
كثير من الدراسات أن الأسعار الآجلة إن هى إلا تنبؤات غير متحيزة 
بالأسعار الحاضرة التى يتوقع أن تسود فى المستقبل. 


عت 
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ولا تقعتصر علاقة سعر الصرف على الارتباط بمعدلات التضخم 
والفوائد فقط , وإنا تمتد إلى الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية لكل 
دولة. ومع ذلك فالأسواق التنافسية . وعدم وجود نقائص فيها . وعدم 
التدخل الحكومى . وعدم فرض قيود على تحويل العملة من الأمور النادرة 
فى الواقع المعاصر . ومن هنا تبرز مخاطر الصرف الأجنبى ٠‏ وأكثر أشكال 
هذه المخاطر هى التى تنشأ من تغير قيمة العملة , لأنها تؤثر فى التدفق 
النقدى وفى الهيكل المالى للمنشأة , مما يستلزم ضرورة أخذ المبادرة لمواجهة 
هذه المخاطر بأساليب الحماية المتنوعة التى تشمل الأساليب الداخلية التمطية 
وقى مقدمتها الموازنة بين الأصول والخنصوم بالنقد الأجنبى لتحييد أثر 
تقليات أسعار الصرف كما تشمل الأساليب الخارجية مثل العقود الآجلة 
وعقود المستقيليات والخيارات والعمليات التقدية الموازية . والإدارة الشاملة 
للنقد الأجنبى بما تتضمنه من تسويات حسابية بينية وسياسة نقدية عامة. 

ولكن حجم عمليات الصرف الأجنبى اللازمة للتجارة الدولية لا يمثل 
إلا قدراً ضئيلاً (فى حدود )/٠١١‏ من حجم العمليات التى تجرى على النقد 
الأجنبى ٠‏ ومعظم هذه العمليات تتمثل فى المضاربة على النقد الأجنبى. 
حيث أصبحت تجارة العملة نشاطاً اقتصادياً مستقلاً تقصد لذاتها . وهنا 
يثار التساؤل عن موقف الشريعة الإسلامية من هذا الواقع المعاصر (يشقيه: 
التغطية والمضاربة) للصرف الأجنبى- 


والإجابة هى موضوع المبحث التالى. 


الصرف الأجنبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالع 


المبحث الثالث 
الواقع المعاصر للصرف الأجنبى 
فى ميران الشريعة الإسلامية 

تمهيد: 

فى المبحث السابق قت مناقشة الواقع المعاصر للصرف الأجنبى ٠‏ من 
حيث محدداته ومخاطره . والوقاية ضد تلك المخاطر . وتبين أن معظم 
عمليات الصرف الأجنبى المعاصر تدخل فى نطاق المتاجرة فى عين العملات 
الأجنبية . أو بمعنى أدق تنحصر فى نطاق المضاربة على أسعار النقد الأجنبى 
المعاصرء أما أقل هذه العمليات فهى اللازمة للتجارة الدولية ولتلبية 
الاحتياجات الخاصة للمششرين . كما تبين أن أهم أساليب الحماية ضد 
مخاطر الصرف الأجنبى تتمثل فى الموازنة بين الأصول والخنصوم بالنقد 
الأجنبى؛ وكذلك استعمال العقود الآجلة وعقود المستقبليات والخيارات ٠‏ 
والقروض الموازية والتسويات الحسابية. 

وسوف نعرض -قى هذا المبحث- هذا الواقع المعاصر للصرف الأجنبى 
على ميزان الشريعة الإسلامية . فما يوافقها يكون مقبولاً . وما يخالفها 
يكون مرفوضاً. 
-١/8“‏ المتاجرة فى النقد الأجنبى: 

ينقسم المال -فى الفكر الإسلامى- إلى عروض ونقود ؛ فالعروض 
تقصد للانتقاع المباشر بأعيانها على الوجه الذى أعدت له. أما النقود فلا 
تطلب لذاتها » وإغا هى وسيلة إلى المقصود , وهو الحصول على العروض أو 
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السلع والخدمات . ومن ثم فالنقود ليست سلعة ولا خدمة , وإنما هى حق 
على السلع والخدمات . ومن ثم قالتعامل معها مغاير تحاماً للتعامل مع 
غيرها0؟*. والتفرقة بين العروض والنقود . وبين دوافع الطلب على كل 
منهما محل اتقاق بين معظم الفقهاء قى جميع المذاهب؛ فيقول السرخسى: 
الذهب والقضة خلقاآً جوهرين للأثمان . لمنفعة التقلب والتصرف. أى 
للمتاجرة بهما. ويقول أبو حامد الغزالى: خلق الله تعالى الدنائير والدراهم 
حاكمين متوسطين بين سائر الأموال .. فمن ملكهما فكأنه ملك كل شىء . 
لا كمن ملك ثوياً فإنه لم يملك إلا الثوب. 

ويقول ابن القيم : الدراهم والدنانير أثمان المبيعات , .. والواجب أن 
تكون النقود رعوس أموال ليتجر بها ولا يتجر فيها. ويقول ابن تيمية: 
الدراهم والدنانير لا تقصد لذاتها . بل هى وسيلة إلى التعامل!**). وهكذا 
ينظر الققهاء إلى النقود ياعتيارها وسيلة للحصول على السلع والخدمات , 
وليست هدفاً فى ذاتها . ومن ثم فحكم الطلب عليها أو تبادلها أو المتاجرة 
فيها يتوقف على الغرض من اقتنائها ؛ فإذا كانت المتاجرة فيها من أجل 
تغطية عمليات التجارة الدولية وتلبية احتياجات المشترين المشروعة فإنها 
تكون جائزة شرعاً؛ وهذا ما يمكن أن يستدل عليه من التصوص واجتهادات 
الفقهاء المعاصرين التى أجازت التجارة فى النقد الأجتبى ٠‏ أو بعبارة أدق 
أجازت الصرف الأجنبى!**'. أما إذا كان الغرض من تبادل النقد الأجنبى هو 
المضاربة على أسعار العملات -كما هو سائد الآن- واتخاذ المتاجرة فى النقد 
الأجنبى هدفاً قى ذاتها . فهذا ما لا تبيحه الشريعة الإسلامية , إذ هو 
خروج بالتعامل فى النقد عن المقصود منه . فالنقود ليست محلا للاتجار فى 
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أعيانها للحصول على فروق الأسعار . والمعاملات بمقاصدها وليست 
يأشكالها. 


وهنا يشور تساؤل حول مدى ضرورة تحقق شروط المضاربة على أسعار 
النقد . من حيث كثرة عدد العمليات وكير حجمها , والتقلب الكبير فى 
أسعار الصرف ٠‏ أو هل يكفى مجرد تحقق الغرض من الصرف ؛ وهو الحصول 
على قرق السعر؟ 

مما لاشك فيه أن توافر شروط المضارية يجعل خطر الصرق الأجنبى 

أشد . وتضمنها سلوكيات غير أخلاقية يجعل تلك المخاطر أفدح ٠‏ وبالتالى 
تعظم الحرمة وتغلظ , ولكن تحقق مجرد الغرض يكفى للخروج بالنقد عما 
حَلق له , وهو ظلم كما أشار إليه الإمام الغزالى » ومن ثم يثيت عدم إياحته 
شرعاً. وماذا عن المعاملات التى تبرم مع عدم إباحتها فزع شواعسين 
المضارية على الأسعار أو مجرد الحصول على قروقها , هل تنفذ أم تبطل هذه 
المعاملات؟ وذلك لأن الحطر لعلّة خارجة عن العقد. 

جمهور الفقهاء على أن النهى إذا ورد لمعنى فى المنهى عنه. أنه 
يضمن الفساد مثل النهى عن الربا والغررء وإذا ورد لمعنى أو أمر من 
خارجه لم يتضمن الفساد0). 

وفى تصور الباحث أن مثل هذه المعاملات يمكن قياسها على مسألة 
استئجار إمرأة للنياحة , أو جارية للغناء » أو شراء آلة للهو”*. فكل هذه 
الصور يبطل العقد فيها لعدم مشروعية الغرض فيها ٠‏ وإن كان العقد 
مستوفياً شروطه. فإذا قت مثل هذه المعاملات . فالأصل أن ترد النقود 
الأجنبية. فإذا كان المشترى قد باعها وربح فيها تصدق بالريح لعموم قوله 


-ثأم- 
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تعالى فى سورة البقرة الآية رقم7/5؟ -طفَإِن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون »© -ورد مثلها 
لأنها مثلية لا تتعين بالتعيين. 


7/7- الموازنة بين الأصول والخصوم من النقد الأجنبى 

لكى تتمكن المنشآت التى لديها أصول وخصوم مسجلة فى دفاترها 
بالنقد الأجنبى من تفادى مخاطر تقلب أسعار الصرف , أشرنا -فى المبحث 
السابق- إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل تحييد أثر هذه 
التقلبات. 

وحماية المال من أغراض الشريعة الإسلامية فى مرتية حماية العرض 
والعقل والنفس والدين , ومن ثم إذا استوفت الإجراءات الوقائية متطليات 
الإباحة الشرعية العامة » تكون جائزة شرعاً. فالمسلم مطالب بالمحافظة على 
أمواله وحمايتها!44). 


89/"!- عقود الصرف الآجل: 

وهى تشمل العقود الآجلةٍ وعقود المستقيليات وعقود الخيارات التى 
يكون موضوعها النقود. وإذا أمكن تحرير هذه العقود مما يشويها من 
المحظورات الشرعية مثل تحديد الأسعار الآجلة على أساس القوائد الربوية , 
ومشل التسويات اليومية لعقود المستقبليات دون استلام أو تسلم . ومثل 
المقابل غير القابل للرد فى عقود الخيارات فإنها يمكن أن تدخل فى إطار 
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على عملية صرف تتم فى المستقيل؛ إما بسعر اليوم وهو الغالب. أو يسعر 
يوم تنفيذ العملية. وعملية المواعدة ليست بيعاً , وإنما يجب إبرام عقد البيع 
عند التنفيذ'**'. وقد ذكر ابن حزم المواعدة على الصرف صراحة عندما قال: 
التواعد فى بيع الذهب بالذهب أو الفضة , وفى بيع الفضة بالفضة . وفى 
سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز -تبايعاً بعد ذلك أو لم يتبايعا - 
لأن التواعد ليس بيعاآ . وكذلك المساومة أيضاً جائزة - تبايعا أو لم يتبايعا 
- لأنه لم يأت نهى عن ذلك!:"). 

أما المالكية فلهم ثلاثة أقوال: الأول: الكراهة, والثانى: الجواز . 
والغالث: المنء00). 

وقد أجاز بعض الفقهاء المعاصرين تلك المعاملات الآجلة . إذ جاء قى 
إحدى الفتاوى ما نصه دما الرأى الشرعى فى مدى جواز الاتفاق على بيع 
أو شراء العملة بسعر يتفق عليه مقدماً , على أن يتم تنفيذ العملية فى 
زمن لاحق ٠‏ ويكون التسليم والاستلام للنقد فى وقت لاحق -وجاء الرد عن 
هذا التساؤل: إن مثل هذه المعاملة تعتير وعدا بالبيع » فإذا نفذاه على 
الصورة الواردة فى السؤال ٠‏ فلا مانع شرعاً"؟". 
"/ع- القروض المتوازية : 

تشمل هذه القروض عدتصور ؛ منها الاقتراض بالعملة ذات الفائدة 
المنخفضة . والاقراض بعملات ذات فوائد مرتفعة . ورغم عدم شرعية هذه 
الصورة لاشتمالهاعلى الفوائد الثابتة المحددة مقدماً , مما يدخلها فى باب 
الريا . فإن هذه الصورة نادراً ما تتحقق كما أشرنا إلى هذا سابقاً . لأن 
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الرشد الاقتصادى سوف لا يسمح ياتهام هذه المعاملات حتى تتعادل معدلات 
الفوائد لكى تعوض تفاوت اسعار الصرف. 

أما الصورة الأكثر شيوعاً فهى التى تحدث عندما تكون إحدى الدول 
قد وضعت قيوداً عى تحويل النقد فيها أو على السماح بخروجه ودخوله عن 
غير طريق القنوات المصرح بها. فإذا كان لإحدى الشركات متعددة الجنسية 
فرع فى هذه الدولة وتحتاج منه أو يحتاج منها إلى قرضء فسبيلها إلى ذلك 
هو الاتفاق مع شركة أخرى لها فرع فى دولة جنسيتها . بحيث تقوم كل من 
الشركتين بإقراض فرع الشركة الأخرى المقيم قى بلدها . وعادة ما يتم 
حساب فوائد على تلك القروض ٠‏ وتكون الفروق لصالح صاحب الفوائد 
الأكبر » وهذه الفوائد هى التى تجعل هذا النوع من القروض غير جائز شرعاً. 
فإذا أمكن التخلص من هذه الفوائد . أو أمكن التعامل بطريقة أخرى مباحة 
شرعا » ويتفق عليها الطرفان . فعندئذ فقط يمكن القول بجواز استخدام 
القروض المتوازية فى التغطية , أما بدون ذلك قلا يمكن قيول استعمال هذه 
الوسيلة. 


*#"/ره- التسويات الحسابية: 

ربما كانت هذه الوسيلة من أكثر الوسائل انتشاراً فى محيط الشركات 
متعددة الجنسية للوقاية من مخاطر الصرف الأجنبى ٠‏ وفيها يتم نقل الأرباح 
ورأمن امال وسائر المستحقات بين الفروع طبقاً لما يتلاءم مع مصلحة الشركة 
الأم » وتكون هذه الوسيلة أكثر فعالية عندما يكون مسموحاً بخروج ودخول 
النقد الأجنبى يدون قيود . ومع وضوح شرعية هذه الوسيلة فى المحافظة على 
الأموال » تطبيقاً لحق المسلم -بل الواجب عليه- فى اتخاذ ما يراه ملائماً 


81س 


الصرف الأجنيى المعاصر قى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالع 


-فى الإطار الشرعى- لحماية أمواله من تدهور قيمتها. فمما هو جدير 
بالذكر أن عدم الاضرار بمصالح الغير هو من الإطار الشرعى , فإذا أدت هذه 
التسويات الحسابية إلى الاضرار بمصالح الدولة المضيفة . أو مصالح بعض 
رعاياها . يكون ذلك غير مباح شرعاً , تطبيقاً لعموم قوله لَله: ولا ضرر 
ولاضرار»””*. إذ قد تتم التسوية من أجل تجنب الضرائب فى البلد 
المضيف ٠‏ وذلك يتقل الأرباح إلي دولة معدل الضريبة فيها أقل من معدل 
الضريبة فى اليلد المضيف . كما أن تحويل رأس المال أو التقنية أو العملة 
الأجنبية من اليلد المضيف قد يؤثر على معدل التنمية فيه أو ارتفاع معدل 
البطالة بين مواطنيه . وغير ذلك من الآثار السلبية للتسويات الحسابية. 

ونخلص مما تقدم -فى هذا المبحث- إلى أن تقلبات أسعار الصرف 
الأجنبى مردها -فى الأساس- إلى الخروج بالنقد عما خلق له . واتخاذه 
سلعة يتجر فيها ٠‏ ويُضارب على فروق أسعارها . كما ترجع هذه التقلبات 
-فى جزء منها - إلى ربط العملة الوطنية يبعض العملات الأجنبية ٠‏ وتثبيت 
سعرها لفترات طويلة . فيصير سعر صرفها غير بعيد عن قيمتها الحقيقية ٠‏ 
أى غير معبر عن قوتها الشرائية . ومن ثم قد تضطر الدولة إلى تخفيض 
قيمتها أو تعويمها . فتهبط قيمتها بشدة . ومن هنا يبرز أهمية دور الدولة 
الإسلامية فى الحد من عمليات المضارية الأجنيية على عملتها » وفى 
مراقيتها المستمرة لأسعار صرفها ٠‏ وتبرز أيضاً أهمية وجهة نظر الفكر 
الإسلامى فى التقود والمتاجرة فيها. 


-الاه-ه 
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أولةً: خلاصة البحث: 

الصرف -فى مفهومه العام - فى الاصطلاح الفقهى وغير الفقهى يعنى 
مبادلة النقد , بتوعه أو بغير نوعه , ولا بد أن يكون له غرض مباح شرعاً , 
ومن ثم يختلف الصرف المحلى عن الصرف الأجتبى . حيث يقصد بالصرف 
المحلى تبادل النقود الوطنية بتقود وطنية ؛ أو نقود أجنبية ينقود أجنبية من 
نوعها. 

أما الصرف الأجنبى فيقصد به تبادل النقود الوطنية بنقود أجنبية؛ أو 
نقود أجنبية بنقود أجنبية أخرى من غير نوعها. وسواء أكان الصرف محلياً 
أم أجنبياً قهو نوع من التجارة. ويمكن الاستدلال على جوازه شرعاً من 
نصوص الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء. وأما سعر الصرف . فيختلف 
فى الصرف المحلى عنه فى الصرف الأجنبى » فيشترط فى الصرف المحلى 
التساوى والحلول . وبشترط فى الصرف الأجنبى ال حلول فقط ويجوز 
التفاضل لاختلاف عوامل تحديد قيمة كل نوع من النقد. 

وقد أدى ظهور وانتشار الشركات متعددة الجنسية , والتجارة فى 
النقد الأجنبى والمضاربة على فروق أسعاره ٠‏ وغياب الأسواق التنافسية فى 
مجال النقد الأجنبى . ووجود نقاتص فيها , والتدخل الحكومى فيها . 
وفرض قيود على تحويل العملات ؛ كل ذلك وغيره أدى إلى مخاطرالصرف 
الأجنبى . وأكثر أشكالها تنشأ من تقلب قيمة العملة , لأنها تؤثر فى 
التدفق التقدى وفى الهيكل المالى للمنشآت. 
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وتتطلب مواجهة تلك المخاطر الاستعانة بأساليب الحماية المتنوعة؛ 
النمطية وغير التمطية . وفى مقدمة هذه الأساليب , الموازنة بين الأصول 
والخصوم بالتقد الأجنبى . واستعمال العقود الآجلة » وعقود المستقيليات 
والخيارات ٠‏ والتسويات الحسابية. 

وفى تصور الباحث أن تقليات أسعار الصرف الحادة والسريعة منها 
ترجع إلى الخروج بالنقد عما خلق له . وإلى المتاجرة فيه , بل المضارية على 
أسعاره ٠‏ ومن هنا لا تبيح الشريعة الإسلامية التجارة فى التقد من أجل 
تحقيق الأرباح ٠‏ وإِنما الجائز منها ما كان لأجل تغطية المعاملات الدولية 
وحاجة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشروعة. 

هذا ... وقد عرض الباحث موقف الفكر الإسلامى من أساليب الحماية 
المتنوعة والذى تضيطه القواعد العامة التالية: 

-١‏ حرمة المال كحرمة النفس والعقل والعرض والدين . ومن ثم فحمايته 
والمحافظة عليه واجبة على كل مسلم. 

-١‏ تحريم المعاملات الربوية أو التى تفضى إلى الربا. 

- لاا ضرر ولا ضرار. 

وفى ضوء هذه القواعد يمكن إدراك موقف الفكر الإسلامى من وسائل 
الحماية المعاصرة ضد مخاطر الصرف الأجنبى. 
ثانياً: نتائج البحث: 

من دراسة موضوع هذا البحث أمكن استخلاص أهم النتائج التالية: 


-١‏ لمجلس عقد الصرف يعدان ؛ أحدهما مكانى ؛ والآخر زمانى ٠‏ ويتحقق 


4م- 
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البعد المكانى بأى وسيلة تحقق تلاقى إرادتى طرفى العقد . ويتحقق 

البعد الزمانى بفترة توافق الارادتين. 

؟- التقابض فى مجلس الصرف إما أن يكون بالقعل أوبالقوة . فإذا دعت 
الحاجة إلى تأجيل أحد اليدلين أو بعضه . فعلى العاقدين أن يسميا نوع 
العقد فيما تم تأجيله (قرضاً أو أمانة) ويكون عقد الصرف فيما ثم 
التقايض فيه فقط. 

'1- تتحدد قيمة كل عملة بعوامل خاصة يدولة المنشأ ؛ بعضها عوامل 
ومؤشرات اقتصادية . وبعضها غير اقتصادى . ومن هنا يختلف سعر 
الصرف المحلى حيث لا يجوز التفاضل . عن سعر الصرف الأجنبى حيث 
يجوز التفاضل . وفى كل منهما لا يجوز التأجيل لأنه يؤدى إلى ربا 
النسيئة. 

4- أدى ظهور وانتشار الشركات متعددة الجنسية والمضاربة على أسعار 
التقد. وربط العملات الضعيفة يبعض العملات القوية وتثبيت سعر 
الصرف لفترات طويلة إلى مخاطر الصرف الأجنبى , وأهمها تقلب سعر 
الصرف لما له من آثار سلبية على التدفق النقدى والهيكل المالى » ومن 
هنا يبرز دور الدولة المسلمة فى الحد من التجارة فى النقد الأجنبى 
بغرض المضاربة على فروق الأسعار . والتدخل من أجل تصحيح سعر 
الصرف. 

0- حرمة المال كحرمة العرض والنفس والعقل والدين . فحمايته والمحافظة 
عليه واجبة على كل مسلم ؛ يحيث لا تتضمن هذه الحماية معاملات 
ربوية أو إضرارا بالغير. 


الصرف الأجنيى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالم 


الفوامش 


-١‏ دكتور شوقى أحمد دنيا . المضاربات على العملة -ماهيتها وآثارها 
وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسلامى . (مجلة مركز صالح 
كامل للاقتصاد الإسلامى) جامعة الأزهر -العدد السادس 9١5١ه‏ - 
16م ص00. 

؟- أيو العباس شهاب الدين القسطلاتى» إرشاد السارى لشرح صحيح 
اللبخارى. دار الكتاب العربى . بيروت. 9541١امء‏ جك 
ص81 1م . 

نقلاً عن: 

مجدى السيد أحمد ترك . المشكلات المحاسبية فى صناديق التأمين 
الخاصة -رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التجارة - جامعة 
الأزهرء ٠51١ه‏ - 1999م, ص0. 

19- توثيق هذه الأحاديث الشريفة وأمثالها يمكن الرجوع إلى: 

أ- الإمام مسلم . الجامع الصحيح ٠‏ تصوير طبعة استانبول المحققة عام 
ااه توزيع كتاب الجمهورية بمصر جه ص١غ82‏ - 
ص 1ة. 

فيب الإمام مالك بن أنس» الموطاً 6 تصحيح وترقيم محمد فوّاد عيد 
الباقى . طبع وتوزيع كتاب الشعب بمصر - بدون تاريخ؛ كتاب 
البيوع . الأبواب من ١5‏ إلى 19ء ص1741- 55. 
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ح - الشيخ سيد سابق ٠‏ فقه الستة . القتح للإعلام العربى ؛ القاهرة, 
الطبعة الثانية عشرة . 995١م‏ . ح؟.ص 189-1484 

5- أنظر فى هذا: 

أ- محمد حستين مخلوق ٠‏ التبيان فى زكاة الأثمان . مطبعة المعاهد 
الأزهرية بالقاهرة . 54"١١ه؛‏ ص4ع. 

ب- هيئة كيار العلماء بالمملكة العربية السعودية . قرار رقم ٠١‏ بتاريخ 
تل/ع/* ذاه 

نقلاً عن: 

دكتور محمد عيد الحليم عمر ٠‏ الصرافة وتحويل العملات بين الواقع 
المعاصر والتشريع الإسلامى 8 (مجلة مركو صالح كامل للاقتتصاد 
الإسلامى) . جامعة الأزهر - العدد السادس . 9١4١هء‏ ص/ا.7. 

ج- محمد بن حسن الزهراتنى ٠‏ قراءة اقتصادية لرسالة نزهة النفوس فى 
بيأن حكم التعامل بالقلوس لابن الهائم . (مجلة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامى) . جامعة الأزهر , العدد السادس 9١4١هء‏ 
ص1 

0- دكتور محمد عبد الحليم عمر . الصرافة وتحويل العملات . مرجع سايق 
ل 

- رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى هريرة ٠‏ وذكره البخارى تعليقاًء 
صة60١.‏ 


ا ا 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالع 


/ا- محمد أمين بن عابدين . مجموعة رسائل ابن عابدين . دار إحياء 
الترات العريبى ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ رسالة نشر العرف قى يناء 
بعض الأحكام على العرف اجا ص78 1. 

4- دكتور محمد عبدالحليم عمر , الصرافة وتحويل العملات . مرجع 
سابق» ص١ ."١‏ 

9- للحصول على مزيد من التفصيل حول مسألة قبض أحد البدلين وتأجيل 
البدل الآخرر أو بعضه يمكن الرجوع إلى: 

أ- ابن رشد (الحفيد) القرطبى ٠‏ يداية المجتهد ونهاية المقتتصد , 
مكتبة الكليات الأزهرية . تحقيق د/ محمد سالم محيسن 0 
ودكتور شعبان محمد اسماعيل . 1941م , ج؟ , ص7117. 

ب- مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ٠‏ مشروع تقنين الشريعة 
الإسلامية على مذهب الامام أحمد بن حنبل . الطبعة التمهيدية , 
51م ص 1417 

-٠١‏ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية ٠‏ القرار الوزارى رقم 0٠‏ ؟ 
لسنة ١1991م.‏ 

: ينظر فى هذا‎ ١ 

أ- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية . قرار رقم ٠١١‏ 
يتاريخ 1191/4/17ه . 

ب- الشيخ عطية صقر . تجارة العملة مباحة بشروط . (مجلة 
الاقتصاد الإسلامى - بنك دبى الإسلامى - الامارات العربية 
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المتحدة - دبى) العدد 196 سنة 4١51١ه‏ ,2 صذاك 


ج- دكتور محمد عبدالحليم عمر , الصرافة وتحويل العملات “مرجع 
سابق م كن 
؟1- يراجع فى هذا: 
أ- كمال الدين محمد بن الهمام؛ شرح فتح القدير » مطيعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر ء بدون تاريخ جالاءص 7١١١7١‏ 
ب- شمس الدين محمد بن أبى سهل السرخسى . الميبسوط . دار 
المعرفة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . ج ١١‏ صءكة١ا‏ 
ج- دكتور محمد عيدالحليم عمر , المعالجة المحاسبية لآثارالتضخم 
على الحقوق والالتزامات بالتطبيق على البنوك الإسلامية . (مجلة 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى) جامعة الأزهرء العدد 
السادس 9١4١اه‏ ء ص2/87. 
د- محمد ين حسن الزهرانى » مرجع سابق . ص"61١, .١65‏ 
-١*‏ محمد أبو زهرة . بحوث فى الريا , طبع ونشر دار الفكر العربى 
بالقاهرة . بدون تاريخ . ص 1١‏ 
-١5‏ الإمام أبو حامد الغزالى ؛ إحياء علوم الدين » دار المعرفة -بيروت . 
بدون تاريخ ».ج؛ء ص١5‏ 
6- للمزيد من التفاصيل عن تحديد قيمة النقود وتغيرها فى الفكر 
الإسلامى ٠‏ يراجع: 
محمد ين حسن الزهرانى . مرجع سايق . المطلبين الثانى والثالث . من 


عه 


الصرق الأجنيى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
در أحمد تمام محمد سالم 


ص4١‏ إلى ص77١.‏ 1 

71- للمزيد عن البيوع المتهى عنها شرعاً والتفسير الاقتصادى لهاء يراجع: 
دكتور محمد عبد الحليم عمر ٠»‏ ورقة عمل حول التفسير الاقتصادى 
للبيوع المنهى عنها شرعا - الحلقة النقاشية الرابعة- مركز صالع كامل 
للاقتصاد الإسلامى: جامعة الأزهر. 


-١‏ تقى الدين أحمد بن تيمية , الحسبة فى الإسلام ٠‏ دار عمر بن الخطاب 
بالاسكندرية ؛ بدون تاريخ . ص8١-11‏ 
8- الإمام مالك بن أنس . الموطأ . مرجع سابق » صء -4. 
9 الإمام الحافظ بن كثير . قصص الأنبياء . دار التراث العربى بالقاهرة 
الاكاهءيص١١13.‏ 
- 1- دكتور شوقى أحمد دنيا . مرجع سابق » ص١0‏ 
-١‏ تقى الدين أحمد بن تيمية . مرجع سابق ٠.‏ ص١١ء‏ وينظر أيضأ الشيخ 
سيد سايق ؛ مرجع سابق ص5 ١7‏ 06/ا١.‏ 
- يراجع فى هذا: 
-8/]30 ,”عع همد عنمرومرمء ميععله1/ة“ ,معتمقطد .0 مقلة حذظ 
2 1991 علرولا- بسعآظ ,لإمدمسسدم) عمتطعتاطنط مقللتس 
ب- دكتور شوقى أحمد دنيا » مرجع سايقء ص6١‏ 
11- يراجع فى هذا : 
نط1 ,عق ,متتمقط5-م 
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ب- دكتور 


0 

4 ,1010 ,لاق رم تمقطد -24 

نكا 1م رأقع5عأم1 06 امعط1 ع1“ ,تعطدةط1 عمتس]1 -25 
رمتتطقط5 ,0ق تلاط لعلك 5ه ,1965 بكلره؟-ه]8 رلإء1اعحا. الا 
.2.49 راك مه 

.7 .2 ,1010 ,.نا.م ,متأم قطاك -206 

تت [متتصفءتء :1*0 ءه56 -27 

18 تنامعت لر" ,. 0.5 رلإعمكك 511 لصة .ة. خآ عطتام 


”11 له أومطة سه عده! عط1' تعسدممعدط ععمقطءء] مواءءه 01 
44-7 .22 ,1975 ملإتتقتاططة ل ,نترء71ا11 ع0أتتامععق4 ع1 , 


ههه كعأة8خ1] لعدبره"! روعت ]1 أممك" ,لأعمرمه 81201010 -28 
ركعتددمممع18 لداعمهمة! 02 لممسسم3 ,”وعمعءقا8 أععلبدابز 
.22.55-65 ,1977 ,للقنامة ل 

.م0 ,.ن) .شا رمتتمقط5 -29 

-201 لطة امعمع فصدل/! لداعشقصة“ رعمتمط صدلا كعدمة[ -30 
1991 ملطاع2ط[ علط ,هتلمآ 04 11د1-عن امعط .لع طاق ,”ون1 
2709 

-١‏ دكتور محمد الصهرجتى ؛ مقارنة إجمالية لوضع بورصات الأزمة 

والبورصة المصرية , المنتقدى الاقتصادى الثالتث » بعنوان: أزمة 


2 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
/. أحمد .تمام محمد د مالم 


البورصات ال العالمية 1 مركز صالع كامل 1 10101ظ2ظ 
17م ص71 11-١‏ 


.70 ,1 .م0 ,./ا.1 رعمه1] -32 
.8 .2 .م0 .0.ق ,ممتمقطة -33 
.4 1010 ,.ن).لى رمنامهقطذ -34 
0 دكتور منير ابراهيم هندى ؛ أساسيات الاستثمار فى الأوراق المالية » 
منشأة المعارف بالاسكندرية , 1999م: ص7581. 
1"- دكتور مير ابراهيم هندى , المرجع السايق . ص/81”. 


/- دكتور منير ابراهيم هندى ٠‏ الفكر الحديث فى مجال الاستثمار , 
منشأة المعارف بالاسكندرية . 9957١ام,‏ ص01/17. 


7 .م0 .نلق ,معام قط38-5 
).م0 ,./ا.آ رعمعهم] -39 
غ- دكتور محمد عبد الحليم عمر . الصرافة وتحويل العملات؛ مرجع 
سابق ‏ صة؟؟. 
-١‏ دكتور محمد عيد الحليم عمر المرجع السايق » ص؟ ١‏ 
ويراجع أيضاً: 
دكتور شوقى أحمد دنيا » مرجع سابق » ص - 14-1 


21- دكتور محمد عيد الحليم عمر »التفسير الإسلامى لأزمة البورصات 
٠‏ العالمية . المنتدى الاقتصادى الثالث , مركز صالح كامل - جامعة الأزهر » 
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أكتوير 5917 ام؛ ص537. 


437- دكتور شوقى أحمد دنيا » مرجع سابق ص١ع.‏ 


ع 4- يراجع فى هذا: 
أ- شمس الدين السرخسى . المبسوط . مرجع سابق . جلا. ص84١.‏ 
ب- أبو حامد الغزالى . إحياء علوم الدين . مرجع سايق » ج4, 
صة. 
ج - محمد بن أبى بكر بن القيم ؛ الطرق الحكمية . المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر , القاهرة . ص١781.‏ 
د- تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . مجموع الفتاوى 
الكبرى . الرئاسة العامة للبحوث العلمية . الرياض , ج9١,‏ 
ص١‏ هة؟. 
0- يراجع -على سبيل المثال المراجع تحت رقم ١١‏ من هذه الهوامش. 
- ابن رشد القرطبى الحفيد . يداية المجتهد .مرجع سايق . ج(ا, 
ص- ١9‏ 
/2- أبو الحسن على بن أبى بكر المرغيناتى الهداية شرح بداية المبتدى , 
- دكتور محمد عبد الحليم عمر . الصرافة وتحويل العملات, مرجع سابق 
٠صة‏ .8 
- دكتور محمد عبد الحليم عمر , المرجع السابق . ص1١7‏ 
- 0- ابن حزم الأندلسى , أيو محمد على ين أحمد . المحلّى بالآثار . مطبعة 


-م4ةه- 


الصرف الأجتبى المعاصر فى ميزان الشريعة الإسلامية 
د/ أحمد تمام محمد سالم 


الإمام بالعلقة - القاهرة . جه . ص1١01.‏ 


-١‏ يراجع فى هذا: 
أ- ابن رشد (الجد) . المقدمات الممهدات . مطبعة السعادة بمصر . 
جلاء صام1. 
ب- ابن رشد (الحفيد) . بداية المجتهد . مرجع سابق . ج؟, 
ص77 7. 


07- بيت التمويل الكويتى , الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية. 
فتوى رقم ١١‏ , ص7١7.‏ 

*- نقلاً عن: 
الشيخ سيد سابق فقه السنة » مرجع سايق جم ريه 


هكد 


التظام الاقتصادى الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية 
للدكتور تجاح عبد العليم 


النظام الاقتصادى الإسلامى كبديل للأنظمة الوضعية 
للدكتور/ نجاح عبد العليمل”) 


الأساس الدينى والأساس المادى: 

يمكن القول أن المميز الأساسى للنظام الاقتصادى الإسلامى هو ارتكازه 
على عقيدة الإسلام وشريعته» ومن المعلوم أن للإسلام شعب تكليفية وإرشادية 
وشعبة للأخلاق» وأن الخلق هو الصمام لهذه الشعب كلها وهو المعتصم الذى 
يتمسك به من أراد أن يكون مسلما حقا. وذلك بالتقايل مع مناهج مادية تفصل 
الأخلاق عن الاقتصادء أو يدعى أصحابها أن المادة أساس كل شئء فهى 
عندهم إله مزعوم تحتم تغيراته المستمرة أنماطا معينة من السلوك والعلاقات 
والقوانين» بل وتصوغ التطور الاجتماعى برمته. ويعتبر منهجنا الإيمانى هذه 
المقولات باطلا وزيفه فالمادة بذاتها لا تفقرض سلوكاء ولا تحتم تغيرا 
اجتماعياء وإنما هى فقط تقدم محلا للتغيير وللسلوكء ومناسبة تبرز نمط 
أخلاقيات صاحبه» فالإنسان بفطرته إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير 
منوعاء لكن من اهتدى من بنى الإنسان يسلك سلوكاً غير ذلك» فيثتيت في 
مواجهة التوازل والعوادى؛ ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة» وينفق في سبيل الله 
ويمتثل لأمر اللّه بالعدل» بل وقد يصل إلى مرتية الإحسان» فيكون بما في يد 
الله أوثق مما في يده» ويؤثر على نقسه ولو كان يه خصاصة. 


(*) أستاذ مساعد الفلسفة في الاقتصاد من كلية التجارة جامعة الزقازيق. 


إل ل 


مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


قالإنسان هو صاحب السلوكء والمادة تقدم محلا لهذا السلوكء والإنسان 
إما كافر وإما مؤمن» والناس درجات يقدر بعدهم أو قربهم من الإيمان» ومن 
م قفإن سلوكهم يتفاوت قي مواجهة المادة بحسب ذلك؛ وكل يعمل على 
شاكلته'). وليس معنى أن ثمة كثير من الناس يتقلب نمط سلوكهم مع تقلبات 
المادةء أن المادة تحتم هذا السلوك؛ ولكن معناه أن كثيراً من الناس لايؤمنون. 
فالمشكلة إذن» كما يراها الإسلام»ء هى مشكلة إنسان له سلوك توجهه قيم, 
وليست مشكلة مادة تفرض هذا السلوك أو تلك القيم» ومن هنا كان دور النظام 
الإسلامى الذى يوجه سلوك أتباعه صوب الحق والعدل. 

وفي ظل المنهج الإيمانى فإن للكون إله واحدء هو خالق كل شئ؛ وبيده 
مقاليد السماوات والأرضء وهو الذى يغير ولا يتغير» والمادة خلق من 
مخلوقاته يهيمن عليها كما يهيمن على كل شئ فهو الواحد القهارء وقد وضع 
جل شأنه لهذا الكون قوانين وسنن وأنزل منهجاً ضمنه هذه القوانين والسنن» 
وقضى بأن هذا الكون لا يصلح إلا بالعدل وهو جل جلاله قائم بالعدل» أمر 
به وأرسل رسله ليقوم الناس بالعدل!)؛ وفي ظل هذا المنهج الإيمانى فإن 
سنة التغيير هى أن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم0 فإذا غير 


)١(‏ راجع على سييل المقال الآيات أرقام ل "ل 50ل نوق مول "للق 
47 7/ البقرة» ؟/ التغابن» "ا 4, /١١‏ الحجء /٠١‏ العنكيوبء 5. /١١‏ لقمان. 
وكذا الآية زقم 84/ الإسراءء وتفسيرها في كتب التفاسير المختلفة. 

(؟) راجع الآيات 1١8‏ / الأتعام 14/ آل عمرانء /١6‏ الشورى». 8/ المائدق /91٠‏ 
النحلء 6 /١‏ الحديد. 

(*) راجع الآيات رقم 7ه/ الأتفال» 11/ الرعد 
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الناس ما بأنفسهم غير اللّه ما بهم؛ وأن الظلم هو سيب الهلاك» وظهور الفساد 
في البر والبحرء ومضمون هذا الظلم يمكن إجماله قي إتباع الهوى والحكم 
بغير ما أنزل الله()» وقد ضرب الله أمثلة لأقوام ظلموا') وقص علينا 
عاقبتهم سنة لا تتخلف» ولفت أنظارنا إلى ذلك فقال «أَولم يَسِيرُوا قي 
الأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أَشَدَ مِنهُمْ قُوَّةٌ 
ا الع ات د دادو 2 رف 4 اط دا ل د ع لاع وقوه كريد 

وَأثاروا الأرْض وَعَمَرُوهَا أكثر مِما عَمَرُوهَا وجاءتهم رسلهم بالبيسات 
قَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُم وَلَكِنْ كانوا أَنفْسَهُمْ يَطْلِمُونَج ثم كَانَ عَاقِبَةَ 
الْذِينَ أَسَاءُوا السُوأى أن كَذَبُوا بآيَاتٍ الله وَكانُوا بها يَسْعَهزٍنُون74". 
وهذا المنهج الإسلامى يتفق مع مقولة أن ثمة سنن للتغير الاجتماعى؛ ولكنه 
يبين لتنا السنتن الحقيقية لهذا التغير»ء وهى سنن مشهود بصحتها تاريخا 
وحاضراًء وكفى بالله شهيداً. فسنة الله» التى لن تجد لها تبديلاً ولن تجد لها 


(1) راجع على سبيل المغال الآيات اا 84؟/ اليقرق 45/ المائدةء والظلم... 
مسجاوزة الحق, ويقال فيما يكتر وفيما يقل من التجاوز... فالمجاوزة بين الإنسان 
وربه بالكفر والشرك والنفاق» ظلم "إن الشرك لظلم عظيم" ... والمجاوزة بيسن 
الإنسان وغيره من الناس ظلم "إتما السبيل على الذين يظلمون الناس" والمجاوزة 
فيما بين الإنسان ونفسه ظلم" قمنهم ظالم لنفسه "وكل هذه المجاوزات ظلم من 
الإنسات لنفسه في الحقيقة” راجع معجم الفاظ القرآن الكريم. 

(9) خذ مثلا الآيات من 4 إلى /١1/‏ إبراهيمء والآيات من 7١-4١/ق٠8١/‏ 
العنكبوت. 

() سورة الروم : الآيات 3ق ٠١‏ 
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تحويلاء أن الظلم والجورء وهما نقيضا العدل والحق» هما سبب تحول النعم» 
ونزول النقمء والصراع بين الخلق» ومحق البركة» وهلاك الحرث والنسل؛ 
وهذا الظلم الذى يسبب ذلك ينجم عن الإعراض عن منهج الله الذى نزّل 
بالحق والعدل. 

فالأساس الدينى لا ينكر العوامل المادية» غير أنه يخضعها لسلوك 
الإنسان» قتكون محلا لاسلوك لا أساساً له. فإذا قادت هذا السلوك قيم دينية 
إسلامية كنا بصدد الأساس الدينى الإسلامى؛ وإذا قادت هذا السلوك قيم مادية 
بيحته كنا يصدد الأساس المادى. 

ويتيدى الأساس الدينى للإقتصاد الإسلامىء والأساس المادى للاقتصاد 
الرأسمالى» في ركائز عدة؛ ففى الاقتصاد الرأسمالى!') يسلم بأن ثمة قانون 
طبيعى يقود الناس دون قصد من إرادتهم أو من حركتهم الذاتية» وهو قاتون 
فوقى ينبغى الخضوع له اختيارا بدلا من الخضوع له إجباراًء ويبدو ذلك 
واضحا في مقولة اليد الخفية» عند آدم سميثء والتى من شأنها أن يحقق الفرد 
في سعيه الخاص لتحقيق نفع نفسه الصالح العام دون أن يقصد ذلك. بينما في 
الاقتصاد الإسلامى يعتير الإنسان حرا مختاراً تقوده قيمة؛ فإذا ما كانت هذه 
القيم قيم المؤمنين بالله» المتبعين لشريعته» كنا بصدد الإنسان المسلم الذى هو 
ذاته في كافة جوانب الحياة ومنها الجوانب الاقتصادية. ويبنى الاقتصاد 
الرأسمالى على القلسفة الفردية» قالقرد هو الوحدة الأساسية التى تصدر عنهاء 


4 راجع في الفروق بين الآأسس الفلسفية هذه "الفكر الاقتصادى الغربى في النموى 
نظرة انتقادية من العالم الإسلامى” للدكتور سعيد الخضرىء صادر عن دار النهضة 
العربية 146١م‏ من ص 4 ؟ إلى ص 45 
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وترتبط بهاء كل القيم والأحكام؛ ومن ثم قإن الفرد هو أساس تحديد القيم 
وأساس إصدار الأحكامء وهذه فلسفة ركيزتها الثفة التامة في العقل الإنسانى 
الذى ليس سوى عضو مادى يبدع؛ بزعمهم. القيم والأحكام. بينما في 
الاقتصاد الإسلامى يسلم بأن قدرة العقل محدودة بالنسبة لقدرة الله تعالى الى 
بلا حدودء ومن ثم فإن الله تعالى هو الذى يحددء في شريعته؛ القيم 
والمقاصد والأطر التى يصلح يها حال الإنسان» ويترك للعقل الإنسانى؛ في 
حدود ذلك» حرية الإبداع على نحو يتسق ولا يتناقض مع هذه الحدود. وفي 
الاقتصاد الرأسمالىء يقترض أن الفرد يستهدف تحقيق أقصى لذة وأقل ألم» أو 
قل أقصى منفعة وأقل تكلفة» وذلك هو ما يوجه السلوك الإنسانى كله؛ وليس 
السلوك الاقتصادى فحسب. بينما في الاقتصاد الإسلامىء؛ فإن العدل» كما تبينه 
وتنظمه الشريعة الإسلامية؛ هو الذى يقود السلوك الإنسانى كله» ويتبلور في 
مجال التخصيص في العدل في قضاء الحاجات على نحو يحقق المصلحة 
المعتبرة» والتى تيلور العدل في الواقع. 


النظام الإسلامى هو البديل الحقيقى للأنظمة الوضعية: 

حاولت الماركسية أن تقدم بديلاً للنظام الرأسمالى» فبدأت من مثاليه 
وكانت ثورة عليه وقدمت تنظيراً لهذه الشورة يرتكز على النظرة المادية 
للكون والحياة والإنسان» وهى نظرة تمخضت عن التفسير المادى للتاريخ. 
ولسنا يصدد دراسة انتقادية شاملة للفلسفة الماركسية وللبديل الذى قدمه 
الماركسيون» ولكننا نزعم» ويعد أن قشلت الماركسية في الواقع» بأن لدينا 
البديل الجيدء بل واليديل الوحيد» للأنظمة الوضعية» وهو النظام الإسلامى. 
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وبادئ ذى بدءء فإن الفلسفة الماركسية عزت مظالم الرأسمالىء سيما 
طغيان رأس المال على العمل» عزتها إلى الملكية الخاصة للأموال في النظام 
الرأسمالى» بحيث لا يتسنى إزالة هذه المظالمء إلا بإلغاء هذه الملكية الخاصة. 
ولكن هل الملكية الخاصة بالضرورة ركيزة للمظالم؛ ولطغيان رأس المال 
على العمل؟ ترئ الماركسية ذلك واقعاً وفلسقة» فمن حيت الواقعء فهى تبرهن 
بمثالب النظام الرأسمالى سيما وقت صياغة هذه الفلسقة في القرن التاسع 
عشرء ومن حيت الفلسفة» فإن المادة بزعمهم هى أساس ما عداها من سلوك 
وتنظيمات اجتماعية» وأن مستوى تطور قوى الإنتاج هو الذى يقرر نمط 
علاقات الإنتاج» وأن هذه الأخيرة أساس لكل ما فوقها من بنية اجتماعية 
وسياسية وغيرهاء وأن المستوى الذى بلغته قوى الإنتاج من التطور. لم يعد 
يتناسب مع التكوين الاجتماعى الرأسمالى» بل إن قوى الإنتاج وقد أصبحت 
تأخذ طابعا جماعيا فإنها تحتم أن تأخذ ملكية الأموال هذا الطابع أيضاً©. 

ولكن هل صحيح أن المادة هى أساس كل ما عداها من سلوك وعلاقات 
وتنظيمات؟ قد يبدو الأمر كذلك إذا ما نظرنا نظرة سطحية للأمورء وإذا ما 
أهملنا شرائح من التاريخ الإنسانى» فهذا المنطلق المادى لا يفسر لناء مثلاء 
شريحة من التاريخ حدتت وقائعها في الصدر الآول من الإسلام؛ قفما هو 
القول في مجتمع إسلامى وجدت فيه الملكية الخاصة للأموال ولم تفرضء» 
بالضرورة: وجود المظالم؛ بل وجد إلى جوارها العدل والمرحمة() وما هو 


رقع طعتلطوط كمعته :8 مسوناتل:18 .لم2 وطروملتطط اكتحيدالاك ,وعرقممه1 .4 .ا (1) 
5 171-193 .25 .1965 ورلمن و1110 
(9) راجع ذلك تفصيلا في: "السيرة التبوية لابن هشاء” الطبعة الثانية. صادرة عن 
شركة ومطبعة مصطقى البابى الحلبى وأولاده بمصرء 170/5 1ه- ههلام. حم 
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القول في هذا المجتمع الإسلامى الذى قام ولم تستدعه عوامل اقتصادية. 
مجتمع قدم نظاماً راقيا للعلاقات الإنسانية» وتتحقق فيه الذاتية الجماعية 
للشخصية الإسلامية7). إن المنطق المادى في حاجة إلى إعادة نظرء فهل إذا 
ما رأيتا من إذا تملكوا ملكية خاصة ظلموا وطغوا نرتب علاقة سبيية حتمية 
بين التملك الخاص وبين الظلم والطغيان؟ إن هذا قد يكون تبسيطأً مخلا للغاية 
يحصر عوامل التغيير قي العامل المادى جاعلا له الهيمنة على ما عدا 
قلماذا لا يكون الأمر مثلاً متعلقا بسببية مركبة؟ لماذا لا يكون ثمة عوامل 
أخرى شارك معها العامل المادى وأدت إلى ظهور مثل هذا الظلم والطغيان» 
لماذا نستيعد النظر إلى المادة باعتبارها عاملا تكميليا لزم لظهور سلوك 
معين؛ بمعنى أنها ليست سبياً لهذا الساوك؛ وإنما هى مجرد مناسبة أو محلا 
لهء ومن ثم فهذا السلوك لا يكون نتيجة حتمية للمادة وتغيراتهاء ولماذا لا 


وفي "تاريخ الخلفاء" السيوطىء و "اشتراكية الإسلام” للدكتور مصطفيى السباعى. 
صادر عن الاتحاد القومى “دار مطابع الشعب” بالقاهرة. 11785ه/ 1961م من 
ص 787 إلى ص ٠‏ 5"7, و "الأحكام السلطانية" للماوردى» وغيرها من المراجع 
التى تورد جانبا من تاريخ عظمة الإسلام. 

)١(‏ حيث يستفاد "من تدبر القرآن الكريم والحديث الشريف أن الإسلام في أصول 
العقيدة» وقواعد الدين وفروض العبادات وأحكام المعاملات ومناهج السلوك ينظر 
إلى الإنسان من حيث هو اجتماعى بطبعه وليس فردية شاذة متوحشة... ويسمو 
القرآن بذاتية الإنسان الجماعية إلى المستوى الذى يكون فيه من التكذيب بالدين 
دع اليتيم وصده. والنكوص عن تبعه التكافل والمرحمة" راجع مقال الدكتورة بعت 
الشاطى بعنوان "الذاتية الجماعية للشخصية الإسلامية"» المنشور بجريدة الأهرام 
القاهرية في 155٠/4 /١8‏ 
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يكون هذا السلوك رهين بمعتقدات ومبادئ صاحبه؛ وكذا رهين بأنظمة 
وضوابط المجتمع الذى يمارس الفرد قيه هذا السلوك» فإن كانت المبادئ 
ظالمة وكان تنظيم المجتمع يمكن لهذا الظلم كان وجود العامل المادى المناسية 
التى يتم فيها إعمال هذا السلوك في الواقعء ولذلك لم يكن غريبا أن تختفى 
الملكية الخاصة وتبقى شرورها بل وشرور أنكى من شرورها("). فيمكن أن 
يستخدم المال في الخير كما يمكن أن يستخدم في الظلم والطغيان» والأمر 
منوط بشخص من يملك هذا المال وبنمط النظام الذى يعيش فيه عقيدته 
وقوانينه وزواجره» فمن الممكن اذا أن يتحد الأساس المادى ويختلف السلوك» 
فالحقيقة كما تراهاء ان كارل ماركس كان يحلل مجتمعات غابت قيها الهداية» 
وترك فيها العنان كاملا للغرائزء والشرورء ومن ثم ققد خلط بين الأساس 
المادى وبين الأخلاق الذميمة» فالحقيقة» كما نراهاء أن الأخلاق الذميمة هى 
التى نجمت عنها المظالم» ولم تنجم هذه المظالم عن الأساس المادى وإنما كان 
هذا الأساس هو المناسبة التى مكنت لهذا السلوكء» وأن سيادة هذه الأخلاق 
الذميمة نجم عن حياب الهدى في هذه المجتمعات» ولو أنها كانت مجتمعات 
هداية لكان يمكن للحال أن يكون غير الحال» وتتساءل أخيراً هل إذا وصلت 
)١(‏ بين بوريس يلتسين» الذى كان حتى نهاية عام 1941 رئيساً لفرع الحزب 
الشيوعى في موسكو وعضوا إحتياطياً في المكتب السياسى للحزبء كيف أن 
الملكية العامة كانت في خدمة الرفاهية الخاصة للماركسيين اللينيتيين» وبين أنه إذا 
كانت كلمة خاص في النظام الرأسمالى تعنى الشئ المملوك للأفراد... فإن كلمة 
خناص في النظام السوفيتى قل اكتسبت معنى مميزاء وهو الشئ العام الذى يخص 
الحزب وقياداته. راجع ص شه» جريدة الأهرام القاهرية في 4 /١‏ 17/ ٠1992م.‏ 
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الإنسانية لمرحلة الشيوعية فإن ذلك يكون غاية التطور؟ كيق ذَلك؟ 
والمعروف أن الكون قد بدأ مشاعاً بين الخلق» ورغم ذلك ققد تطورء فلماذا 
إذا ما وصلنا إلى ذلك تارة أخرىء لماذا نفترض أن تصل إلى حالة من 
السكون؟ يسودها سلوك خيرء فلا يُطغى اليعض على اليعض بل يعطى كل 
فرد على قدر طاقته ويآخذ على قدر حاجته؛ لماذا لن يبدأ مرة أخرى التفاوت 
بين الناس والتمايز ومحاولة البعض لفرض سلطانه على البعض الآخر؟ إن 
هذا المفترض عند المراكسة هوء في رأيناء مجرد ظن لا يستند إلى واقع» 
وإن الظن لا يغنى من الحق شينا("©. 
إن المدخل المادى في الاقتصاد الوضعىء في رأى الباحث» هو السبب 
الأصيل في خطأ التشخيص والعلاج للمشكلة الاقتصادية» فسبب المشكلة 
الاقتصادية في كل من القكر الرأسمالى الغربى والاشتراكى الماركسى سبب 
مادى يتمتل في قصور الموارد أو عدم توافق التكوين الاجتماعى مع تطور 
قوى الإنتاج» ومن ثم فإنه طبقا للتشخيص الأولء فإن المشكلة تيقى بلا حل 
اللهم إلا ترشيد استخدام الموارد بقدر الإمكان» وطبقا للتشخيص الثانى» فإن 
الحل يتمثل في إلغاء الملكية الخاصة كخطوة في الطريق إلى المجتمع 
الشيوعى المنشود. وتناسى كليهماء نتيجة للمدخل المادى الذى يأخذان بيه 
)١(‏ إن البديل الشيوعى» في رأيناء ييشر بحلم وردى» يبقى مجرد حلم, فهو يبشرنا بأن 
البشر سيتحولون إلى ملائكة عندما تصبح ملكية الأموال جماعية» وتختفى الملكية 
الخاصة. مصدر الشرور والآثام وكأنه ليست طبيعة البشر خير وشر وتمايز» وأنى 
حتى مع البدء من وضع المساواة فإن الصراع الأزلى الأبديى بين الخير والشر 
سيأخذ مجراه وستلعب القروق الفردية دورها في هذا الصراع. 
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تناسياً أن هناك إنسان تتمخض المشكلة عن سلوكه ويتمخض عن هذا السلوك 
آيضا إمكانية إيجاد الحلول لهذه المشكلة» والأمر في الحالتين منوط بنوع القيم 
التى تحكم هذا السلوك؛ ونظام المجتمع الذى يعمل فيه هذا السلوكء عقيدته 
وشريعته... فالفرد مثلا لا يدخر إلا إذا حصل على الربا. ولكن من هو هذا 
القرد الذى يتحدثون عنه؟ إنه في الحقيقة الفرد الذى تربى على قيم الفردية 
المطلقة؛ ولم يعتقد أصلا في دين حق أو اعتقد فيه ثم جزأهء وفصله عن 
حياته وسلوكهء وهو فرد يحى في مجتمع بنى على المادية البحتة والفردية 
المطلقة. 

وكما سيق وذكرنا فإن سلوك الفرد منوط بأخلاقياته وأن هذه الأخيرة 
متوطة بعقيدته» فإذا ما كنا بصدد نظام إسلامى فإننا نكون بصدد إنسان آخر 
ونظام مغاير يتغيأ العدل الحق» ويضع المقاهيم والأنظمة والزواجر التى تكقل 
فاعلية تنفيذه» بحيث ينعكس ذلك في سلوك يلتزم طواعية» أو يتم إلزامه عن 
طريق الزواجر المختلفة» بالشريعة الإسلامية ومقتضياتها بما يحقق العدل 
ويحجر على الظلم. فايتداء نحن بصدد الإنسان المسلم (وليس الإنسان 
الاقتصادى) الذى يتأطر سلوكه بعقيدة الإسلام وشريعتهء ذلك الإنسان الذى 
يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» كذلك فنحن يصدد نظام اقتصادى يتغيأ العدل الذى 
يعنى في حقيقته الوسطية أو إقامة التوازن الذى يعطى لكل ذى حق حقه. 
فيقام التوازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة» وبين رأس المال وحقوق 
العمل» وبين الأجيال على تعاقبهاء وبين الدنيا والآخرة. وهذا النظام له 
مقاهيمه الخاصة» فالمال كله ملك لله خالق كل شئ؛ والناس مستخلفون فيما 
يملكون ويمارسون حقوق الملك على مقتضى شريعة المالك الأصلى وهو الله 


حااواج أن 


التظام الاقتصادى الإسلامي كيديل للأنظمة الوضعية 
للدكتور نجاح عبك العليم 


تعالى شأنه» ويقر هذا النظام ثلاثة أنماط من ملكية الأموال تعتبر أصولا 
جميعها وليس أيا منها شذوذا أو استثناء اقتضته الظروفء فجعل هذا النظام 
ثروات رئيسية هامة ملكية عامة مشتركة بين جميع أبناء الأمة» ولا يجوز 
فيها التملك الخاصء وجعل ملكية للدولة ينؤق منها أولوا الأمرء إما إنفاقات 
مخصصة أو إنفاقات غير مخصصة:ء وتستهدف صالح الأمة. وأقر إلى جانب 
ذلك الملكية الخاصة للأموال» ووضع قواعد للكسب المشروع.ء فجعل العمل 
المشروع أساس إنشاء كل ملك ابتداء (وإن وجدت أسباب أخرى تنقل ملكية 
الأموال لكنها لا تنشئها ابتداء) وأوجب مداومة استثمار الأموال وحفظهاء كما 
نظم الإنفاق من ثمار هذه الأموال في إطار حقوق ثلاثة لله وللناس وللفرد. 
وجعل لكل فرد في الأمة حقأ على ثروتهاء وإن لم يتملك هذه الثروة ملكية 
خاصة» أن تؤمن منها كفايته» وجعل ذلك مسئولية مشتركة بين الفرد والأمة» 
والقائمين على شئون الدولة. وهذا النظام الإسلامى إذ يقر التفاوت في 
الأرزاق» استجابة للحكمة والعدلء إلا أنه يقره تفاوت تسخير وتعاون 
واختبار» وليس تفاوت مخيلة وتناقض وصراع يجعل المال دولة بين الأغنياء 

. خاصة» وإلى جانب ذلك فقد أقام نظاماً متكاملاً للإنفاق يؤمن حصول أصحاب 
الرزق المقدور على حقهم في أموال أصحاب الرزق الواسع؛ وجعل هذا 
الإنفاق صفة من صفات المتقين» وشرطأ لنيل البر» ووقاية من ظهور 
الأضغان ويروز الصراع؛ كما جعل هذا الإنفاق جزءا من نظام توزيعى 
شامل يؤمن حصول جميع أفراد الأمة على حقهم من الثورة» الذى يتمثل في 
حد الكفاية» بما يقيم العدل الحق في توزيع منافع الثروات ويؤمن تحقيق كفاءة 
تخصيص الموارد في قضاء الحاجات. 


(مم مه 


ة مركر 3 ة الأزهر العدد السا 
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ولقد اهتم النظام الإسلامىء أيما اهتمام؛ بإقامة العدل بين رأس المال 
والعمل» فجعل العمل أساسا لكل كسب مشروع؛ ليس ققط في الدنياء بل أيضا 
في الآخرة» ولم يعط العمل المختزن (رأس المال النقدى) ميزة على العمل 
الحى» قحرم الرياء فلا يحصل رأس المال النقدى على عائد ثايت محدد سلقا 
اللهم إلا إذا تحو إلى رأس مال عينى» قيجوز في هذه الحالة أن يحمصل على 
عائد ثابت يتحدد سلفاً يقابل خدماته المستنفذة في الإنتاج مثلما يحصل العمل 
الحى الأجير على مقابل ثابت محدد سلفا لخدماته المستنفذة في الإنتاج» وقد 
أقام النظام الإسلامى الأسواق العادلة حتى يحصل فيها كل من رأس المال 
والعمل على العائد العادل» كما نظم حقوق وواجبات العمال وأمن لهم الكفاية 
حال عدم توفر فرصة العمل أو عجزهم عنهء كما أمن لهم إكمال هذه الكفاية 
حال عدم قيإم الأجر العادل من العمل الذى يستطيعون القيام به بكامل 
كفايتهم» كما أمن نا هذه الكفاية لأصحاب الأموال إذا اقتقدت أو انتقصتء» 
لغرم مفظعء أو جائحة أو غيرها. 

وأخيرا فإن النظام الإسلامى وضع نظاماً متكاملاً من الزواجر التى 
تؤمن التنفيذ الفعال لهذا النظام في الواقع» والتى تكفل أن يلتزم جميع أبتاء 
الأمة» أو يلزمواء بمقتضيات هذا النظام. وهذه الزواجر في-الإسلام تتعامل 
مع الإنسان بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى!) ومن هذه الزواجر» 
الزواجر الاعتقادية» أى التى هى جزء من عقيدة المسلمء ومن أهم ما تقرره 
هذه الزواجر أن لهذا الكون إله عادل؛ أمر بالعدل وأرسل رس له ليقوم الناس 
بالعدل» وأن لهذه الحياة الدنيا نهاية وأنها دار متاع واختبار وأن الدار الآخرة 


مله راجع على سبيل المثال "اشتراكية الإسلام”» مرجع سبق ذكره. 
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هى دار البقاء والحياة الحقيقية» وأن درجة كل من بنى الإنسان فيها تتحدد 
وققا لعمله في هذه الحياة الدنيا. ومن هذه الزواجر أيضأء الزواجر الأخلاقية: 
وقد سبق وذكرنا ما لشعبة الأخلاق من مكانة محورية بين شعب الإسلام 
الأخرى» وتبدو هذه المكانة العظيمة في قول الرسول الكريم يليه «إنما بعت 
لأتمم مكارم الأخلاق»»» ومن أهم ما تقرره هذه الزواجرء التحذير والنهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى» والترغيب في العدل والإحسان وإتياء ذى القربى» 
والحث على الإنفاق والسخاء والكرم. وكذلك قهناك الزواجر المادية» التى من 
شأنها أن تلزمء من لا يلتزم طواعية بمقتضيات النظام الإسلامى عن طريق 
العقوبات أو بالسلاح والحرب؛ ويدخل في هذه الزواجر الحسية والحدود 
والقصاص والتعزير والجهاد””)؛ ؤلعل أهم هذه على الإطلاق» من وجهة نظر 
الباحثء الزواجر الاعتقادية لأنها تجعل من هذا النظام جزءا من ضمير 
المسلم» بما يؤمن استمرار تتفيذ هذا النظام (على مستوى الفرد على الأقل) 
حتى وإن غابت الدولة التى تقوم على تنفيذه؛ فيقوم الفرد بإخراج زكاة أمواله 
بنفسه وينفق كما أمره الله ويتوخى سبيل العدل قي كل مناحى حياته. 


)١(‏ يعتبر الجهاد في الإسلام مشروعاً لغرضين: 
(أ) دفع العدوان على حرية الأمة في الوطن والدين فيقول تعالى فإوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله /١9٠‏ البقرة. 
(ب) الانتصار للضعفاء المستذلين من سلطة الظالمين. 
فيقول تعالى «إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديري» 79/ 
الحج» راجع "اشتراكية الإسلام”. مرجع سبق ذكره. من ص 7١1‏ إلى ص 58 7. 
كع يروت 
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والتظام الإسلامى الذى يتغيأ العدل الحقيقى؛ الذى يقوم على إعطاء كل 
دَى حق حقه» والذى يرتكز على عقيدة وشريعة تكقل» إن طيقت» هذا العدل 
المتشودء إلتزاما أو إلزاماء نزعم أن هذا النظام هو البديل الجيد الوحيد 
للأنظمة الوضعية جميعاً(©. 


(1) وليس فشل الماركسية» كبديل للرأسمالية. دليل على سلامة البديل الرأسمالى بقدر 
ما هو دليل على كون الماركسية بديل ردئ» الأمر الذى يعنى اليبحث عنن يديل 
جيد لهذين النظامين» بل وللأنظمة الوضعية جميعاء وهذا النظام في رأى الباحث» 
وفي ضوء ما قدمناء ليس سوى التظام الإسلامى. 


ا-علم د 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


صنادبق الاآستتمار بين 
المحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة 
(دراسة أصولية محاسبية) 
دكتور/ محمد أحمد جادو”) 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
قال الله تعالى: «إإلا أن تَكُون تجار حَاضِرَة تدِيرُوتَها يَينَكُمْ قَلَيْسَ 
عَلَيِكُْ جاح آلا تَكتبُوهَا وَأشهدوا إذَا تبَايَْتُمْ وَلا يُضَارٌ كَاتِبُ ولا 
سَهِيدٌ وَإِن تَفعَلُوا فَإنهُ فُسُوقَ بكم وَانقُوا الله وَيُعلْمَكُمْ الله وَاللَهُ بِكُلّ 
وقال تعالى: «إوَلا توا السُقَهاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا 
وَارْزُقَوهُم فِيها وَاكسُوهُم وقولوا لهم قولا مَعْرُوفَابِ وَابْتلوا اليَتامّى 
حَتَى إِذَا بَلغُوا النكَاح فَإن ءَانسْتم مِنْهُمْ رُهَدَا فَاذْقَعُوا لبهم أَمْوَالَهُمْ 
وَلا تأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبدَارًا أن يَكْبَرُوا...4 الآية"©. 
وقال تعالى: ييا الذِينَ عَامنُوا لا َأكلُواأمْوَالَكُمْ بينَكُمْ بلاطل 
إلا أن تَكُو تجار عَنْ راض منَكُم... 4 الآية". 
() أستاذ المحاسبة المساعد - كلية التجارة - جامعة الأزهر (بنين). 
)1١(‏ سورة البقرة : الآية .74 
(؟1) سورة النساء : الآيات ه, > 
9) سورة النساء : الآية 9؟ 
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وقال تعالى: مإقَاًِا قُِيّتِ الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْض وَالْتَغُوا ونث 


سل اله واعروا اللَهجرا لَمَلكُمْفُو014. 


وقال رسول اللّه يك حين سُيِلَ عن أى الكسب أطيب؟ قال: «عمل 


الرجل بيدهء وكل بيع مبرور»)27". 


وقال صلى اللّه عليه وسلم: «أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما 


صاحبههء فإذا خان خرجت من بينهما:»27. 


وقال صلى الله عليه وسام: «ثلاث فيهن البركة: البييع إلى أجلء 


والمقارضة7)؛ وخلط البن7) بالشعير للبيت لا للبيع»)0©. 


جف 
زقف 
زف 
فق 


)0 
كف 
زقف 
نف 


وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة”) فهى له»)". 


سورة الجمعة : الآية ١٠١‏ 

رواه البزار وصححه الحاكم عند رقعة بن راقع. (ابن حجر ص )١485‏ 

رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبى هريرة (ابر حجر ص 715) 

المقارضة - هى المشاركة بالمال فى تجارة من شخص بماله وآخر بعمله روتسمى 
شركة مضارية) 

ابر هو القمح. 

رواه ابن ماجة عن صميب (ابن حجر ص 371 1) 

ميتة: هى الآرض الخراب» أو الصحراوية - الجرداء - وفيه دعوة للاسخمار العام. 
رواه الثلائة عن سعيد بن زيد (ابن حجر ص 775 


للم د 


صناديق الاستخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة ردراسة أصولية محاسبية) 


دكتور | محمد أحمد جادو 


صفاديق الاستثمار بين المحاسبة الضريببية 
ومحاسبة الزكاة 
دراسة أصولية محاسبية مقارنة 


مقدمه4: 

تتطور النظم القانونية تبعأ لتطور النظم الإقتصادية؛ ومن ثم لايد من 
وجود ترابط قوى ومؤثر بين النظم الضريبية والنظام الاقتصادى المطبق» 
وفى مصر استلزم الاصلاح الاقتصادى خاصة فى أوائل التسعينات من هذا 
القرن صدور عدة قوانين من أهمها: القانون رقم ٠١7‏ لسنة ١11١‏ والخاص 
بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العامء والقاتون رقم ١١‏ لسنة ١915١‏ 
والخاص بالضريبة العامة على المبيصات» وكذلك القانون رقم 150 لسنة 
7 والخاص يبإصدار قانون سوق رأس المال. حيث قفذ به المشرع قفذة 
ثاقبة إلى إيجاد آلية شرعية تعمل على ترسيخ سوق رأس المال الحر أو 
مايعرف عالمياً باسم (البورصة)00. 

ولقد ساير صدور القانون 45 لسنة ١197‏ سياسة التحرر الاقتصادى 
أو ماعرف فى المجال الاقتصادى بلفظ (الخصخصة)» والتى تعتبر المرحلة 
الأولى من مراحل تطور الاقتصاد القومى؛ دخولاً إلى مرحلة الإنطلاق الى 


(1) لمزيد من التفصيل: راجع: ملحق الاهرام الاقتصادى. العدد التاسع من سيتمير 
لسنة ١545‏ د. هشام حسبوء المعاملة الضريبية لصناديق الاسخمار ووتائق 
الاسثمار الخخاضعة لقانون سوق رأس المالء» ص 1١‏ 


حب ا د 
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التنمية الشاملة والتى لاتتأتى إلا بزيادة الاستثمارء والتى تحتاج بدورها إلى 

ضرورة توافر سوق مالية ذات آلية راسخة؛ مضمونة بمناخ استثمارى عامء 

ولذلك؛ أصدر المشرع المصرى القانون رقم 8 لسنة ١1919‏ والمعروف 

يقانون (ضمانات وحوافز الاستثمار) (0 
ويهدف القانون 10 لسنة 191917 قى مجمله إلى تحقيق معدل أكبر 

للتنمية عن طريق الاكتتاب العام» والذى يتحقق بدوره عن طريق إيجاد سوق 

مالية تشطةء ولهذا ققد أرسى المشرع المصرى لهذا القانون عددا من الأسس 

الهامة والتى بها يتحقق تنشيط سوق رأس المال» من هذه الأسس: 

أ - تشجيع تأسيس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يما فيها 
صناديق الاستثمار. 

ب - تحقيق العدالة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية 
لتحقيق التوازن فى المعاملة الضريبية المقررة للأوعية الإدخارية والأوراق 
المالية المطروحة في السوق. 

ج- تحقيق التوحيد فى المعاملة الضريبية للأوراق المالية مع المعاملة 
الضريبية للأوعية الإدخارية الأخرى. 

د - تقرير إعفاءات ضريبية تكفل الموازنة بين أدوات الادخار وأدوات 
الاستثمار(). 

(1) لمزيد مسن التفصيل: راجع: كتاب الأهرام الاقتصادىء العدد /ا1١١‏ فى 
0ه قانون الاسثمار. الشرح الكامل لقانون ضمانات وحوافز 
الاستمار, إعداد أ. محسن جمجوم ص ه. 

(1) د/ هشام حسيوء مرجع سابق ص ١‏ 

يرت 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


والمستعرض لنصوص القانون 160 لسنة ١197‏ ولاتحته التنفيذية يتيين 
أن المشرع قد أفرد الياب الثالث من هذا القانون لتناول أحكام التشركات 
العاملة فى مجال الأوراق المالية» فخص الفصل الأول منه لبيان الأحكام 
العامة اتلك الشركاتء: وخص الفصل الثانى لبيان أحكام صناديق الاستثمار» 


وذلك فى المواد من (5؟ وحتى )4١‏ من هذا القانون. 


مشكلة البحث: 

تتلخص مشكلة البحث فى أن صناديق الاستثمار وماتصدره من وثائق 
استثمارية تعتبر أوعية إدخارية جديدة» حدد لها قانون سوق رأس المال رقم 
6 لسنة ١4347‏ مجال استثمارها بأنه: استتمار المدخرات فى الأوراق المالية 
(مادة ©؟) من القانون 15 لسنة 137١ء‏ ومادة )١40(‏ من اللائحة 
التنفينية رقم ١75‏ لسنة ١9917‏ نصت على: أن الهدف من صناديق 
الاستثمار هو استثمار الصندوق فى الأوراق المالية» ولايجوز لها مزاولة أية 
أعمال مصرفية» وعلى وجه خاص اقراض الغير أر ضمانه أو المضارية فى 
العملات أو المعادن النفيسة.... المادة). 

ومن ثم فهنا ثلاثة أطراف لم تتحدد المعاملة الضريبية لها تحديدا 
واضحاً مما قد يخلق نوعا من التضارب فى تحديد موقف كل طرف منها 
ضريبياء وتلك الأطراف هى: 
-١‏ الصندوق كشخصية اعتبارية عامة أو خاصة. 
” - الوثائق التى يصدرها الصندوق مقابل المدخرات الواردة إليه. 
٠١‏ - الأوراق المالية التى يستمثر فيها الصندوق أمواله وأموال حملة الوثائق. 
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والمستعرض القانون 150 لسنة ١9337‏ يتبين له أن المادتين (205 )١5‏ 
قد تناولتا حدود الاعفاء الضريبى للسندات والصكوك الصادرة من الشركات 
المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل يهذا القانون حيث نصت 
المادة (4 )١‏ على أنه: 'تعقى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية 
الأخرى المماثلة - أيا كانت الجهة المصدرة لها - المقيدة فى الجداول المبينه 
بالبند (أ) من المادة )١7(‏ من هذا القانون من: ضريية الدمغة النسبية عند 
الاصدارء ومن: ضريبة الدمغة النسبية السنوية؛ كما يعفى عائد هذه الأوراق 
من: الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن: الضريية العامة 
على الدخل. 

يستفاد من نص المادة )١4(‏ أن عوائد الأوراق المالية التى تتعامل فيها 
صناديق الاستثمار بالتيعية» غير معفاة من الضريبة على أرباح شركات 
الأموال» لأنه لم ينص بصراحة على ذلك. وظل الأمر قائمأ منذ صدور 
القانون رقم 16 لسنة ١135‏ على هذاء مثيرا لكثير من النزاعات الضريبية: 
خاصة وأن قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١17‏ لسنة 
0 والمعدل بالقاتون رقم ١47‏ لسنة ©1197 لم يتعرضا قى أحكامهما 
للمعاملة الضريبية لهذه الصناديق ووثائقها سواء من حيث الخضوع للضريبة 
أو الإعفاء منها(2, وظل الأمر على هذا الحال من عدم وضوح الرؤية 
للمعاملة الضريبية لعاند هذه الوثائقء أو عائد الأوراق المالية التى هى وعءا 
استثمار صناديق الاستثمار حتى صدور القانون رقم )3١0(‏ لسنة 1995 
ليضيف نصاً للمادة رقم )1١١(‏ من القانون 167 لسنة ١541‏ والمعدل 


(1) لمزيد من التفصيل راجعء ملحق الاهرام الاقتصادى, مرجع سابق» ص 7 
سد 8 لد 


صتاديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


بالقانون ١417‏ لسنة ١331‏ مانصه: 'يعفى من الضريبة على أرباح شركات 
الأموال أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال 
الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 519957( 
إذن بالربط بين المادتين )١(‏ و )١١١(‏ من القاتون 95 لسنة 209557 
والقانون ١407‏ لسنة 447 ١‏ يتبين منهما: إعفاء عائد وثائق استثمار صناديق 
الاستثمار وعائد الأوراق المالية من ضرائب الدخل بأنواعها الثلاثة: وهى: 
أ - الضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين. 
ب - الضريية على أرباح شركات الأموال. 
ج - الضريبة العامة على الدخل. 
غير أن مايود الباحت الاشارة اليه آنه وإن كان هناك إعفاء من ضرائب 
الدخل على نشاط صناديق الاستثمارء فإن الإعفاء شىء عارضء واستثناء من 
الأصل وهو الخضوعء وهذا مايستلزم من الياحث محاولة تبيان المعاملة 
الضريبية للأطراق الثلاثة لصناديق الاستثمار» حتى يكون هناك صورة 
واضحة ومحددة المعالم لبيان التكييف القانونى للمعاملة الضريبية لهذه 
الأطرافء وحدودها المحاسبية» تحسبا لما قد يستجد من أمور قد تنهى هذه 
الاعفاءات من جهة؛ومن جهة أخرى: يود الباحث العمل على بيان التكييف 
الشرعىء أو الفقهى» لمعاملة تلك الأطراقف عند محاسبة زكاة المال عليهاء 
حيث أن التشريع الاسلامى لايعترف بتلك الاعفاءات الضريبية» فى محاسبة 
الزكاة» وهو مايستلزم من الباحث العمل على توضيح ذلك بتاصيل علمى 


)00 دليل الضرائبء كتاب الاهرام الاقتصادىء العدد ١5١‏ لسنة ١59/8‏ (فبراير) 
م/ا!١‏ - الجريدة الرسمية, العدد ه"ا مكرر فى ٠‏ 15355/5/7. 
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ورعى ققهياً ومحاسبياء كما أن الضرائب لاتغنى عن الزكاة بإجماع فقهاء 
المسلمين قديما وحديثا. 


فروض البحث: 

يقوم البحث على عدة فروض هى: 

-١‏ أن الاعفاء الضريبى هو إستتثناء من الأصل وهو الخضوع 
للضريبة ومن ثم قلابد من تحديد أطراف العلاقة الضريبية لصناديق 
الاستثمار ووتائقها ومجالات استثمارها. 

-١‏ أن التشريع الاسلامى لايعترف بالاعفاء الزكوى كما هو الحال فى 
الاعقاء الضريبىء ومن ثم لايد من تحديد المعاملة الزكوية لصناديق 
الاستثمار ووثائقها ومجالات استثمارها. 1 

- أن التشريع الضريبى لايلغى الشريع الزكوىء لأن الأخير فرض 
وركن من أركان الاسلام لايمكن هدمه والدستور نص فى مادته الثانية أن 
(دين الدولة هو الاسلام)» وهذا يستلزم الإبقاء على الزكاة كنظام مالى إسلامى 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن ثم فالزكاة أو المحاسبة الزكوية 
هى الأصل والضرائب هى الفرع. 

4- أنه لابد من المقارنة بين حصيلة الزكاة على تشاط صناديق 
الاستثمار بأطرافها الثلاثة» وبين حصيلة ضرائب الدخل عليها بفرض أنها 
غير معفاة ضريبياً وحتى يمكن لأولى الأمر التمحيص والمراجعه وبيان أدر 
السياسات الضريبية على موارد الدولة السيادية. 


صتاديق الاسخمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


هدف البحث: 
يهدف اليحث فى مجمله الى تحقيق عدة أهداف رنيسية على النحو 
التالى: 


أ - تحديد المعاملة الضريبية لصناديق الاستتمار بأطرافها الثلاثة وبييان 
كيفية المحاسبة على كل طرف محاسبة ضريبية تتفقق وأصول علم الضرائب 
بصفة عامة» والتشريع الضريبى المصرى بصفة خاصة ضرانب الدخل. 

ب- تحديد المعاملة الزكوية (محاسبة الزكاة) على تلك الأطراف الثلاثة 
لصناديق الاستثمار» طبقا لأصول ومبادىء التشريع الاسلامى وققه الزكاة. 

ج- عمل مقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضرائب على الدخل 
على صناديق الاستثمار لبيان مقدار كل منها على حدة» وبيان أفضل 
السياسات الاقتصادية من حيث فرض زكاة من عدمه:الإيقاء على الأعفاء 


الضريبى لتلك الصناديق» أو فرض زكاة وتخفيض الاعفاء الضريبى عليها. 


منهج البحث: 

يقوم منهج البحث على منهجين: الأول: المنهج الاستقرائى» لاستقراء 
القوانين المتعلقة بموضوع البحث من قوانين استثمارية أو ضريبية؛ وكذلك 
السياسات المالية والاقتصادية التى تمكن الباحث من تحقيق هدفه السابق» 
وكذلك» استقراء نصوص الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى وماذكره علماء 
الققه المالى الاسلامى تجاه نقاط البحت» وذلك لتحقيق الهدف السايقء ثم ثانياً: 
المنهج الاستنياطى الذى يتوصل به الباحث لاستنباط الأحكام والنتائج وربطها 
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بعضها ييعضء» وحتى يكون الهدف من اليحث قد تأصل تأصيلاً علميا 
صحيحا. فتكون النتائج ذات ثقة وفعالية قابلة للتطبيق. 


خطة البحثت: 

تحقيقا للهدف من البحث ققد خطط بحيث يشتمل على عدة قروع على 
النحو التالى: 

الفرع الأول: التكييف القانونى والضريبى لصناديق الاستثمار. 

الفرع الثانى: المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار فى ضوء قانون 
ضرائب الدخل. 

الفرع الثالث: التكييف الققهى والزكوى لصناديق الاستتمار. 

القرع الرابع: التطبيق المحاسيى للزكاة على صناديق الاستثمار مقارنا 
بالتطبيق المحاسبى الضريبى عليها مع مقارنة لحصيلة كل من الزكاة 
والضربية. 

خاتمة ونتائج البحث والتوصيات. 


فهرست المراجع. 
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صناديق الاستمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


الفرم الأول 
التكييف القانونى والغريبى لصناديق الاستثماو 


تمهيد: 

يتناول الباحث فى هذا الفرع التكييف القانونى لصناديق الاستثمار 
بأطرافها الثلاثة» الصندوق كشخصية اعتبارية» والوثائق التى يصدرها 
كأوعية إدخارية» والأوراق المالية التى يستثمر الصتدوق أمواله وأموال حملة 
الوثائق فيهاء وذلك فى ضوء القوانين الخاصة بسوق رأس المال أو قانون 
الشركات» وكذلك القانون الضريبى خاصة قانون ضرائب الدخل» وذلك على 
النحو التالى: 


أولاً: صناديق الاستثمار من حيث الشكل القانونى: 

بإستعراض مواد القانون رقم 15 لسنة ١19175‏ (قانون سوق رأس 
المال) تبين أن هذا القانون قد خصص الفصل الثانى من الباب الثالث 
لصناديق الاستثمار» وقد نصت المادة (5"؟) منه على مايلى: "... ويجب أن 
يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدىء..." تم جاءعت 
اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بأحكام قاطعة حول الشكل القانونى لصندوق 
الاستثمارء حيث نصت المادة )١41(‏ من تلك اللائحة على مانصة: "يتم 
تأسيس شركة صندوق الاستثمار والترخيص لها طبقا للأحكام المقررة فى 
القانون وهذه اللائحة بالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق 
المالية...”. كما نصت المادة )١717(‏ من تلك اللائحة على مانصه: "يجب على 
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الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق 
الاستثمارء ويطلق على هذه الجهة اسم (مدير الاستثمار). 

ثم جاءت المادة )١71(‏ من تلك اللائحة فنصت على مايلى: "على 
البنوك وشركات التأمين الراغبة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار أن تقدم 
طلبا للترخيص لها لذلك الى الهيئة - أى الهينة العامة للاستثمار- متضمنآً 
ومرفقا بها البيانات والمستندات الآتية...". ثم جاءت المادة )١04(‏ من تلك 
اللائحة فنصت على مايلى: 'يتم الإكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تصدرها 
صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين وفقأ للإجراءات والأحكام 
المنصوص عليها فى الفرع الأول من هذا الفصل..." أى صناديق الاستثمار 
الخاصة» التى تتخذ شكل الشركة المساهمة وليست بنكأ ولاشركة تأمين قإذا 
رجعنا الى القوانين المنظمة لأحكام البنوك وشركات التأمين تيين بما لايدع 
مجالا للشك أن البنوك وشركات التأمين يشسترط لها لكى تباشر نشاطها آن 
تتخذ شكل شركة مساهمة عامة» وليس شركة مساهمة من النوعين الآخرين 
وهما: 'شركة التوصية بالأسهم» والشركة ذات المسئولية المحدودة(©. 

ققد نصت المادة (5) من القانون ١55‏ لسنة ١948١‏ على مايلى: 
"لايجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية 
المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو 
استثمار الأموال لحساب الغير". 


)١(‏ راجع فى ذلك: القانون رقم "151 لسنة ١9461/‏ (قانون البسوك والائعمان)» 
والقانون رقم ٠١‏ لسنة ١943‏ (قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر». 
والقانون رقم ١54‏ لسنة 2١15405‏ قانون الشركات المساهمة). 


صناديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتو رأ محمد أحمد جادو 


يتبين من نص المادة السابقة أن شركات التأمين والبنوك لابد أن تكون 
متخذة شكل شركة المساهمة العامة (أى تطرح أسهمها للاكتتاب العام) ومن 
ثم فإنه يصبح من حق تلك الشركات العاملة فى نشاط البنوك أو التامين تكوين 
أو إنشاء صناديق الاستثمار طيقا لأحكام القانون 10 لسنة 13915 

كذلك يتبين من نص المادة )١7(‏ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق 
رأس المال رقم 15 اسنة 1437ء أن البنوك وشركات التأمين التى ترغب فى 
تكون صناديق الاستثمار يشترط لها مايلى: 'تكون أموال الصندوق 
واستثماراته وأنشطة مفرزة - أى منفصلة - عن أموال البنك أو شركة 
التأمين" (م )١78‏ من اللائحة رقم )١75(‏ لسنة 1951 

ويعتى نص المادة )١78(‏ سالفة الذكر أن صناديق الاستثمار التسى 
تنشئها البنوك أو شركات التأمين العاملة فى مصرء هذه الصناديق لها صفه 
الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية البنك أو شركة التأمين المنشتة 
لها. وهى وإن كانت ظاهرا تابعة لهماء إلا أن ذلك من حيث الشكل القانونى؛ 
أى أنهما والصناديق شركات مساهمة عامة. 

ويستخلص الباحث مما سبق من نصوص قانون سوق رأس المال رقم 
5 لسنة ١197‏ ولائحته التنفينية رقم ١725‏ لسنة 11317 وكذلك القانون 
8 لسنة ١18(‏ قانون الشركات المساهمة مايلى: (2 

-١‏ أن القانون استحدث صناديق الاستثمار كأحد الأشكال الجديدة التى 
تزاول العمل فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية. 


() يؤيد الباحث ماتوصل له د/ هشام حسي مرجع سابق» ص 9 
/1 4 سا 


مجلة مر كز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


-٠‏ حدد القانون رقم 45 لسنة ١197‏ الشكل القانونى الذى يجب أن 
يتخذه شكل صندوق الاستثمار بشكل شركة المساهمة العامة. مستبعداً يذلك 
شكل الشركات المساهمة الأخرى وهى: (التوصية بالأسهمء وذات المسئولية 
المحدودة). 

- اعتبر القانون رقم 40 لسنة ١117‏ أن صندوق الاستثمار الذى 
يتخذ شكل شركة المساهمة العامة أحد أشكال الشركات العاملة فى مجال 
الأوراق المالية. 

5- حدد القانون رقم 16 لسنة ١1937‏ المجال الذى تستثمر فيه صناديق 
الاستثمار أموالها بالاستثمار فى الأوراق المالية» وحذر عليها التعامل قى 
مزاولة أية أعمال مصرفية» وخاصة الأقراض للغير أو ضمانه: أو المضاربة 
فى العملات أو المعادن النفيسة وذلك يصفة مطلقة» كما حذر القانون نفسه 
على صناديق الاستثمار أن تتعاملٍ فى القيم المالية المتقولة الأخرى أو فى 
غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص للصندوق من مجلس إدارة الهينة 
العامة للاستثمار وفى حدود نسبة الاستثمار التى يقرها المجلس. 

5- أجاز القانون رقم 160 لسنة ١197‏ ولائحته التنفيذنية للبنوك 
وشركات التأمين أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمارء وأشسترط القانون 
المذكور ولائحته التنفيذية أن تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته 
مفرزة - أى منفصلة - عن أموال البنك أو شركة التأمين. وأشترط لذلك أن 
يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن الأتشطة الأخرى أو ودائع العملاء أو 
أموال أصحاب وتائق التأمين» وكذلك إمساك دفاتر وسجلات لازمة لممارسة 


2 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


تشاط الصندوق» تكون مستقلة ومفرزة عن دفاتر وسجلات نشاط البنك أو 
شركة التأمين الأخرى. 
والخلاصة: 

يخلص الباحث مما تقدم الى تقرير النتائج التالي(): 

أ- أن قانون سوق رأس المال رقم 10 لسنة ١137‏ ولائحته التنفيذية قد 
حددا شكلين لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار» وهما: - 

الشكل الأول: صناديق الاستثمار التى تؤسس فى شكل شركة مساهمة 
عامة لمزاولة نشاط الاستثمار فى الأوراق المالية» وهى بذلك تعتبر كيانا 
قانونيا قائماً بذاته فى شكل الشركة المساهمة. 

. الشكل الثانى: نشاط صناديق الإستتثمار التى أجازها القانون المذكور 
للبنوك وشركات التأمين بمباشرته؛ وذلك بصفة مستقلة عن أنشطتهم الأساسية 
المصرفية آو التأمينية. 

ب- أن الاختلاف فى الأشكال التى حددها القانون 16 لستة ١9917‏ 
لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية على النحو السابق؛ يحدد 
المعاملة الضريبية لكل منها والتى تختلف بالنسبة لكل شكل من هذين الشكلين 
عن الآخر على النحو الذى ستفصله الدراسة قى هذا البحث. 
ثانياً: التكييف الضريبى لصناديق الاستثمار: 

يتناول التكييف الضريبى لصناديق الاستثمار عددأ من الجوانب الهامة 
التى تتصل مباشرة بتلك الصناديق» فيتشأ مايعرف ضريبياً بأطراف المعاملة 


زبل4 راجع المرجع السابق» ص /. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


الضريبية. ومن ثم قسوف يتناول البحث فى هذه التقطة أطراف صناديق 
الاستثمار والتكييف الضرييى لها على النحو التالى: 

1 - التكييف الضريبى لصندوق الاستثمار كشخص (أو ممول) ضريبى. 

ب- وثائق صندوق الاستثمار كوعاء إدخارى استثمارى للصندوق» 
والتكييف الضريبى لتلك الصكوك أو وثائق الاستثمار. 

ج- الأوراق المالية التى هى مجال استثمار صناديق الاستثمار كوعاء 
ضريبى» والتكييف الضريبى لها. 

وسوف يتم تناول كل نقطة من هذه النقاط الثلاثة على التفصيل التالى: 
-١‏ صندوق الاستثمار كشخص أو ممول ضريبى: 

سبق أن خلصت الدراسة قى النقطة الأولى من هذا الفرع إلى تقرير 
حقيقة هامة» وهى أن صناديق الاستثمار بنوعيها السابقين» هما قانونياء 
شركات مساهمة (أى أشخاص اعتبارية) لها سمة الشركات المساهمة. ومن ثم 
قإنه بأستعراض نطاق قانون الضرائب على الدخل والمقررة يالقانون ١517‏ 
لسنة ١5831‏ والمعدل بالقانون ١07‏ لسنة 939 (يتبين أن صناديق الاستثمار 
بإعتبارها شركات أموال تخضع للضريية المقررة بالكتاب التانى من القاتون 
المذكورء والمعروف بالضريبة على أرباح شركات الأموال. 

وقد نصت المادة )١١١(‏ من القانون المذكور على مايأتى: 
'"تفرض ضريية سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة 
فى مصر أياً كان الغرض منهاء يما فى ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة 
النشاط فى الخارج مالم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة". 


000 


صناديق الاسخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور | محمد أحمد جادو 


ثم فصلت المادة )١١١(‏ أنواع الأشخاص الاعتيارية الخاضعة لأحكام 
الضريبة على أرباح شركات الأموال حيث نصت على مايلى: "وتسرى 
الضريبة على: 

-١‏ شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 
المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١54‏ لسنة ...١93‏ 
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرىء فيما عدا الخاضعين لأحكام 
الكتاب الأول من هذا القانون". أى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام 
الضريبة الموحده المقررة بالقانون ١/17‏ لسنة 1991. 

"- بنوك وشركات ووحدات القطاع العام". 


والخلاصة: 

يتبين مما سبق أن صناديق الاستثمار بنوعيها السابقين (أى التى تتخذ 
شكل الشركة المساهمة المستقلة؛ أو التى تنشئها البنوك وشركات التأمين) طبقا 
للقانون رقم 105 لسنة 201131 هذه الصناديق تكيف ضريبيا بأنها أشخاص 
إعتيارية عامة تخضع الضريبة على الدخل طبقا للقانون ١21‏ لستة 0١1480١‏ 
والمعدل بالقانون ١1817‏ لسنة ١191‏ وذلك لتوافر الشروط الآتية: 

الشرط الأول: أنها شركات مساهمة طبقا للقانون رقم ١55‏ لسنة 1941١‏ 
(قانون الشركات المساهمة). 

الشرط الثانى: أنها شركات أموال طبقا للقانون المذكور أعلاه. 

الشرط الثالث: أنها تعمل فى مجال الأوراق المالية والتى أدرجها قاتون 
الضرائب على الدخل رقم 15 لسنة ١9141‏ ضمن الأنشطة الخاضعة 
للضريبة على أرياح شركات الأموال» وليس على دخول الأشخاص الطبيعيين 


حت الؤاء لاجد 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السابع 


؟ - وثائق صناديق الاستثمار من حيث التكييف الضريبى لها: 

تصت المادة (7؟) من القانون 16 لستة ١117‏ (قانون سوق رأس 
المال) على مايلى: 

*.... ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال - أى أموال المستثمرين - 
أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات 


الصندوق” 
كما نصف المادة )١47(‏ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 
على مايلى: 


"يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية فى صورة وثائق 
استامان أسمية يقيمة ولكذه؟: 

- ولايجوز للصندوق إصدار وثائق لحاملها إلا وفقا للشروط والأوضاع 
التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.. ويشترط ألا يزيد عدد هذه الوثائق - أى 
الاسمية - على 756 من مجموع الوثائق المصدرة. 

- ويكون لحامليها حق الاشتراك فى الأربياح والخسائر الناتجة عن 
استثمارات الصندوق كل ينسبة مايمكه..". 

كما تصت المادة )١164(‏ من لانحة قانون سوق رأس المال على مايلى: 

"يجب أن يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار عن طريق أحد البنوك 
المرخص لها بذلك من الوزير". 

- ويجب أن يظل الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يتم طرحها. - 
للإكتتاب العام مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوما على الأقل...” 


حدق 1 هه 


صناديق الاستتمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 
دكتور/ محمد أحمد جادو 
يتبين من دراسة هذه النصوص اللمواد الثلاثة السايقة أن وثائق صتندوق 
الاستثمار فى ظل أحكام القانون 16 لسنة ١191‏ ولاتحته التنفيذية ماهى الا 
سندات ملكية لحصة فى رأس مال الصتدوق ومايمتلكه من أموال حملة تلك 
الوتائق وذلك على وجه الشيوع0". 
- وحيث أن وثائق صندوق الاستثمار هذه تطرح للاكتتاب العام فهى 
تأحذ حكم الأوراق المالية التى يتناولها أحكام القانون 45 ١‏ لسنة 20984 
والمعروف بقانون (شركات تلقى الأموال)؛ ومن ثم فهى تخضمع للضر 
على أرباح شركات الآموال والمقررة بالقانون ١51‏ لسنة ١9/401‏ 1 
بالقانون 18177 لسنة 201991 1 
وحيث كانت وثائق استثمار صندوق الاستثمار مطروحة وجوبا بالقانون 
للاكتتاب العام» فمعنى ذلك أن جمهور المكتتبين فى تلك الوثائق سوف يكون 
خليطا من الأشخاص القانونية (الطبيعيين والمعنويين على السواء) وهذا 
سوف يؤر على طبيعة التكييف فى المعاملة الضريبة لكل صنف على التحو 
التالى: 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع: د. عطية فياضء سوق الأوراق المالية فى ميزان الفقه 
الإسلامى, دار النشر للجامعات, مصرء طيعة أولى ١418‏ ه/198١ام‏ ص 
دل صضص١١١1.‏ 

(؟1) لمزيد من التفصيل يراجع : المؤتمر الضريبى الأول لمصلحة الضرائب العامة 11- 
١1“‏ ديسمبر ١9454‏ ص 2144-9911 بحث بعنوان: رصناديق الاستثمار الغرض 
والمعاملة الضريبية)» رجب دسوقى عبد التواب. 

ىلود 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


أ- حملة الوثائق من الأشخاص الطبيعيين: وهؤلاء سوف يخضعون 
للمحاسية الضريبية على عائد وثائق الاستثمار هنا للضريية الموحدة على 
دخول الأشخاص الطبيعيين والمقررة بالقانون ١810‏ لسنة 19951. 

ب- حملة الوثائق من الأشخاص الاعتبارية: وهؤلاء قسمان: 

١/ب:‏ أشخاص اعتبارية تمتلك وثائق استثمارية فى صناديق الاستثمار 
وليس من نشاطها الآساسى التعامل فى مجال الاوراق المالية. فهذه بدورها: 
يخضع ماتحصل عليه من عائد استثمار وثائق الاستثمار للضريبة على أرباح 
شركات الأموال طبقاً لنص المادة )١١1١(‏ مكررا والمقررة بالقانون ١417‏ 
لسنة ١993:‏ وبسعر 575/ بغير أئ تخفيض على تلك الإيرادات. 

؟/ب: أشخاص اإعتبارية تمتلك وثائق استثمار فى صناديق الاستثمار 
هذه ويكون نشاطها الأساسى التعامل فى مجال الأوراق المالية» أى متصلة 
بمياشمرة المهنة» فهذه الأشخاص الاعتبارية تسرى الضريية على أرباح 
شركات الأموال المقررة بالمادة )١١١(‏ من القانون ١1‏ لسنة ١9/8١‏ 
والمعدل بالقانون ١4‏ لسنة ١957‏ على ماتحصل عليه من عائد استثمار 
وتائق صناديق الاستثمار0. 


والخلاصهة: 

أن التكييف الضريبى لوثائق صناديق الاستثمار المنشأة بالقانون 12 
لسنة ١111‏ تعتير فى ظل أحكام القانون ١67‏ لسنة ١541‏ والمعدل يالقانون 
180 لسنة 1111 رؤوس أموال منقولة يخضع عائدها للضريبة على دخول 
00 لمزيد من التفصيل يراجع: د/ هشام حسيوء مرجع سابق» ص 317 ص 14 
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صناديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسيية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


الأشخاص الطبيعيين طبقا للمادة (1) من قاتون الضريبة الموحدة:؛ أو 
للضريبة على أرباح شركات الأموال بسعر 7/57 مالم يكن ذلك متصلا 
بمباشرة المهنة وبغير أى تخفيض طيبقا للمادة )١١١(‏ مكرراء أو للضريبة 
على صافى أرباح شركات الأموال إذا كان ذلك الاستثمار متصلا بمباشرة 
المهنة. أى أنه فى تلك الحالة تعتبر عواند وثائق الاستثمار فى صناديق 
الاستثمار جزءا من عاند نشاط تلك الشركة؛ فإن كان ربح فثمة ضريبة» وان 


كان خسارة فلا وعاء ومن ثم فلا ضريبة. 


*- الور راق المالية التى هى مجال استثمار وثائق صناديق الاستثمار 

والتكييف الضريبى: 

حين تناول القانون رقم 10 لسنة ١947‏ صتاديق الاستثمار» ققد حدد 
هدفها بأنه: استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود التى توضحها 
اللائحة التنفيذية (مادة 55)» ثم جاءت المادة )١47(‏ من اللائحة التنفيذنية 
للقانون 16 لسنة ١197‏ قنصت على أنه: 'يكون استثمار أموال الصندوق فى 
الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للشروط التالية: 

-١‏ ألا تزيد نسبة مايستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 
٠‏ من أموال الصندوق ويمالايجاوز 4١6‏ من أوراق تلك الشركة. 

"- ألا تزيد نسبة مايستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار الى 
تصدرها صناديق الاستثمار الآخرىئ على 2٠١‏ من أمواله وبما لايجاوز ©/ 
من أموال كل صندوق مستثمر فيه". 

ثم جاعت المادة )١159(‏ من لائحة قانون سوق رأس المال لتنص فى 
ققرتها رقم (7) مانصه: 'يحظر على مدير الاستثمار - أى الشركة التى تدير 


اه[ - 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


صندوق الاستثمار - القيام بالعمليات الآتية... منها رقم (1) الذى ينص على: 
- "أن يشترئ أوراقا مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر 
وذلك فيما عدا الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية لشركات قطاع 
الأعمال العام» أو أن يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة فى يورصة فى الخارج 
أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج'. 


يتبيين من دراسة هذه التصوص السابق بيانها للمواد (ه", 417 
)6 من قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أن مجال استثمار 
وثائق صندوق الاستثمار هو ياختصار: 

- شراء الأوراق المالية من أسهم وسندات مصرية مقيدة فى بورصة 
الأوراق المالية فى مصر. 

ب - شراء الأوراق المالية الأجنبية المقيدة يبورصة فى الخارج 
خاضعة لاشراف الحكومة الخارجية. 

ج - الأوراق المالية الحكومية (كأذون وسندات الخزانة) أو التى 
تصدرها شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم )5١7(‏ لسنة 
0 


وبالرجوع إلى أحكام قانون الضراتب على الدخل الصادر بالقانون ١517‏ 
لسنة ١18١‏ والمعدل بالقانون 141 لسنة 1331ء يتبيين أن هذه الأنواع 
الثلاثة للأوراق المالية (أ» بء ج) السايق بيانهاء تخضع أصلا للضريبة على 
أرياح شركات الأموال طبقاً انص الفقرة (1ء ١7‏ ) من المادة (111) من 
هذا القانون. - غير أنه وإن كانت هذه الأوراق المالية تتصل مباشرة بمهنة 
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صناديق الاسثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


شركات الأموال المستفيدة منها - وهى صناديق الاستثمار - فإن عائد هذه 
الأوراق المالية يعفى من الضريبة مؤقتاء لدخوله ضمن إيرادات نشاط 
الصندوق والتى سبق للباحت أن قرر خضوعها أصلا للضريبة على أرباح 
شركات الأموال طبقا للمادتين )١١7 1١1١(‏ من القانون /ا5١‏ استة 1١9481‏ 
والمعدل بالقانون ١/47‏ لسنة 00١9491‏ 
والخلاصة: 
أن التكييف الضريبى للأوراق المالية التى يستثمر صندوق الاستثمار 
وثائقه فيها هى فى حقيقة أمرها أوعية ضريبية خاضعة لأحكام الباب الثانى 
من قانون الضرانب على الدخل والمقررة بالقانون ١67‏ لسنة 398١‏ 
والمعدل بالقانون 141 لسنة 1951ء وطبقا للمادتين: )١١1 +11١(‏ من هذا 
القانون أى بسعر .)/5٠(‏ 
وهذا الحكم لايغيره تلك الاعفاءات الضريبية لعائد تلك الأوراق المالية 
والتى نصت عليها المادة )١1١١(‏ من هذا القانون خاصة الفقرة (4» 1/4 
مكررء ١/4‏ مكررء 1/4 مكرر)» لأنه قد سبق وأشار الباحث فى مقدمة بحثه 
أن الاعفاء من الخضوع هو استثناء من الأصل وهو الخضوع والاستتناء قد 
يُلغى فى أى وقت ولأى سبب فيبقى الأصل وهو الخضوع للضريبة(". 
)0 لمزيد من التفصيل: يراجع كتاب الأهرام الاقتصادي: دليل الضرائب» العدد +١11‏ 
صدة 0301١‏ مرجع سابق. 
؟1) سبق أن بين الباحث أن القانون 4٠‏ لسنة 1494 قد أضاف الفقرة (4/") مكرر 


إلى المادة )١7 ٠(‏ من قانون الضرائب على الدخل والتى نصت بدورها على: - 


اك 2 كن 


مجلة مر كر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


تتقل الدراسة بعد ذلك إلى دراسة الفرع الثانى من هذا البحث والمتعلق 
بالمحاسية الضريبية لصناديق الاستثمار فى ضوء قانون ضرائب الدخل 


-إعفاء أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال من 
الضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة بالمادة )١11(‏ من القانون /1ه١‏ 
لسنة 19405 


لاممى ا - 


صناديق الاستخمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتو رأ محمد أحمد جادو 


الفرم الثاتوع 
المحاسبة الضريببية لصنادبق الاستثمار 


فى ضوء قافون ضراتب الدخل 

تمهيد: 

تتناول الدراسة فى هذا الفرع المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار 
ينوعيه السابقين» الصندوق كممول مكلف بالضرانبء» وكذلك حملة الوثائق 
الاستثمارية للصندوق كمستفيد من دخول يحكمها النظام الضرييى» وذلك فى 
ظل قانون ضراتب الدخل المقررة بالقانون ١51!‏ لسنة ١18(‏ والمعدل 
بالقانون 14807 لسنة ١9317‏ وذلك من خلال عدة نقاط رئيسية على النحو 
المفصل بعد. 


أولاً: المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار فى ظل القانون ١01‏ لسنة 
0 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1497: 

من البديهيات المسلم بها فى علم الضريبة» أنه لابد لكى تتوافر المحاسبة 
الضريبية من وجود ثلاثة أركان: الركن الأول: وجود شخص ممول يكون 
مكلقا بأداء الضريبة. الركن الثانى: وجود وعاء ضريبى تتم المحاسبة عليه 
لتحديد مقدار الضريبة. الركن الثالث: وجود ضريبة مقررة يتم يها محاسبة 
الممول عن وعاء الضريبة وبالسعر المحدد للضريية. وهذا ماسوف تفصله 
الدراسة فيما يلى: 
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مجلة مركز صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


(1) قد سبق أن بينت الدراسة فى الفرع الأول من هذا البحثت أن صناديق 

الاستثمار المنشأة طبقا لأحكام قانون سوق رأس المال (القانون 15 لسنة 

5 )) ولائحته التنفيذية رقم )١15(‏ لسنة ١997‏ تتخذ شكلين لاثالث 

لهما: 

الشكل الأول: شكل الشركة المساهمة العامة المستقلة. 

الشكل الثانى: شكل الشركة المساهمة التابعة للبنوك أو شركات التأمين 
وإن كان للصندوق شخصية مستقلة عنهما نشاطا ومحاسية. 

قإذا ماأريد محاسيتها عن تشاطها فى صناديق الاستثمار فإنها تخضع 
أصلاً للضريية على أرباح شركات الأموال المقررة بالكتاب الثانى من القانون 
7 اسنة ١5481‏ والمعدل بالقانؤن 117 لسنة ١1917‏ طبقاً لنص المادتين 
(0311 ؟١١)‏ من هذا القانون. 

- إذن فالممول هنا هو شخص الصندوق الممثل فى شركة المساهمة. 


(ب) أما الوعاء الخاضع الضريبة لنشاط هذا الممول (وهو الصندوق) فهو 
أرباح أو عوائد وثائق الاستثمار والتى تتحقق بدورها من عائد الأوراق 
المالية المستثمر فيها وثائق صناديق الاستثمار. 
إذن: فهذه العواند باعتيارها حقا للصندوق الذى يمتل الشخص 

الاعتبارى للمؤسسين وحملة الوثائق» تخضع للضريبة على عائد رؤو 

الأموال المنقولة والمقررة بالمادة )١١١(‏ من قانون الضرائب على الدخل رقم 

1991 لسنة‎ ١81 والمعدل بالقانون‎ ١18١ لستة‎ ١ 


لم ااه 


صناديق الاسخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


(ج) الضريبة المقررة على صناديق الاستثمار طبقا للقانون ١51‏ لسنة 
0١‏ والمعدل بالقانون 1437 لسنة 1437 هى الضريبة على أرباح 
شركات الأموال» حيث أن الممول هنا شركة مساهمة (الصندوق)؛ 
والعاند المحقق» أرباح ناتجة من عوائد الأوراق المالية المتداولة فى 
البورصة المصرية أو الأجنبية الخاضعة لاشراق حكومى. وهو 
ماقررته المادة )١١١(‏ من القانون المذكور. 


كيفية المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار: 
لكى تتم المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار فلابد من تحقيق 

المراحل المحاسبية التالية: 

-١‏ تحديد صافى أرباح النشاط 
وحيث أن صندوق الاستثمار لايستثمر أمواله وأموال حملة الوشائق إلا 
فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة» فإن صافى أرياح النشاط للصتدوق 

أ - عائد الأوراق المالية المستثمر فيها أموال الصتدوق. 

ب - 45٠‏ من قيمة الزيادة فى قيم الأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق 
زيادة عن قيمتها السوقية (مادة )١11١‏ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق 
رأس المال- 
ال 76٠‏ الأخرى تجنب كاحتياطى رأسمالى. 

ج - عائد القيم المالية الأخرى غير الأوراق المالية طبقا للمادة (174) من 
اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة ١351‏ 


-(1١١- 


مجلة مركز صائح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


ر- يخصم من مج (آء ب» ج) تكاليف نشاط صندوق الاستثمار. 
ه - الصافى من عائد نشاط الصندوق ( + ب + ج + د) يساوى صاقفى 
ربح التشاط الخاضع للضريبة على أرباح شركات الأموال. 

لحساب مقدار الضريية الواجبة على صافى أرباح النشاط (ه) يجب 
التحقق من الآتى: 

١/و:‏ عدم وجود اعفاء مقرر يقانون الضرائب. 

”إو: عدم وحجود إعفاء مقرر بقاتون الاستثمار. 

"'/و: عدم عدم وجود إعفاء مقرر بقانون سوق رأس المال. 

*/و: عدم وجود إعفاء مقرر باتقاقات عدم الازدواج الضريبى. 

ز - الباقى من عائد النشاط بعد خصم ماتقدم فى (و) يكون خاضعا للضريبة 
على أرباح ششركات الأموال طبقا للمادتين )١١701١(‏ من القانون 
17 لسنة 118١‏ والمعدل يالقانون ١41‏ لستة ١991‏ وبسعر 2/214٠‏ 
على صافى الوعاء (أرباح الصندوق) 


مثال تطبيقى للمحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار: 

(أ) المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار غير التابعة للبنوك 
وشركات التأمين: 

بفرض أن أحد هذه الصناديق قد حقق خلال عام ١199/14‏ عائد 
إجمالياً عن تشاطه خلال العام ١119/94‏ ماقدره: 

-١‏ عائداً متحققاً من الاسهم والسندت التى يستثمر فيها وشائق قدرها 
دمليون جنيه. علما بأن رأس مال الصندوق ٠٠١(‏ مليون جنيه) مدفوعة. 
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صناديق الاستتمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


-١‏ قومت وثاتق الاستثمار والأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق 
بزيادة فى قيمتها السوقية بمبلغ ٠١(‏ مليون جنيه). 

-٠“‏ إيرادات من استثمارات آخرى غير الأوراق المالية قدرها (؟مليوز 
جنية). 

4 - عوائد أوراق مالية أجنبية تتمتع باتفاقات عدم الازدواج الضريبى 
قدرها 4 مليون جنيه. 

5- أن تكاليف الاستثمار وتكاليف نشاط الصندوق خلال تفس العام 

إذن: يتم تحديد وعاء الضريبة ومقدارها طبقا لقانون الضرائب ١917‏ 
لسنة ١185‏ على التحو التالى: 

1 - يإفتراض أن خسائر نشاط الصندوق عن العام الماضى 1912/917ام 
قد بلغت (5 مليون ج) قيكون حساب الضريبة على نشاط الصتدوق لعام 
4 كما يلى: 
بتد ١/‏ - حساب وعاء الضريبة للصندوق لعام 3199/148١ام-‏ 

0 - العائد الاجمالى المتحقق من استثمارات الصندوق فى الأوراق 
المالية - © مليون جنيه 
؟/ + الزيادة فى القيمة السوقية للأوراق المالية التى يستثمر فيها 


الصندوق 

أمواله وحملة الوثائق - ٠١‏ مليون جنيه 
/1 + ايرادات الصندوق من الاستثمارات فى أوراق مالية أجنبية متمتعة 
بائفاقات منع الازدواج الضريبى - 4 مليون جنيه 


روات 


مجلة مر كر صائح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


4 + ايرادات الصتدوق من عوائد أخرى غير الأوراق المالية والتى 
حددها قانون سوق رأس المال > » مليون جنيه 
.”. مج ايرادات الصندوق من نشاط الاستتمار لعام ١999/44‏ - 
١/5 + ١/5 + ١/5 + 00‏ (مادة 5١ -)١١١‏ مليون جنيه 
بند/؟ - يخصم من الايرادات السابقة مايلى: (مادة )١١5‏ 
-/١‏ تكاليف الاستثمار وتكاليف النشاط لعام /339.»3١>('"؟مليون‏ ج) 
بند /” - صافى: أرباح الصتدوق لعام )1-١( ->١939/914‏ > 8 امليون جنيه 
يند /؛ - صافى الربح الضريبى للصندوق لعام 99/94١م‏ - 
- صافى أرباح الصندوق: 8١مليون‏ جنيه- 5 مليون جنيه خسائر عام 
17 (مادةء ١7 > )١١17‏ مليون ج 
يند/ ه - صافى الوعاء الضرييى للصندوق لعام ١999/94‏ - 
»/١‏ - صافى الربح الضريبى كما فى البند (4) > ١‏ مليون جنيه 
يخصم منه: (الاعفاءات التالية): 
”© - نسبة 7٠١‏ من رأس المال المدفوع طيقا للمادة ١٠١(‏ بند )١‏ 
أن الصندوق شركة مساهمة ....... الخ > ٠١(‏ مليون جنيه) 
٠/ه‏ - الايراد المحقق من استثمار الصندوق ليعض أمواله فى شركة 
مساهمة مصرية نشاطها الاستثمار قى الأسهم والسندات وذلك طبقاً لنص 
(البند 5 من المادة / )٠٠١‏ > ؟ مليون جنيه) 
بند/7- صاقى الريح الضريبى الخاضع للضريبة لعام ١999/94‏ - 
صاقى الوعاء الضريبى (-) الاعقاءات الضريبية > (بند 4 - يندا ه) - 


نت 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (حراسة أصولية محاسيية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


١5( -‏ مليون ج - ١١‏ مليون ج) 2 > ١‏ مليون جنيه 
يند/لا- مقدار الضريبة على تشاط الصندوق لعام ١19/318‏ طيقا للقانون 
17 لسنة ١983‏ والمعدل بالقانون ١417‏ لسنة 9917( - 

- صاقى الوعاء الخاضع للضريبة ‏ مقدار الضريبة - 

١ -‏ مليون جنيه ا 75٠‏ (مادة )١15‏ - - رء.4؛ ألف جنيه 

ملاحظة هامة: هذه المحاسية هى المحاسبة الضريبية طبقا للقانون 
67 لسنة ١18١‏ والمعدل بالقانون ١817‏ لسنة 20991 حتى ١٠9195/5/9ام‏ 
أى قبل صدور القانون رقم 5١‏ لسنة ١4175‏ والمعمول به إعتيارا من 
5,7١‏ أما من تاريخ العمل بهذا القانون الأخيرء فإن أرباح صناديق 
الاستثمار تعفى من الخضوع للضريبة على أرباح شركات الأموال والمعمول 
يها بمقتضى القانون ١67‏ لسنة ١181‏ وحتى الآن(). 
بند/ 4- مقدار الضريبة على نشاط الصندوق بعد 1995/5/5٠.‏ > صافى 
الوعاء الخاضع للضريبة “ا مقدار الضريبة > (لاشىء) ؟ 

- السبب: إعفاء صافى الريح للصندوق من الضريية اعمالا للقانون 
رقم ٠35لسنة ١595‏ وحتى الآن (فقرة 5 مكرر 0١7067‏ 
(ب) المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار التى تنشئها البنوك وشركات 
التأمين: 

بأفتراض نفس البيانات السابقة فى المثال ( أ ) لصندوق الاستثمار الحر» 
مع افتراض أن الصندوق المراد محاسبته فى (ب) أنشأته أحد البنوك العامة 


فى مصر أو شركة تأمين مصرية» وكانت قد ساهمت فى رأس مال الصندوق 


(1) الجريدة الرسمية العدد ه# مكرر فى ٠‏ 1995/5/9 


1 هه 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


بمبلع يساوى /26٠‏ من أموال الصندوق مدفوعة بالكامل. قإن المحاسبة 

الضريبية تتم على تشاط هذا الصندوق كما يلى: 

١ب‏ - نصيب البنك أو شركة التأمين من صافى الربح الضريبى للصندوق 

طبقا 
للبتد (1) من المثال السابق فى ( أ) وباعتيار أن البنك أو شركة 

التأمين تساهم بنسبة فى رأس مال الصندوق - نصف مليون جنيه 

؟/إب- يعقى هذا المبلغ (نصف المليون جنيه) من الضريبة على أرباح 
الصندوق لكى تدخل ضمن أرباح نشاط البنك أو شركة التأمين الأخرى 
حيث أن عائد الصندوق هنا يعتبر آرباحا متصلة بمباشرة المهنة طيقا 
لقانون سوق رأس المالء ومن ثم تطبق المادة 20١١(‏ )من قانون 
٠6‏ لسنة 19481 أى بسعر 725٠‏ على مج صافى أرباح البنك أو 
شركة التأمين. 

“"رب- عند حساب الضريبة على صافى أرباح نشاط البنك أو شركة التأمين 
التى أنشأت الصندوق طبقا للمادة )١١11(‏ فيخصم من مج صافى تلك 
الأرياح مبلغ (نصف مليون جنيه) نصيب البنك أو شركة التأمين من 
أرباح الصندوق - إعمالاً للمادة 1٠١(‏ فقرة 4/؟ مكرر) والتى أضيفت 
بالقانون 1١‏ لسنة ١115‏ السابق الإشارة إليه. 

4/ب- إذن الضريبة على نصيب البنك أو شركة التأمين على نصييها من 
أرباح الصندوق يساوى: (نصف مليون ج < الاعفاء) - لاشىء . 


ولول 


صناديق الاسخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسبة الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


ثانيا: المحاسبة الضريبية لحملة وثائق صناديق الاستثمار فى ظل القانون 
17 لسنة ١58١‏ والمعدل بالقانون ١817‏ لسنة 19191 
لكى تتم المحاسبة الضرييية لحملة وثائق صناديق الاستثمار فى ظل 
القانون /ا١١‏ لسنة ١181١‏ والمعدل بالقانون ١81‏ لسنة 1191» فيتبعى 
التفرقة بين أنواع حملة الوثائق على النحو التالى: 
(أ) أنواع حملة الوثائق: 
١/أ‏ - من حيث الشكل القانونى: قهم: 
//١‏ - أشخاص طبيعيون. 
- أشخاص اعتيارية: (عامة أو خاصة). 
"/أ - من حيث الاشتراك فى الصندوق: 
0١‏ - حملة وثائق عن طريق الاكتتاب العام 
- حملة وثائق عن طريق التأسيس (بنوك أو شركات تأمين). 
(ب) - أنواع حملة الوثائق من حيث الإدارة: 
١/رب‏ - مديروا الاستثمار: وهم بدورهم: 
/ب - مؤسسوا الشركة المساهمة للصندوق (قانون 16 لسنة 
000 
7/7 /ب - من يسند إليهم استثمار أموال الصندوق من غير مدير 
الاستثمار للصندوق (مادة: ١4٠‏ من لائحة قانون سوق رأس المال). 
"رب - جمهور المكتتبين (حملة الوثائق) مهن ليس لهم حق الادارة. 


31نم 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


ب المحاسبة الضريبية للأطراف السابقة: 

١/ج:‏ بالنسبة للأطراف (5/١/أ‏ ؟/؟/أء ١/١/بء»‏ 5/١/ب)‏ السابق 
ذكرهم فهؤلاء يعامفون معاملة البنوك وشركات التأمين السايق بيانها 
سلقا. 

0/+م: بفرض نفس البيانات للمثال التطبيقى السابق ذكره فى القسم 
"أولا” من هذا الفرع من البحث مع افتراض أن عدد المساهمين كان ( ١٠٠١‏ 
مساهم) كلهم متساويين قى الحصص متهم 75٠‏ أشخاص طبيعية والباقى 
أشخاص إعتبارية. 

'/ج: نصيب كل مساهم طبيعى فى صاقى الربح الضرييى لصندوق 
الاستثمار كما ورد فى البند (5) من المثال التطبيقى السابق: 

- ١مليون‏ ج + (750/ من عدد المساهمين ال ٠٠٠١‏ مساهم “ا -/6٠‏ 

١ -‏ مليون ج “ ثم ع يييرءءه ج + .مه مساهم > ٠١٠١١‏ اج 

*/"/ج: الضريبة المستحقة على نصيب كل مساهم طبيعى طيقا للقانون 
٠61/‏ لسنة ١198ء‏ والمعدل بالقانون ١41/‏ لسنة "19191 - ٠٠١‏ جنيه < 
57 (إعمالاً للمادة: ‏ فققرة", 4 - 5٠١‏ ج المادة ١١١(‏ مكرر)ء 
وتعليمات مصلحة الضرائب رقم ١5١‏ فى ١910/5/١9‏ ملفا 
لفن ان 
)1١(‏ لمزيد من التفصيل: يراجع المؤتمر الضريبى الأول لمصلحة الضرائب العامة لعام 

+١١ ومابعد د/ هشام حسيوء مرجع سابق» ص‎ ١75 مرجع سابق» ص‎ ١ 

حيث ورد بها نص فتوى مجلس الدولة والدذى صدرت به تعليمات مصلحة 

الضرائب أعلاه. 
-م١1-‏ 


صناديق الاسثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة ردراسة أصولية محاسبية) 


دكتور] محمد أحمد جادو 


““/بج: الضريبة الواجب سدادها عن أرباح صندوق الاستثمار فيما يخص 
حملة الوثائق الطبيعيين إعتيارا من ١597/1/١‏ > (لاشىء) 

السيب: تطبيق القانون رقم 1١٠‏ لسنة ١115‏ بإعفاء تلك الأآرباح من 
الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين أو أرباح شركات المساهمة طيقا 
للبياب الثانى من قاتون ١1!‏ لسنة ١181‏ المعدل بالقانون ١81/‏ لسنة .١9913"‏ 
4/ج: إذا كان أحد الأشخاص الطبيعيين ممن تطبق عليهم أحكام قانون 
الضريبة الموحدة ولهم نشاط تجارى أو صناعى أو عقارىء وأدرجت نصيبها 
من أرباح صندوق الاستثمار ضمن تلك الإيرادات الخاضعة للضريبة 
الموحدة» فيطبق عليهم أحكام المادة (4؟) من قانون الضريبة الموحدة رقم 
4107 لسنة 131317. أى أن مايدرج ضمن إيرادات النشاط التجارى من تلك 
الأرباح هو ٠٠٠١ <* 7/٠١‏ ج تصيب الشخص من أرباح الصندوق. 

.”. ال 45٠‏ الباقية تعفى لخضوعها أو إعفائها من الضريبة على 
رؤوس الآموال المنقولة. 

يخلص الباحث مما تقدم من دراسته فى هذا الفرع إلى النتانج التالية: 
)١(‏ - أن المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار المنشأة طبقا للقانون رقم 
6 لسنة ١997‏ ولائحته التنفيذية رقم ١126‏ لسنة ١1917‏ تتلخص فيما يلى: 

٠/1‏ - إذا كان صندوق الاستثمار شركة مساهمة عامة أو خاصة 
(مستقلة عن البنوك وشركات التأمين)» فهى قبل ١997/17/١‏ تخضع أرباحها 
للضريبة المقررة على شركات الأموال طبقاً للمادة )١١11(‏ من القانون ١1‏ 
لسنة ١181‏ والمعدل بالقانون 187 لسنة »١15317‏ ولاتتمتع عوائد وثائق 
استثمار الصندوق بالاعفاء المقرر بالبند رقم (4 من المادة )١١١‏ من القانون 


-919- 


مجلة مركز صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


1 لسنة ١18١‏ المشار له» لآن قانون سوق رآأس المال اشترط عدم تنداول 
وتائق الاستثمار فى البورصة طبقا للمادة رقم )١87(‏ من لائحة صندوق 
رأس المال. 

- اعتبارا من ١957/7/١‏ فبصدور القانون رقم 4١‏ لسنة ١197‏ أصبح 
لزوما إعفاء عائد استثمار وثائق صناديق الاستثمار من الضريبة المقررة على 
شركات الأموال طبقا للمادة )١١1(‏ من القانون )١١1(‏ من القانون ١51‏ 
لستة .١9448(‏ 

ب/١‏ - إذا كان صندوق الاستثمار من ذلك النوع الذى تنشته البنوك أو 
شركات التأمين» فإن المحاسبة الضريبية عليه تكون هى نفس المحاسبة 
الضريبية للصندوق المذكور فى )١/1(‏ وذلك طبقا لنص المادة (1817) من 
اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى نصت على مايلى: 'تسرى 
على صناديق الاستثمار بالبنوك وشركات التأمين الأحكام والاجراءات 
المقررة لشركات صناديق الاستثمار الوادرة بالقانون وهذه اللائحة". 

وعليه: فان المحاسبة الضريبية لتلك الصناديق المنشأة بمعرفة البنوك أو 
شركات التأمين تتلخص فيما يلى: 

١إب/١‏ - فى القترة ماقبل ١13157/17/١‏ تخضع أرباح الصندوق 
للضريية على أرياح شركات الأموال كما فى (1/1)- 

"'إب/١‏ - فى الفترة من ١197/90/١‏ يعفى عائد وقائق استثمار 
الصندوق من الضريبة على أرياح شركات الآأموال المقررة بالمادة ,)١١١(‏ 
ثم تدخل هذه الأرياح التى تخص البنك أو شركة التامين ضمن أرباح أو 


الى 1# سا 


صناديق الاسضمار بين المحاسية الضريبية ومحاسبة الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


إيرادات تلك المنشآت لتخضع للضريبة على أرياح شركات الأموال وطبقا 
للمادة (١١١ء‏ ومقهوم المادة )١١4‏ من القانون ١417‏ لسنة 1.1991"). 

(؟) - أن المحاسبة الضريبية لحملة وثائق الصندوق على مايحصلون عليه 
من أرباح أو عائد وثائق الاستثمار الخاصة بهم فتتلخص فيما يلى: 

١/1‏ - بالتسبة لحملة الوثائق من الأشخاص الطبيعيين الذين يختضعون 
لأحكام قانون الضريبة الموحدة المقررة بالقانون ١41‏ لسنة ١1937‏ فتتم 
محاسيتهم كما يلى: 

0١‏ - قيل 11937/7/١‏ فهم يخضعون لما يحصلون عليه من عوائد 
صناديق الاستثمار للضريبة الموحدة على عائد رؤوس الأموال المنقولة طبقا 
للمادة (1) من هذا القانون وبسعر 7 17/. 

/7/1- بعد ١197/1/١‏ تعفى تلك الأرباح من الضريبة على إيرادات 
رؤوس الأموال المنقولة مالم يكن لهم نشاط آخر خاضع للضريبة الموحدةق. 
فإن أدرج ضمن ايرادات أو أرباح هذا النشاط عائد وثائق صناديق الاستثمار» 
أعملت بشأنهم المادة )١١4(‏ المقررة بالقانون ١47‏ لسنة 211317 أى يعفى 
من تلك الأرباح وتخضع نسبة ال /٠١‏ للضريبة الموحدة. 

ب/؟ - بالنسبة لحملة الوثائق من الأشخاص الاعتبارية العامة (شركات 
الأموال) فتتلخص محاسبتهم على عائد نشاطهم من أرباح صناديق الاستثمار 
كما يلى: 


)١(‏ آيد ذلك الرأى مكتب شوقى وشركاه فى: دليل الضرائبء العدد ١7١‏ فبراير 
4 مرجع سابق. ص ١16‏ والمؤتمر الضريبى الأول لمصلحة الضرائب 
العامة "6-11 1919/8/117/1 ص 144-14 

11- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


١إب/1-‏ قيل »2(117/7//١‏ فتخضع أنصبتهم للضريية المقررة على 
أرباح شركات الأموال طبقاً للمادة (11١١)؛ )١١1(‏ أى بسعر 74٠‏ مالم يكن 
ذلك متصصلا بمياشرة المهنة» قإن كان من نشّاطهم الاستثمار فى مجال 
الأوراق المالية طبق غليهم نص المادة ( ١١١‏ يند 7/4 مكرر). 

؟إب/١-‏ بعد ١/1991/19ء‏ تعفى أرباحهم من عائد وثائق صناديق 
الاستثمارء على أن تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال بعد دخولها 
ضمن إيرادات الأنشطة الأخرى لتلك الشركات وطبقا لنص المادة (2011 
١‏ مكررء )١١48‏ أى يخصم منها 71١‏ والياقى (ال )4٠١‏ يطبق عليها 
حكم المادة )١١57(‏ أو 775/ إذا كانت شركة صناعية» أو ©745:,5 إذا كانت 
من شركات البحت عن البترول أو انتاجه. 

ينتقل الباحث بعد ذلك إلى دراسة الفرع الثالت الخاص بدراسة التكييف 
الققهى والزكوى لصناديق الاستثمار. 


ا 


صناديق الاسخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية إلزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


الفرم الخالث 
التكببف الفقمى والزكوى لصناديق الاستثمار 


تمهيد 

تتناول الدراسة فى هذا الفرع البحث عن التكييف الفقهى الاسلامى 
لصناديق الاستثمار المنشأة طبقا للقانون 16 لسنة 597٠ء‏ وذلك كأساس 
علمى لمحاولة بيان التكييف الزكوى (ققه الزكاة) لتلك الصناديق» وحتى يمكن 
التأصيل الفقهى لكيفية محاسبة زكاة المال على تلك الصناديق بأطراقها 
المتعددة وعلى غرار ماسبق بيانه وتفصيله فى الفرعين السابقين من هذا 
البحث. ومن ثم فسوف تتقسم الدراسة فى هذا الفرع الى عدد من النقاط 
الرئيسية على التفصيل المبين بعد: 
أولاً: التكييف الفقهى لصناديق الاستثمار: 

سبق أن بينت الدراسة فى الفرع الأول من هذا البحث أن صناديق 
الاستثمار طبقا لقانون الاستثمار 46 لسنة ١597‏ قد كيفت قانونيا بآنها: 
شخص اعتبارى يأخذ شكل الشركة المساهمة والتى يتساوى فيها الشركاء فى 
الربح والخسارة كل حسب نصيبه فى رأس مال الصندوق ودون تمييز لشريك 
عن الآخر. 
- وفى الفقه الاسلامى: 

عرف الفقه الاسلامى منذ صدر الاسلام أنواعا من الشركات تناولتها 
كثير من كتب الفقه الاسلامى» كما تناولتها كتب المعاصرين من كتاب وفقهاء 
الاقتصاد الاسلامى» ويقتصر الباحث هنا على ماأورده المعاصرون من كتّاب 


مد 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


المحاسبة الاسلامية حيث يقول أحدهم فى أقسام الشركات فى الققه الاسلامى 
مانصة("): 

)١(‏ "يعرف الفقهاء شركة الأموال بأنها: الشركة التى يتراضى فيها إثنان أو 
أكثرء على أن يشترك كل منهم بمبلغ معين فى رأس المال للتجارة» على أن 
يكون الربح أو الخسارة بينهماء أى أن المشاركة فى هذا النظام تكون قى 
الأصل (رأس المال) والفضل (الريح)"9) - ثم يقسم الفقهاء المسلمون الشركة 
(شركة الأموال) إلى شركة مفاوضة أو شركة عنان على التفصيل التالى: 

أ - شركة المفاوضة: ويتم فيها المساواة يين الشركاء من جميع 
النواحى سواء كان تصرفا أو دينا أو مالا أو ربحاء وسميت (مفاوضة) لأن 
كل شريك قد فوض الآخر فى حضوره أو غيابه وبالتالى فإنه يلتزم يما يعمله 
شريكه ويتحمل مستولية أعماله" (): 

ب - شركة عنان: وهى شركة بين أثنين أو أكثر يشتركون فى مال 
وعمل» وتكون حصص رأس المال والريح معلومة» وفى هذه الحالة قد 
تختلف نسبة الربح بين الشركاء عن نسبة رأس المال لكل منهم*) 


(1) د/محمد كمال عطيه. محاسبة الشركات والمصارف فى النظام الاسلامى» نشر 
الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية. القاهرة, طبعة 5 ١4٠‏ ه / 9/4١م.‏ ص 5ه - 
ص 854" بتصرف. 

(؟) عن: القاضى عبد الوهاب بن محمد السماوى: التعامل فى الاسلام. صتعاء ١888‏ 
هص 78. 

”5 دم عيد العزيز الخياط الشركات فى الشريعة الاسلامية والقانون الوضعىء عمان 
هج لاص ٠١‏ 

(4) صالح الخزيم» الفقه. رئاسة تعليم البداتء الصف الغالت المتوسط» جدة: طبعة 
خامسة ١749‏ هاص 184 

د 


صناديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


)١(‏ - ومن أنواع الشركات فى الفقه الاسلامى: شركات المضاربة: 

وهى من أهم أنواع الشركات فى الشريعة الاسلامية» وهى شركة عنان» 
لأنها شركة فى الربح لافى رأس المالء أى أنها تنشأ بمال من جانب وعمل 
من جانب آخر (0. 

من هذه التعاريف السابقة لشركات الأموال فى الاسلام يتبين للباحث أنه 
يعرض مقهوم الشركة المساهمة التى نشأت كصندوق استثمار طبقا للقانون 
5 لسنة ١197‏ ولائحته التنفيذية» يتبين أن التكييف الققهى الاسلامى لتلك 
الصناديق يتقق تماما والنوع الأول من شركات الأموال قى الفقه الاسلامى» 
وهو: شركة المفاوضة وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ أن كل شريك يتساوى مع باقى الشركاء فى الربح والخسارة كل 
حسب نصييه - مساهمته - فى رأس المال. 

-١‏ عدم جواز التمييز بين طائفة المساهمين - أو الشركاء - فى اقتسام 
تلك الأرباح. 

- تفويض الشركاء واتفاقهم على من يتولى إدارة واستثمار تلك 
الأموال» دون تدخل منهم قى الادارة. 

:- تحمل جميع الشركاء المسئولية الناتجة عن نشاط الشركة 
(الصندوق) كل حسب مساهمته قى رأس المال. 

ه- إقتسام عائد التصفية لشركة الصندوق بين كل الشركاء كل بحسب 


)0 د/ محمد عطيف مرجع سابق» ص /ه ومابعدها 


4 انس 
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مساهمته قى رأس مال الصندوق. ويرى بعض الفقهاء المعاصرين0": أن 
صندوق الاستثمار يكيف ققهياً على أنه شركة مضاربة قاتلاً: 'أما صناديق 
الاستثمار بنوعيها فهى تقوم بعمل شركات المضاربة فى الفقه الاسلامى 
ولكنها مضاربة متخصصة فى مجال الأوراق المالية". 

ويرد الباحث على هذا الرأى بأن شركة المضاربة فى الفقه الاسلامى 
لايمكن أن تنطبق هنا على شركة صندوق الاستثمارء لأن شركة المضارية 
تقوم على مشاركة بين طرقين: الأول: يقدم رأس المال وهو المضارب بماله» 
والثانى: يقدم عمله وخبرته فى العمل لاستثمار المالء والربح بينهما حمسب 
إتقاقهاء وليس على أساس رأس المال(. 

وبناء على ذلك فإن شركة المساهمة (صندوق الاستثمار) لاتقوم على 
مال من طرف وعمل من طرف آخرء بل من مال من جميع المساهمين فى 
رأس مال الصندوق (شركة الصندوق)» ولايتولى آحد من المساهمين ادارة 
الصندوق بل يعهد بالادارة لشخص آخر غير مساهم فى رأس مال الصندوق 
يعرف قانونا (بمدير الاستثمار)» ويتقاضى عاتدا قى صورة أجر عن إدارته 
لأموال الصندوق. 


)١(‏ د/ عطية فياضء مدرس الفقه المقارن - كلية الشريعة جامعة الأزهرء مرجع سابق ص 
,.1١5-*‏ 

(؟) راجع باب المضارية أو القراض فى كتب الفقه الاسلامىء ومنها: حسين كامل 
الملطاوى» فقه المعاملات» نشر مطيعة السعادة, طبعة أولى ٠41١م‏ ص -١1717‏ 
الح 


اكد 2 


صتاديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسبة الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 
دكتور/ محمد أحمد جادو 

الخلاصة: 

فبناء على ماسبق» فإن العقد الققهى الاسلامى الذى ينطبق على شركة 
المساهمة لصندوق الاستثمار هنا هو: (شركة المفاوضة)ء والسابق ذكرهاء 
لاتفاق الشركاء فى كل الخصائص السابق تفصيلها. مع العلم بأن من يقو 
بإدارة أموال الصندوق (مدير الاستثمار) يتفاضى أجرا عن إدارته للصندوق 
(مادة 7 فقرة ؟) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال» ومن ثم 
فهو أجير وليس شريكاء كما فى شركة المضارية: كما أنه ليس مساهماً حيث 
حذر عليه القانون ذلك حيت نصت المادة ١14(‏ فقرة 5) من اللائحة على 
مايلى: يحذر "أن يشترى المدير أو العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق 
التى يديرون نشاطها". 

ولما كان الشريك بعمله يتقاضا عن مشاركته فى شركة المضاربة نصيبا 
من ربح المضارية» وليس أجرا كما هو الحال فى صندوق الاستثمار» فلهدا 
خرج صندوق الاستثمار عن عقد المضاربة» وثيت له أنه عقد شركة 


المفاوضة. 


ثانياً: التكييف الفقهى الاسلامى لمدير الاستثمار لصندوق الاستثمار: 

ثيت من الدراسة فى الفقرع الأول من هذا البحث أن مدير الاستثمار لابد 
أن يكون شركة مساهمة لها خبرة فى مجال استثمار الأوراق المالية» ويحذر 
عليهم أن - أى على مدير الاستثمار - أن يشترى هو أو العاملون لديه أى 
وثائق استثمار للصناديق التى يديرون نشاطها (مادة 30 من القانون 16 
لسنة 2١991‏ وبند 4 من اللائحة التتفيذية لقانون الاستثمار من المادة .)١55‏ 


ا 
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إذن: فعلاقة الشركة التى تدير استثمارات صندوق الاستثمارء» هى فى القانون 
وكيل عن المساهمين فى الصندوق» ويستحق أجره عن عمله هذا طبقا (للفقرة 
" من المادة 717 )١‏ من اللائحة المذكورة والتى نصت على مايلى: "يجب أن 
يتضمن عقد ادلرة الصندوق بصفة خاصة البيانات التالية : 

3 ......... 7 - مقايل الادارة الذى يتقاضاه مدير الاستثمار". 

وبعرض هذا الوضع القانونى لمدير الاستثمار لصناديق الاستثمار على 
الشركات قى الققه الاسلامى» يتيين مايلى: 

أ - إذا كان عائد مدير الاستثمار هو أجر محدد أو وكالة مقابل إدارته 
أموال الضندوق» قالعقد هنا شرجأً (عقد إجارة أو وكالة فى الاسلام). 

“ب - إذا كان عائد مدير الاستثمار هو نسبة.من الربح المحقق من إدارة 
أمؤال:الصندؤق ؤليدن مبلغا تابتاء كأن يكون لمدير الأستتمار /7٠‏ أو 7/6٠‏ 
من الرزيح والباقى للمساهمين قى الضندوق» وفى خالة تحقق خسارة فليس له 
- - أى للمدير - أى حق آخرء كما ليس عليه ؛ أى تعويض للمساهمين مالم تكن 
تلك الخسارة ناشئة عن إهمال متعمد- 

إذن: فالعقد هنا شرعاً هو عقد شركة المضارية الاسلامىء والذى سبق 
بيانه» وكما عرفه الإمام الشافعى بقوله: "عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر 
فيه والريح بينهما"7". 1 


1١١8 د/ عطيه قياض, مرجع سابق» ص‎ )١( 
مت‎ 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 
دكتور/ محمد أحمد جادو 

ثالثاً: التكييف الفقهى الاسلامى لحملة وثائق صندوق الاستتمار: 

سبق أن بينت الدراسة فى الفرع الآول من هذا البحث التكييف القاتونى 
لحملة الوثائق» بأنهم شركاء فى شركة الصندوق والتى تتخذ شكل الشركة 
المساهمة» وقد تصت المادة )١5417(‏ من لانحة سوق رأس المال أن تكون 
وثائق الاستثمار فى رأس مال الصندوق على النحو التالى: 

أ - أن تكون الوثائق اسمية (أى بأسم المساهم) أى الشريك. 

ب - ألا تكون الوثانق لحاملهاء 

ج - لايجوز اصدار وثائق الصندوق فى شكل حصص عنية. 

د - يشترط أن تكون القيمة الأسمية للوثائق متساوية. 

ه - لايجوز أن تميز وثيقة عن أخرى كما هو الحال فى الاسهم 

الممتازة. 

والخلاصة: 

يرى الباحث: أنه بعرض هذه الخصائص للشركاء فى شركة صندوق 
رأس المال على فقه الشركات فى الاسلام؛ يتبين أن كل شريك - أو مساهم 
- يعتبر شرعا شريكا فى شركة الأموال الشرعية والتى تعرف بشركة 
المفاوضة. وقد سبق بيانها فى هذا الفرع من الدراسة. 

وبعد أن بيت الدراسة التكييف الفقهى الاسلامى (أو التكييف الشرعى) 
لكل من صندوق الاستثمارء ومدير الاستثمار» وحملة الوثائق» فإته يتبقى 
دراسة التكييف الفقهى الزكوى لتلك الأطراف لمحاولة بيان كيفية المحاسبة 
الزكوية عليهاء والتى هى محل دراسة الفرع الرابيع من هذا البحث إن شاء 
الله. 


-154- 
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رابعاً: التكييف الفقهى الزكوى لصناديق الاستثمار: 

حيت تيت من الدراسة هذه أن صناديق الاستثمار هى شرعا: شركة 
مفاوضة:؛ الغرض منها هو تحقيق ربح من عائد استثمار تلك الوثائق فى 
أوراق مالية (أسهم أو سندات)» واقتسام هذا الريح بين كل الشركاء - 
المساهمين - كل حسب حصته أو ملكيته فى رأس المالء فإنه يتم التكييف 
الفقهى الزكوى لها على التفصيل التالى/0": 
(1) - أن صندوق الاستثمار يأخذ حكم الشركة - الخلطة - فى فقه الزكاة 

ومن ثم تخضع للزكاة المفروضة على النشاط التجارى أو الصناعى 

(أى زكاة التجارة والصناعة). وذلك لتحقق الخصائص التالية(): 

١‏ - أن مال الشركاء قد اختلط بعضه يبعض فلا يعرق كل مساهم ماله 

هذا ماله من مال صاحيه. 

-١‏ أن شركات المساهمة التى استحدثت فى العصر الحديث فى التجارة 
والصناعة والتى تشكل أهم وأيرز صور الاستثمار فى العصر الحاضر تتمين 
بكثرة عدد المساهمين فيها وبأن لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. 


)١(‏ د/ يوسف القرضاوى. فقه الزكاة» دار الارشاد بيروت» طبعة أولى سنة ١99‏ جل 
اص "#١7‏ ص 4م 

5 دم شوقى اسماعيل شحاته؛ محاسبة الزكاة» دار الأنجلو المصرية طبعة أولى سنة 
9٠‏ ص الى ص 637 
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دكتور| محمد أحمد جادو 


-٠‏ يتم ربط الزكاة على مال الشركة المساهمة مجتمعة مياشرةء وبذلك 
لايعفى من الزكاة المساهم الذى يمتلك عددا من الأسهم قيمتها أقل من قيمة 
النصاب. 

(ب) - أن مال صندوق الاستثمار المتمثل فى وثائق الاستثمار هو مال 
مستثمر أو معد للاستثمارء فيعتبر وعاء للزكاة: وحيت أن مال 
الصندوق الهدف منه الاستثمار فى الأوراق المالية للشركات المساهمة 
الأخرى؛ فهو قى غالب الرأى» وعاء لزكاة التجارة والصتاعة('). ومتى 
كانت هذه الأوراق المالية أسهماً لشركة تتعامل فيما أحله اللّه من 
الطييات» فهى مشروعة ومن ثم فصندوق الاستثمار بنوعيه تنطيق 
عليها أحكام المضاربة فى الفقه الاسلامى0". 

(ج) - ولقد أصدر مؤتمر الزكاة الأول المتعقد بالكويت سنة ١5٠١4‏ ه / 
4 ام توصياته وفتاويه حول زكاة شركات المساهمة» ونص فى فتواه 
عن زكاة أموال الشركات والأسهم مانصه: 'تربط الزكاة على الشركات 
المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتبارياء ومستتد هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ 
الخلطه الوارد فى السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام» والذى رأت تعميمه 
فى غيرها يعض المذاهب الفقهية المعتبرة» والطريق الأقفضل - 
وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة» فان لم تفعل» 
فاللجنة توصى الشركات بأن تحسب زكاة أموالهاء وتلحق بميزانياتها 


)1١(‏ راجع فى ذلك: د/ يوسف قاسم: زكاة التجارة والصناعة فى الاسلام دار النهضة 
العربية. 198٠١‏ ص ”لا اص 6٠‏ 
(؟) د/ عطية فياض» مرجع سايق» ص 111 
11ت 
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السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة. فإذا قامت الشركة بتزكية 
أموالها قلا يجب على المساهم إخراج الزكاة مرة آخرى عن أسهمه منعا 
لازدواج أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك 
السهم تزكية أسهمه" 00 

والخلاصة: 
أن صندوق الاستثمار يكيف شرعا فى فقه الزكاة أنه شركة أموال من 

الشركات الخاضعة للزكاة على زكاة التجارة والصناعة» ومن ثم فالزكاة تربط 

على الشركة ككل ثم تحسب لكل سهم (أو وثيقة استثمار) يحسب حصة كل 
مساهمء وعلى الشركة كشخص اعتبارى اخراج الزكاة عن تلك الاسهم 

خامساً: التكييف الفقهى الزكوى لمدير الاستثمار لصندوق الاستثمار: 
سبق أن خلصت الدراسة فى النقطة الثانية من هذا الفرع إلى أن مدير 

الاستثمار لصندوق الاستثمارء كيف فقهيا على أنه أحد شخصين: 

أ- ما أجير' يتقاضى أجرأ محدداً عن إدارته لأموال الصندوق. ومن ثم 
فإنه يكيف طبقاً لأصول فقه الزكاة على أنه شخص يحصل على ايراد 
من عمله هذاء ومثل هذا الايراد يطبق عليه فقهيا مايعرف يزكاة كسب 
العمل وهذه الزكاة قد أفاض فيها كثير من فقهاء الاسلام المعاصرين» 
وآخر ماتناولته أبحاث المؤتمر الذى عقد بجامعة الأزهر تحت عنوان 


)1١(‏ ذ/ على أحمد السالوس, الاقتصاد الاسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة, دار التقوى 
للنشر والتوزيع» بلبيس القاهرة طبعة أولى /15941م: ج. لا ص 25549 ص ."58٠‏ 
اوططو- 


صناديق الاستغمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الركاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكعور| محمد أحمد جادو 


"التطبيق المعاصر للزكاة” قى الفترة من ١1-١5‏ ديسمير 21394 قد 
خلص إلى أن زكاة كسب العمل لمثتل هذه الحالة (حالة مدير الاستتمار) 
تخضع للزكاة على اجمالى مايحصل عليه مدير الاستثمار (كأجر) بسعر 
٠‏ سنويا(). 

ب - وإما أن يكون مدير الاستثمار يتقاضى نسبة من الربح عن إدارته 
ضندوق الاستتثمارء فيكون شرعاء شريكا مضضاريا بعمله: والمساهمون 
قى الصندوق شركاء بأموالهم» ققد كيف طبقا لفقه الزكاة أنه يخضع 
نصيبه من الربح مقابل الادارة للزكاة على أموال التجارة -أى زكاة 
التجارة - كما هو ثابت فى فقه الزكاةء ومن ثم يخضع للزكاة بسعر 
على ماسوف تقصله الدراسة فى الفرع القادم من هذا البحث 
إن شاء الله("). 

والخلاصة: 
أن التكييف الفقهى الزكوى لمدير الاستثمار لصناديق الاستثمار يخضع 

للزكاة حسب نوع العقد الذئ يبرمه مع شركة الصندوق» فإن كان مايتقاضاه 

أجراء فالزكاة عليه زكاة كسب العملء وإن كان مضاربا فزكاة التجارة. 


0 لمزيد من التفصيل حول زكاة كسب العمل بنوعية يراجع للباحث ذ/ محمد أحمد 
جادوء بحثه المقدم للمؤتمر أعلاه بعنوان: (المرتبات والأجور والمهن غير التجارية 
بين الضريبة الموحدة وفقه الزكاة). ْ 

(؟) راجع: د/ حسين حسين شحاته, محاسية زكاة المال تطبيقاً ونظاماء نشر دار 
الوفاعى طبعة أولى ٠‏ ص - صء» د على أحمد السالوسء مرجع سابق» زكاة 
الشركات. ص .0 - د/ محمد كمال عطية: مرجع سايق (زكاة شركات 
المضارية). ص 758. 

0 


مجلة مركز صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


سادساً: التكييف الفقهى الزكوى لحملة وثائق صناديق الاستثمار: 

سبق أن خلصت الدراسة فى النقطة الثالثة من هذا القرع من البحث إلى 
أن حملة وثائق صندوق الاستثمار هم جميعاً فى ققه الشركات يعتبرون 
شركاء فى شركة أموال (مفاوضة)» وهذا النوع من الشركات فى الفقه 
الاسلامى يخضع للزكاة على أموال التجارة (أى زكاة التجارة). حيث أن كل 
مساهم يهدف إلى تحقيق ربح من وراء مايساهم به فى رأس مال الصندوق» 
من نشاط الصندوق آخر العام. 

وحيث كان الهدف هو تحقيق ريح من وراء هذا التشاطء فإن مايحصل 
عليه كل مساهم عن نصيبه فى أرباح الصندوق آخر العام» يكييف حسب فقه 
الزكاة على أنه (نماء لرأس ماله المستثمر) قوجب خضوعه هو ورأس ماله 
المستثمر للزكاة على أموال التجارة» والتى حُدّد سعرها ب 25,50 على رأس 
المال والربح معا('). على ماسوف تفصله الدراسة فى الفرع التالى إن شساء 
الله. 


سابعاً: التكييف الفقهى والزكوى لعائد وثائق صناديق الاستثمار: 

سيق أن بينت الدراسة فى الفرع الأول من هذا اليحث أن الهدف من 
صناديق الاستثمار طبقا للقانون 15 لسنة ١197‏ هو استثمار المدخرات - أى 
آموال الصندوق - فى الأوراق المالية (مادة © ١4٠‏ من القانون 


واللائحة). 


)١(‏ لمزيد من التفصيل: يراجع د/ حسين حسين شحاته» د/ شوقى اسماعيل شحاته» د/ 
محمد كمال عطي د/ على أحمد السالوسء مراجع سابقة. ص /ا1١٠3ء‏ ص ”اق 
ص 75.0اء 56٠‏ على التوالى. 
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صناديق الاستخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة ردراسة أصولية محاسية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


وبناء على ذلك: فإن عاند إستثمار وثانق صناديق الاستثمار هو عائد 
لخليط من الأوراق المالية التى تتداول فى بورصة الأوراق المالية فى 
مصر أو فى الخارج وهذه الأوراق المالية تتخذ آحد الأشكال التالية(": 
أ - أسهم الشركات المساهمة (العامة أو الخاصة)» بشرط قيدها فى البورصة. 
ب - سندات الشركات المساهمة (العامة أو الخاصة)» بشرط قيدها فى 
البورصة 
ج - أذون الخزانة التى تصدرها الحكومة المصرية. 
د - سندات الخزانه التى تصدرها الحكومة المصرية. 
الشركة المصدرة لهء أما السندات وأذون الخزانة» وستدات الحكومة فهى 
شرعا ديون على الجهات المصدرة لها (أى قروض).؛ تدفع عنها تلك 
الشركات عائداً يعرف (يفائدة السندات)» وهذه الفوائد لاترتبط يموقف الشركة 
المصدرة لها ربحا أو خسارة» بل الفائدة لازمة على الشركة المدينه حتى ولو 
كان نتيجة نشاطها خسارة؛ وهو عكس الأسهمء التى يرتبط عاندها بموقف 
الشركة» فان كان ربحاء كان للسهم عائد (نصيب من الربح) وإلا فلا. 

ومن ثم فإن التكييف الفقهى لعائد استثمار أموال صندوق الاستثمار فى 
رأى جمهور الققهاء مايلى: 


(1) راجع القانون 45 لسنة ١1417‏ ولائحعه التفيذية رقم ه17 لسنة ١1917‏ فى 
المواد: (8" من القانون» “41 1 من اللائحة) 

(؟) لمزيد من التفصيل حول آراء جمهور الققهاء فى الفوائد الربوية وعاتد الأسهم 

والستدات» يراجع للباحث د/ محمد أحمد جادو - رسالة الدكتوراه :المقدمة 

لكلية التجارة جامعة الازهر 8 (١‏ تحت عدوان "دراسة تحليلية لعمليات اليدوك- 

دو" - 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


أ - عاند الأسهم التى يستثمر فيها الصندوق جزءَ من رأس ماله هى شرعا 
نصيب من ريح النشاطء وهو مباح طالما أن النشاط مباح شرعا - (أى هو 
ربح تجارى). 
ب - عائد السندات وأذون الخزانه هى شرعا - فائدة ربوية - والربا محرم 
شرعاء ولايجرى عليها مايجرى على عائد الأسهم من أحكام فقه الزكاة. 
وبناء على ماسبق يكون التكييف الفقهى الرزكوى لعائد استثمار صناديق 
الاستثمار أو عائد وتائق الاستثمار لصندوق الاستثمار يكون على النحو 
التالى(): 
أ - أن عائد الصندوق من أرياح الأوراق المالية التى تتخذ شكل الأسهم 
يدخل هو وقيمة رأس مال الاسهم فى وعاء زكاة التجارة وعلى أساس القيمة 
السوقية للأسهم يوم الزكاة وبسعر 7,5 7 عليهما معاً. وبشرط مرور حول 
كامل على تملك الأسهم. 
ب - أن عائد الصندوق من - فوائد السندات وأذون الخزانه - لايخضع لآأى 
زكاة بإعتياره مالا خبيتاء واللّه طيب لايقيل إلا طيباء ومن ثم تخضع قيمة 


«وشركات التأمين فى الشريع المعو والاسلامى وأثرها 1 المعالجة المحاسبية 
والضريبية". 

(1) يرى الدكتور نصر فريد خاطر (مفتى الديار المصرية)» قى كلمته فى افساح مؤتمر 
التطبيق المعاصر للزكاة والمنعقد بجامعة الأزهر فى الفترة من ١١-١4‏ ديسمبر 
8 أن الضرائب التى تأخذها الدولة من الفوائد الربوية وضرائب الملاهى كلها 
تعتير شرعاً أموال نجسه. ويجب على الدولة أن تفصلها عن إيراداتها السيادية الى 
تدفع منها أجور العاملين بهاء وحتى تطهر بذلك أموالها من الخيث. 

يت 


صناديق الاستغمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


ذكتور/ محمد أحمد جادو 


السندات - دين السندات - للزكاة بإعتبارها ديونا جيدة وبسعر ©,7/ سنوياء 
وبشرط مرور حول كامل على ملك الدين. 

ج - أما عائد السندات قلا يزكى: وإنما يتفق فى وجوه الخيرء أو تفرض 
عليه ضريبة غير الزكاة تفرضها الدولة» ويكون لها مصرف غير مصارف 
الزكاة!"). 

والخلاصة: أن التكييف الققهى والزكوى لصناديق الاستثمار بأطرافه 
المتعددة نتج عنه مايلى: 

-١‏ أن صندوق الاستثمار باعتبارة شركة أموال مساهمة قانونا فهى 
أيضا شركة أموال شرعا وينطبق عليه ماينطبق على شركات المفاوضة 
الشرعية» ويخضع نشاطه للزكاة على أموال التجارة والصناعة. 

-١‏ أن مدير الاستثمار (الشركة التى تدير أموال الصندوق) هى شرعا 
أحد شخصين: 

أ - إما أجير بعمله - يتقاضى أجراً محددا عن إدارته أموال الصندوق 
- فهو هنا ليس شريكا شرعا بل أجير» ويخضع مايحصل عليه من أجر 
للزكاة على كسب العمل. 

ب - أو أنه يحصل على حصة من الريح مقابل إدارته أموال الصندوق 
ومن ثم فهو شريك بعمله والمساهمون فى الصندوق شركاء بالمال فهو شرعا 
(شركة مضاربة)» ويخضع نشاطها للزكاة على أموال التجارة والصناعة. 

" - أن حملة الوثائق فى صندوق الاستثمار هم شركاء قى شركة 
مقاوضة» أو مضاربة» وكلتاهما يخضع للزكاة على أموال التجارة والصناعة. 
(1) ذ/ على أحمد السالوسء مرجع سابقء ص .58٠‏ ص 817" 

لالت 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع. 


. ؛ - أن عائد استثمار وثانق صناديق الاستثمار كيف شرعا على النحو 
التالى: 

- إذا كان العائد - ريعا لأسهم مباح نشاطها - فهو ربح شرعى 
يخضع هو وقيمة الأسهم السوقية للزكاة على أموال التجارة. 

ب - إذا كان العائد - فائدة للسندات أو أذون الخزانة - فالعائد هنا 
محرم شرعاً لأنه فائدة ربوية» قلايخضع العائد لأى نوع من أنواع الزكاة - 
بل ينقق فى وجوه الخير. 

- آما رأس مال السندات - قيمتها الاسمية - فهى دين مرجو يخضع 
للزكاة على أموال التجارة بسعر 7:5/» ومن يرى اخضاعها لزكاة الدين فهى 
. .أيضاب 25,6. 

ينتقل البحث بعد ذلك لدراسة الفرع الرابع والخاص بدراسة التطبيق 
المحاسبى الزكوى على صناديق الاستثمار مقارنا بالتطبيق المحاسيى 
الضريبى مع المقارنة بين حصيلة كل من الزكاة والضريبة. 


ا نيت 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكيور/ محمد أحمد جادو 


القرم الرايع 
التطبيق المحاسبى للزكاة على صناديق الاستثمار مقارناً 
بالتطبيق المحاسبى الضريبى عليها 
مع مقارنة لحصيلة كل من الزكاة والضريبة 

تمهيد: 

تتناول الدراسة قى هذا الفرع بيان كيفية التطبيق المحاسبى للزكاة على 
صناديق الاستثمار» مع مقارنة ذلك بالتطبيق المحاسيى الضريبيى عليها طبقا 
للقانون ١51‏ لسنة ١98(‏ والمعدل بالقانون 1477 لسنة 09591 وذلك 
باستخدام البيانات المنشورة لبعض صناديق الاستثمار العاملة فعلأء وحتى 
يمكن توضيح الأسس المحاسبية للزكاة والضريبة تطبيقا فعليا يمكن منه 
تحقيق المقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضريبة:» مما قد يوضح للمشرع 
المفاضلة بين الزكاة والضريبة» واختيار الأسلوب الملائم للتطبيق. 

ومن ثم فسوف يتم تقسيم الدراسة فى هذا الفرع إلى عدة تقاط رئيسية 
على النحو المقصل بعد. 
أولاً: التطبيق المحاسبى للزكاة على صناديق الاستثمار: 

باستخدام البيانات المحاسبية لصندوق الاستثمار لشركة الدلتا لصناديق 
الاستثمار والمتشورة فى ١5/5١118/1١ء‏ يمكن تطبيق النظام المحاسيى 
للزكاة على تلك الصناديق على النحو التالى(": 
(1) جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ "1559/0/17 ص 8. قائمة المركز المالى وقائمة 

الدخل لشركة الدلتا لصناديق الاسخمار. 

ومو 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


)١(‏ أسس محاسية الزكاة المطبقة على صناديق الاستثمار: 

1 - أساس أن شركة الصندوق هى شخص اعتيارى يشمل مجموع 
المساهمين كشخص واحد. 

ب/١‏ - أساس أن تشاط الصندوق هو نشاط تجارى مباح شرعاء 

جا/١‏ - أساس أن الزكاة الواجبة على الصندوق هى زكاة التجارة. 

د/١‏ - أساس مرور حول - عام - على نشاط الصندوق. 

ه/١‏ - أساس الفصل بين عائد الأسهم وعائد السندات وأذون الخزانة 
بإعتيار عائد الأسهم مباح شرعاء وعائد السندات فائدة ربوية 
مستيعدة. 

و/١‏ - أساس تقييم الأسهم بقيمتها السوقية عند محاسبة الزكاة عليها 
باعتيارها أصولا متداولة. 

ز/١‏ - أساس تقييم السندات يقيمتها الاسمية عند محاسبة الزكاة عليها 
حيث أنها دين يسدد بعدد وحدات النقود المثيتة فى صك السندل"). 

ح/١‏ - أن فقه الزكاة لايعترف بالاعفاءات التى تقررها النظم 
الضريبية. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول أسس محاسية الزكاة على الأسهم والسندات يراجع: 
- د/ سامى رمضان, محاسبة الزكاة فقها وتطبيقاء تشر مكتبة كلية تجارة الأزهرء 
طبعة 6 1984م ص 1١41‏ داص 108 


اذى ع ل 


صناديق الاسخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


(؟) طرق إعداد وعاء الزكاة لصناديق الاستثمار: 

من استقراء ماكتبه الفقهاء من السلف والخشف والمعاصرين من كتاب 
النتايبية الاسلامية يعن عيض درق المتداق وها الو كاة لس افق 
الاستثمار على النحو التالى(": 

- طريقة رأس المال العامل: 

وهذه الطريقة مأخوذة من قول قدامى الفقهاء المسلمين ونصها هو: 'إذا 
حلت عليك الزكاة - يقصد زكاة التجارة - فأنظر ماكان عندك من نقد 
وماكان عندك من عرض للبيع فقومه قيمة النقد» وماكان لك من دين مرجو - 
جيد - قاحسبه؛ ثم اطرح منه ماكان عليك من دينء ثم زك مابقى7) 
وهذه الطريقة هى طريقة أوجه الاستثمار لأآموال الصندوقء أى أنها بلغة 
المحاسبة المعاصرة - طريقة رأس المال العامل - 
.'. فمن أسهل طرق تحديد وعاء زكاة صناديق الاستثمار هو طريقة رأس 
المال العامل. 

؟/ - طريقة مصادر الأموال: 

وهذه الطريقة تعنى تحديد وعاء زكاة التجارة والصناعة على النحو 
التالى: "احتساب حقوق أصحاب الملكية من رأس مال مدفوع وكل 
الاحتياطيات المحتجزة والمخصصات وأرياح العام مطروحا منها كل الأصول 
الثابته مما تعارفت عليه المفاهيم المحاسبية الحديثة". 


- 114٠ انظر: د/ شوقى اسماعيل شحاته. د حسين شحاته. مرجعين سابقين» ص‎ )1١( 
على التوالى.‎ 7١ ص 5لا - ص‎ 4 
- أبو عبيدين سلام, الأموال» تحقيق محمد خليل هراس. نشر دار الكتب العلمية‎ )9( 
.479 ص‎ ١9485 بيروت طبعة سنة‎ 
2ل د‎ 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


.. تتلخص تلك الطريقة لتحديد وعاء زكاة التجارة لصناديق الاستتمار بأنها 
هى: صاقى حقوق الملكية (الخصوم التابتة - الأصول الثابتة). والباحث 
يفضل اتباع الطريقة الأولى لقياس وعاء زكاة التجارة حيت أنها تتفق 
والأصول الشرعية الفقهية لزكاة التجارة منذ صدر الاسلام وحتى اليوم. 
ليها حساب زكاة التجارة بالتطبيق على صندوق شركة الدلتا للاستثمار كما 
قى (١994/1/81‏ ذات العائد الدورى: 
1/” - رأس المال العامل > الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة - 

حه//ا 1 1١‏ - .مع [9وع - .18353 جنيها. 
ب/ - الزكاة الواجبة على صندوق الاستثمار للعام المنصرم )١994(‏ م - 

> رأس المال العامل »ا ©75/ سعر زكاة التجارة - 

- ..(58153 جنيها “ا ,7/5 - - ه,ا ١17١4.‏ جنيها 
ج/ " - نصيب كل وثيقة استثمار من الزكاة الواجبة على الصندوق - 

- ه,؟ ١7١4.‏ جنيها + ٠٠٠١٠١‏ وثيقة كل وثيقة ل ٠٠٠١‏ جنيه- 

١7 -‏ جنيها (تقريباً) 

د - مايتحمله كل مساهم من الزكاة الواجبة على صندوق الاستثمار - 

- نصيب كل وثيقة من الزكاة ءا عدد الوتائق التى يملكها المساهم - 

- فرضا: شخص يمتلك مائة وثيقة مدقوع قيمتها بالكامل 

.“. الزكاة عليه > ١‏ جنيها زكاة الوثيقة الواحدة ا ٠٠١‏ وثيقة - 
٠١‏ جنيها 


)1١(‏ مرفق صورة الميزانية العمومية وقائمة الدخل لشركة الدلتا للاستخمار. الاهرام فى 
“11 
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صناديق الاستخمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور | محمد أحمد جادو 


(4) حساب زكاة التجارة بالتطبيق على صندوق استثمار بنك مصر 
الدولى كما فى ١71/؟1١554/1١(')‏ ذات النمو الرأسمالى: يفرض أنه عن سنة 
كاملة). 

بأستخدام البيانات المنشورة لصندوق استثمار بنك مصر الدولى كما فى 
يمكن حساب الزكاة الواجبة عليه فى آخر عام )١994(‏ كما 
يلى: (يفرض أنها عن سنة كاملة). 
أ/؛ - وعاء زكاة الصندوق لعام 594١م‏ والزكاة الواجبة عليه: - 

- رأس المال العامل “ا سعر الزكاة > (1847/511517 جنيها ” 
- جنيها 


ب/؛ - استبعاد الزكاة على نصيب السندات من أرباح التشاط لعام ١994‏ - 

- صافى أرباح نشاط الصندوق لعام ١134‏ * قيمة السندات + مجموع 
قيم الأوراق المالية (الأسهم والسندات فى 11948/117/71 - لازكاة محسوية 
على نصيب السندات من أرباح النشاط حيث أن صافى ربح النشاط للصندوق 
عن عام ١194‏ هو خساتئر قدرها )5487858٠01(‏ جنيهاء ومن ثم فتكون 
الزكاة المحسوية لعام ١394‏ محسوبة على أساس القيمة السوقية للأسهم 
والاسمية للسندات وهو مايتقق وأسس محاسية الزكاة على أموال التجارة. 


وقانون سوق رأس المال. 


)١1(‏ منشورة بجريدة الأهرام القاهرية فى 1595/8/9. ص 5؟ (الأحد الاقتصادى). 
وهى عن الفترة من 159//7/١‏ وحتى 17/81 1994/8/1 - فترة النشاط الفعلى. 
علدت 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


جعل؛؟ -- مايخص كل مساهم من زكاة المال لعام ١9114‏ م - 
١/بج/؛‏ - الزكاة على الصندوق كشخص اعتبارى + عدد وثائق الاستثمار - 
5/1818 جنيها + 771580111 -/710 1,١‏ حنيها للوتيقة. 
"إج/؛ - الزكاة على كل مساهم فى الصندوق - 
> الزكاة على كل وثيقة ا عدد مايمتلكه من وثائق استثمار - 
- فرضاً: شخص يمتلك ٠٠١‏ وثيقة“0117,؟ جنيها زكاة الوثيقة- 
.. > مايجب خصمه من ماله لدى الصندوق كزكاة - 7,17١٠7اج‏ 
ج/ 4 - مايخص بنك مصر كشريك فى الصندوق من زكاة المال - 
- مايمتلكه البنك من وثائق الصندوق * زكاة الوثيقة - 
1١١15.8..-‏ وثيقة “ا 7,٠١317‏ حنيهاً زكاة الوتيقة - 55717196 جنيها 
وينبه الباحت أن المحاسبة الزكوية للصندوقين السابقين تمت على 
الأسس المحاسبية السايق بيانها فى هذا الفرع من الدراسة» وعلى أساس أن 
الأسهم والسندات بإعتيارهما من عناصر الأصول المتداولة فيخضعان للزكاة 
ضمن وعاء حساب الزكاة للتجارة وكما سبق توضيحه. الأسهم بالقيمة 
السوقية» والسندات بالقيمة الاسمية» أما الربح والخسارة فإنهما فعلا قد تأثر 
بهما رأس المال العاملء ومن ثم قلا داعى لإضافتهما أو خصمها من رأس 
المال العامل كما يراه بعض أساتذة المحاسبة الاسلامية(0. 
ويخلص الباحت مما تقدم فى هذا الفرع من أن زكاة التجارة وبالتطبيق 
على صندوقين من صناديق الاستثتمار العاملين» أحدهما ذات العائل الدورئ 


)١(‏ يرى د/ حسين شحاته إضافة الربح وخصم الخسارة من وعاء زكاة التجارة أنظرء 
مرجعه السابقء» ص 71١17‏ 
اك 


صناديق الاسثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور | محمد أحمد جادو 


والثانى ذات العاند التراكمى (النمو الرأسمالى)» تبين وجود زكاة على رآأس 
المال العامل لكل منهما حتى ولو كانت نتيجة النشاط خسارة: لتعلق الزكاة 
أصلا برأس المال النامى» فإن كان له ريح أضيف إليه ضمناء وإن كان 
سار كصلمت مكة هنا ويزكق الباقى 
ثانيً: التطبيق المحاسبى للزكاة على مدير الاستثمار: 

سبق أن خلصت الدراسة فى الفرع الثالث من هذا البحث أن مدير 
الاستثمار (الشركة التى تتولى إدارة واستثمار صندوق الاستثمار) هو أحد 
شخصين: 
الأول: الأجير بعمله. إذا كان يتقاضى أجراً محددا عن ادارته الصندوق 
الثانى: الشريك يعمله. إذا كان يتقاضى حصة من الربح مقابل إدارته. 

ومن ثم فيكون حساب الزكاة عليه كما يلى: 
(أ) المدير الأجير يعمله: 

يخضع مايحصل عليه خلال العام للزكاة بسعر 7٠١‏ وهو سعر زكاة 
كسب العمل أو سعر زكاة المال المستفاد. وهو رأئ معظم جمهور الفقهاء 
المعاصريت0". 
.*. الؤكاة الواجبة على شركة الدلتا لصناديق الاستثمار باعتبارها مديرا 
لصتدوق الاستثمار أعلاه وطيقاً لقائمة الدخل للصتندوق فى ١934/11/51‏ 
كما يلى: 


(1) راجع: د/ يوسف القرضاوىء فقه الزكاةء مرجع سابق» زكاة كسب العملء ص 
لامع دص ١٠ه‏ 
داه ةع( 5 
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- سعر الزكاة‎ /٠١ < ماحصل عليه مقابل إدارة الصندوق‎ - ١/١ 

1١91785 -‏ جنيها “ا 2٠١‏ سعر الزكاة على كسب العمل - 
05 جنيها 
١/آ‏ - الزكاة على مقايل الادارة عند بعض الفقهاء هو ©.5/ 

وهو رأى ضعيف مررود عليها!" - 197.7« هرا د تلمع 
جنيه 
(ب) حساب الزكاة على مدير الاستثمار المشارك بعمله ويتقاضى عن 
مشاركته حصة قى ربح الصندوق كالريع أو التلث» فإن كان خسارة فلاعائد 
له ولكن له شرعا طبقاً لفقه المضاربة مقايل جميع النققات التى تكيدها أتناء 
ادارته الصتدوق فقط. 

.”. الزكاة الواجبه عليه طبقا للبيانات المنشورة السابق ذكرها فهى: 
١/ب‏ - حصة بنك مصر الدولى عن إدارته صندوق الاستثمار السابق ذكره 
تساوى فى ١114/11/1١‏ (خسارة) لعدم تحقق أرياح. ومن ثم فلا عائد له 
عن ادارته هذا العام» وإن كان له استثمار فى هذا الصندوق فقد سيق 
وفرضت عليه الزكاة ضمن وعاء الزكاة على الصندوق ككل وتبين أنه سوق 
يتحمل زكاة عن استثماراته لعام ١194‏ مبلغ (٠-٠8176؟)‏ جنيها. 
"ب - مايحصل عليه مدير الاستثمار من نفقات مقابل إدارته الصندوق 
(المصروفات الادارية والعمومية)» لايحسب عليها زكاة لأنها من التكاليف 


(1) راجع: للباحث: د/ محمد أحمد جادو, دراسات معاصرة فى محاسية الزكاةء» نضر 
مكتبة كلية التجارة جامعة الأزهرء طبعة 1535م ص 27١-19‏ وكذا: البحث 
المقدم منه الى تدوة التطييق المعاصر للركاق مرجع سايق ١9578‏ 

- ١:5 


صناديق الاستمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


واجية الخصم فى ققه المضاربة» ولايصح الوصول الى قياس الربح أو 
الخسارة إلا بعد خصمها("©. 


ثالتاً: التطبيق المحاسمبى للزكاة على حملة وثائق صندوق الاستثمار 

سبق أن تبين أن حملة وثائق صندوق الاستثمار هم شركاء دون تمييز 
لمساهم عن آخر اللّهم فى مقدار نصيبه من أرباح الصندوق كل حسب مقدار 
مساهمته أو مايملكه من وثائق الاستثمار. 

ومن ثم وكما تبين فى التطبيق المحاسيى للزكاة على صندوق شركة 
الدلتا للاستثمار ذات العاند الدورى» وصندوق بنك مصر الدولى ذات النمو 
الرأسمالى» فإن الزكاة تربط أو تحسب على الصندوق ككلء ثم يتحدد نصيب 
كل مساهم من زكاة المال الواجبة على الصندوق بقسمة الزكاة على عدد 
الوثائق مضروبا فى عدد مايمتلكه كل مساهم من وثائق استثمار الصندوق» 
فيتحدد نصيب كل مساهم فى الزكاة الكلية على صندوق الاستثمار!"). 

وبعد أن تين بالتطبيق المحاسبى للزكاة على صناديق الاستثمارء الزكاة 
الواجبة على شركة الصندوق ككلء بإعتباره شخصا اعتباريا يمل مجموع 
المساهمين تبعا لفقه الزكاة فى شركات الأموالء ثم تبين بالتطبيق العملى كيفية 
(1) لمزيد من التفصيل حول قياس الريح فى المضاربة يراجع: للباحث د/ محمد جادو: 

محاسبة المنشات المالية - المصارف الاسلامية والبموك التقليدية» نشر مكتية 

تجارة الأزهر طبعة 231496 ص ل!ا4 - اص 5لا 
(؟) راجع النقطة الأولى من هذا الفرع من البحث حيث حدد الباحث نصيب كل وثيفة 

من الزكاة» ثم نصيب كل مساهم فى الصندوقين المذكورين أعلاه. 

7ع 
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تحديد وعاء الزكاة ثم حساب الزكاة» ثم حساب نصيب كل مساهم من الزكاق 
ثم حساب الزكاة على مدير الاستثمار فى حالة كونه أجيرا يعمله» وحالة كونه 
شريكا بعمله أو يعملة ومالةء يتيقى. بعد ذلك إجراء التطبيق المحاسبى 
الضريبى على ذلك الصندوقين وحتى يمكن المقارنة يين حصيلة الزكاة 
وحصيلة الضرائب على صناديق الاستثمار ينوعيها: التى تتخذ شكل الشركة 
المساهمة الحرة أو التى تتكون بمعرفة البنك أو شركة التأمين» وتلك التى 
توزع عاند استثمارها دورياء أو التى تراكمه - تجمعه - ليضاف الى رأس 
المال. وهذا ماسوق نفصله بعد مباشرة. 


رابعاً: التطبيق المحاسبى الضريبى على صندوق استثمار شركة الدلتا 
لصناديق الاستثمار وطبقاً للبيانات المنشورة فى ١59/8/1١1/1١‏ 

بأستخدام البيانات المحاسبية للصندوق المذكور يتم محاسبته ضريبيا وفقاً 
لقانون الضرائب على الدخل المقرر بالقانون ١51‏ لسنة ١941‏ والمعدل 
بالقاتون 180 لسنة ١191“‏ على التحو التالى: 
(أ) تحديد الوعاء الضريبى طبقاً لبيانات التشاط عن عام 159/7١م.‏ 

م١954 أ - صافى ريح النشاط للصندوق كما فى قائمة الدخل العام‎ /١ 
جنيه (ويخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال (مادة‎ 708805 - 
.)١1١ 

'/ أ - يخصم 74٠١‏ من رأس المال المدفوع طبقا للبند ١(‏ مادة )١١١‏ 
ولما كان الصندوق قد بدأ نشاطه بعد صدور القانون رقم 8 لسنة ١191‏ 
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار» فان شركة الصندوق تتمتع بخصم نسبة / 


ريق 77ت 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 
دكتور/ محمد أحمد جادو 
تعادل سعر الخصم أو الاقراض الذى يحدده الينك المركزى المصرى عن 
سنة المحاسبة (مادة )١١‏ من القانون 8 لسنة 1991م7). وسوف نفترض أن 
سعر الاقراض والخصم هو 7/٠١‏ 

.'. يعفى 7/٠١‏ من رأس المال المدفوع للصندوق عن عام 19928: 
يساوى > ٠١‏ مليون جنيه ” 7/٠١‏ سعر الخصم لعام ١998‏ - 
١١,٠00 00(‏ جتيها) 

"/ 1 - يخصم عائد الاستثمارات فى الأوراق المالية المقررة بالمادة: 
٠٠١(‏ بند 4) وذلك لتوافر شرط الاعفاء أو أداء الضريبة» كما أن 729٠‏ من 
رأس مال الصندوق مستثمر فعلآ فى أوراق مالية. 

.'. يعفى من الضريبة هنا عائد الاستثمارات فى الاوراق المالية - 
(411451 جنيها) 

(ب) - صافى الوعاء الضريبى للصندوق أعلاه - 1/١‏ - (؟١/أ‏ + ؟/أ) - 

حالملا - [زتتبرتءءو( +15145415م) - 
(8481770 جنيها) 

(ج) الضريبة الواجبة على أرباح الصندوق لعام ١1914‏ - لاشىء. 
والسبب أن صافى الوعاء الضريبى سالب ومن ثم قلا ضريية لعام .١19154‏ 


(1) لمزيد من التفصيل حول شرح قانون حوافر وضمانات الاستثمار الصادر بالقانون 
رقم م لسنة ١9917‏ يراجع: كتاب الاهرام الاقتصادى العدد ١11/‏ أكتوبرء اعداد 
| مفحسن جمجموم مكتب شوقى وشركاه. وأنظر ص "اه ص 54 مسن هذا 
المرجع. 

-1498- 
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خامساً: التطبيق المحاسبى الضريبى على صندوق استثمار بنك مصر الدولى 
لعام ١4357‏ وطبقاً للبيانات المنشورةء وبافتراض أنها عن سنة كاملة: 

(1) تحديد الوعاء الضريبى لصندوق استثمار بنك مصر الدولى لعام 
وطيقا لقائمة الدخل المنشورة وبافتراض أنها عن سنة كاملة. 

٠/١‏ - صافى ربح (أو خسائر النتشاط) لعام ١194‏ كما ظهر فى قائمة 
الدخل للصندوق فى ١334/17/59‏ (48,7580,801 جنيها)ء وهذا يخضع - 
للضريبة المقررة بالمادة )١١١(‏ من القانون ١617‏ لسنة ١918١‏ حيث أن البنك 
هنا شخص اعتبارى خاضع للضريية على أرباح شركات الأموال» فهو شركة 
مساهمة طيقا للقانون ١51‏ لسنة .15480١‏ 

":/أ - يخصم /3٠١‏ من رأس المال المدفوع (مادة ١٠١‏ بند 2ك أو 
المادة (١؟)‏ من القانتون 8 لسنة /97٠١( - ١951/‏ ا ١,65‏ مليون وتيقة ‏ 
٠‏ ج('" > يساوى: (190 مليون جنيه “ا 7٠١‏ سعر الخصم لعام ١194‏ 
-(0..., .16,66 حتيه). 

'/ أ - يخصم الاعفاء المقرر بالمادة ١7١(‏ بند 4) حيث أن البنك من 
نشاطه الاساسى الاستثمار فى الأوراق المالية طبقا للقانون 15 لسنة ١9957‏ 
ولاتحته التنفيذية والتى أجازت للبنوك وشركات التأمين انشاء صناديق 
الاستتمار وادارتها. 

.'. يعفى من الضريبة هنا عائد الاستتمارات فى الاوراق المالية 
للصندوق وطبقا لما ورد بقائمة الدخل لعام ١ 4,7917,864( > ١994‏ جنيه). 


)١(‏ أخذ رأس المال المصدر والمدفوع من الايضاحات المتممة للميزانية المرفقة لبنك 
مصر الدولى. 


ىهو 


صناديق الاسكمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


(ب) - صافى الوعاء الضريبى لصتدوق استثمار بنك مصر الدولى 
عام 19194 - (١لأ‏ + كأ+ "أ) - (حمترتظاءهم). 

(ج) - الضريبة المقررة على صانقى الوعاء الضريبى لصتدوق 
الاستثمار لبنك مصر الدولى لعام ١194‏ - لاشىء. 

السبب أن نتيجة التشاط كما فى 1194/11/19 كانت خسائر لاريحاً 
ومن تم فلا ضريبة (© 
سادساً: مقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضرائب على الدخل على 
صندوق الاستثمار لشركة الدلتا وينك مصر الدولى لعام 199/8: 

بداية يوجه الباحث النظر إلى أنه حتى ولو تحققت أرباح لنشاط صناديق 
الاستثمار العامله فى مصر وحتى لو تم توزيع لتلك الأرباح؛ فإن هذه الأرباح 
اعتباراً من ١997/7/١‏ أصبحت معفاة من الضريبة المقررة بالقانون ١61‏ 
لسنة ١1938ء‏ والمعدل بالقانون ١817‏ لسنة ١3137‏ (قانون الضريبة الموحدة). 
وذلك بالنص الصريح للقانون رقم 1١0‏ لسنة 2191597 وقد أضاف ذلك الاعفاء 
للمادة )١١١(‏ من ألقانون 151 لسنة ١181‏ بند 4/؟ مكرر. وقد سيق ذكرها 
فى طيات هذا البحث. 

ولكن الدراسة هنا سارت على أساس أن الاعفاء من الضريبة لايعنى 
عدم خضوع التشاط أو الربح للضريبة أساساء ولهذا أراد الباحث من التطبيق 
العملى على نشاط صندوقين من صناديق الاستثمار العاملة فى مصرء أراد أن 
)١(‏ لمزيد من التوضيح لحساب الضريبة على شركات الأموال يراجع: د/ حسن كمالء 

د/ سعيد عيد المنعم - درامات فى المحاسبة الضريبية - نشر مكتية جامعة عين 

شمسء طيعة 2,١9836‏ ص 41١4‏ - ص ؟47. 

و 
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يثيت أنه حتى وبدون تقرير اعقاء يالقانون ١‏ لسنة ١1917‏ المشار له سلقأء 
قإن الاعفاءات المقررة بالمادة )١١١(‏ من قانون ضراتب الدخل كافية بأعفاء 
نشاط تلك الصناديق من الخضوع للضريبة خاصة بإعمال (البند »١‏ ؛ من 
المادة ١٠1٠ء‏ وكذلك المادة (١؟)‏ من قانون حوافز الاستثمار المقررة بالقانون 
رقم 8 لسنة 0991). 

ومن هنا فإن الباحث فى بيانه لهذه النقطة من الدراسة يهدف إلى أن 
يوضح للمشرع الضريبى أنه وطبقا للدستور الذى أقر فى مادته الثانية أن دين 
الدولة هو الاسلام» إذن: فالدولة مطالبة بتطبيق أحكام الزكاة بجميع أتواعهاء 
والتى منها الزكاة على صناديق الاستثمار التى تم مناقشتها فى هذا البحث» 
وكما هو معلوم: أن الضريبة لاتغنى عن الزكاة ('): لذلك سوف يبين الباحث 
هنا مقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضرائب والتى سيق إثباتها فعلاً 
بالتطبيق العملى على اثنين من صناديق الاستثمار وطيقاً لآخر ميزانية لهما 
كما فى .19198/1١1/5١‏ 

والهدف: أن يرى المشرع الضريبى كم من الايرادات السيادية يمكن أن 
يحققها تطبيق الزكاة» وسواء أعفى التشاط من الضريية أم لاء فإن الزكاة 
لاتعترف بالاعفاءات طالما تحقق لها شروط الخضوع.؛ والله من وراء 
القصد. 


)١(‏ راجع فى ذلك: د/ حسين حسين شحاته. مرجع سابق» ص 791 اص 2349 د/ 
يوسف القرضاوى. مرجع سابق» ص ١١5‏ - ص 21١9‏ ج 7 
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إععسم بنج رب دأ تم صر وتونسم عسجرسي اوعمس قري يمسم حم بجر رجادحب ؟ وج رجاسوب جما يرجم جب مأب 


دكتور| محمد أحمد جادو 


صناديق الاستثمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة 


أصولية محاسبية) 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابح 


تعليق على الجدول: 

)١(‏ - لاتوجد حصيلة لضرائب الدخل على الصندوقين المذكورين» 
والسيب أن الوعاء الضريبى لكل منهما أصبح سالبا بعد أعمال المادة )1١(‏ 
من القانون رقم 51 ٠ء‏ وكذا المادة (١؟)‏ من القانون 8 .)١551(‏ 

)١(‏ - بلغت حصيلة الزكاة تقريبا (5 مليون جنيه) رغم أن سعرها 
على رأس المال العامل» وذلك لعدم اعتراف محاسبة الزكاة 
بالاعفاءات التى تقررها القوانين المصرية. 

(؟) - لو ثبت وحقق كل من الصندوقين أرباحاً للتشاطه فمن الطبيعى 
أن تزيد الزكاة فى حصيلتهاء عكس المحاسية الضريبة» والتى بتطبيق 
الاعفاءات المقررة لعائد نشاط صناديق الاستثمار خاصة وشركات الأموال 
التى مهمتها استثمار أموالها فى الأوراق المالية» فهى معفاة من الخضوع 
للضرائب على الدخل. ومن ثم فلا علاقة بين أرباح النشاط والضرائب 
المحصلة عليها. 

(4) - أن عائد مدير الاستتمار (أجر الادارة) يخضع للزكاة على كسب 
العمل ي /٠١‏ كما هو موضح بالجدولء أما بالنسبة للضرائب عليه قلا 
ضريية لأنها معفاة بالقانون. وفى حالة تقاضى مدير الاستثمار أجر الادارة 
فى صورة تسبة من الربح» يخضع للزكاة بنسية 775,5 لكونه شريكاً مضارياً 
يعمله قيسرى عليه مايسرى على الشركاء المضاربين يما لهمء واذلك أظهر 
الجدول أن ششركة الدلتا يجب أن تدقع زكاة مقابيل ماحصلت عليه مقايل إدارة 
علاقات حملة الوثائق مبلغ ١917١7,5(‏ ج) كزكاة بسعر .23٠١‏ أما فى حالة 
بنك مصر الدولىء فباعتياره شريكا بالمال والعمل فقتصيب إدارته حصة 


4ه[ سا 


صتاديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


شائعة من الربح» وحيث لاربحء اذن فلا زكاة - ولذلك يوضح الجدول أنه لن 
يدفع زكاة لتحقق خسائر للتشاط ومن ثم فلا حصة له من ربح أصلاً. 

وبهذا يكون الباحت قد انتهى من بحثه هذا راجيا الله تبارك وتعالى أن 
يوفق القانمين على أمر الدولة من العمل على تطبيق نظام الزكاة ليتدحقق 
للدولة هدفين 

الأول: إقامة شرع اللّهء بفرض الزكاة بجميع أنواعها على رعايا الدولة 
الإسلامية وقديما قال الخليفة أبو بكر الصديق حين منعت الزكاة من بعض 
القبائل بعد وفاة رسول اللّه وله "والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ 
وكانت حرب الردة التى أعز الله بها الاسلام . 
الثانى: تحقيق حصيلة سيادية تعين الدولة على مجابهة النققات العامة للدولة 
والعمل على تقليل فجوة العجز الحالية بين النفقات والايرادات. 


امه مه 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العدد السابع 


الخلاصة ونتائج البحث: 

تناول الباحت فى هذا البحث دراسة صناديق الاستثمار المنشأة بالقانون 
رقم 450 لسنة ١997‏ ولائحته التنفيذنية رقم )١55(‏ لسنة ١5917‏ وذلك من 
خلال الدراسة المحاسبية الضريبية لها طبقا لقانون ضرائب الدخل رقم ١١7‏ 
لسنة 1183 والمعدل بالقانون ١417‏ لسنة ١9317‏ وغيرها من القوانين 
المتعلقة باستثمار الأوراق المالية وذلك لبيان كيفية المحاسية الضريبية لهذه 
الصناديق» ثم مقارنة تلك يالمحاسية الزكوية - محاسبة الزكاة - عليهاء 
وحتى يمكن بيان أسس محاسبة الزكاة على تلك الصناديق» ومقدار الزكاقء ثم 
مقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضرائب على صناديق الاستثمار» وقد تم 
ذلك من خلال أربعة فروع من الدراسة المتخصصة:؛ حيت تتاول الفرع 
الأول: دراسة التكييق القانونى والضريبى لصناديق الاستثمارء وتناول الفرع 
الثانى: دراسة المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار فى ضوء قانون 
ضرائب الدخلء وتناول الفرع الثالث: دراسة التكييف الققهى والزكوئ 
لصناديق الاستثمارء وتتاول الفرع الرابع والأخير» دراسة التطبيق المحاسيى 
للزكاة على صناديق الاستثمار مقارتا بالتطبيق المحاسبى الضريبى عليها مع 
مقارنة لحصيلة كل من الزكاة والضريبة. 

وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج يوجزها الباحث فيما يلى: 

)١(‏ أن قانون سوق رأس المال رقم 10 لسنة ١137‏ ولائحته التنفيذية 
رقم )١75(‏ لسنة ١197‏ قد حددا شكلين قانونيين لصناديق الاستثمار - 
الشكل الأول: شكل الشركة المساهمة العامة أو الخاصة:؛ الشكل الثانى: 
الصناديق التى تنشتها البتوك وشركات التأمين العاملة فى مصرء وكل من 


جد الات 


صناديق الاستمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور] محمد أحمد جادو 


التوعين السابقين له شخصية اعتبارية مستقلة تتخذ شكل الشركة المساهمة فى 
القانون ١59‏ لسنة ١98١‏ (قانون شركات المساهمة). 

(؟) أن كلا التوعين السايقين من صناديق الاستثمار هدفهما الاستثمار 
فى مجال الأوراق المالية» ومن ثم تكتسب تلك الصناديق شخصية شركات 
الأموال العاملة في مجال استثمار الأوراق المالية والمنشأة بالقانون رقم 
)١110(‏ لسنة ١1484‏ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )١1١7(‏ لسنة ١9315‏ 
والمعدل بالقرار رقم )١18(‏ لسنة 1996 

(؟) أن التكييف الضريبى لوثائق صناديق الاستثمار تعتبر فى ظل 
أحكام القانون /1651 لسنة ١181‏ والمعدل بالقانون ١41‏ لسنة ١9591‏ رؤوس 
أموال منقولة يخضع عائدها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة» 
إذا كان المستفيد بها مما يخضع لأحكام الضريبة الموحدة (شخص طبيعى» 
شركة أشخاص " تضامن؛ توصية بسيطة)» طبقا للمادة (1) من القانون 181 
لسنة 1131 أو للضريبة على أرباح شركات الأموالء إذا كان المستفيد 
بالعاند شخص اعتبارى يخضع لأحكام الضريبةعلى أرباح شسركات الأموال. 
يكون سعر الضريبة فى كلتا الحالتين 417 على إجمالى إيرادات الأوراق 
المالية» مالم تكن متصلة بمباشرة المهنة» فإن كانت متصلة بمباشرة المهنة 
أعفيت لتدخل ضمن إيرادات النشاط الرئيسى الخاضع فعلاً لأحكام الضريبة 
على أرباح شركات الآموال» وبسعر /5٠‏ طبقا للمادة )١١1(‏ من القانون 
817 لسنة 19917 

(؛) أن التكييف الضريبى للأوراق المالية التى يستثمر فيها الصندوق 
وثائق استتماره هى فى حقيقة أمرها أوعية ضريبية خاضعة لأحكام الباب 


55 ١ها//‎ 


مجلة مركز صائح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السابع 


الثانى من القانون ١57‏ لسنة ١141‏ والمعدل بالقانون ١81‏ لسنة 2091915 
وطبقاً لآحكام المادتين 2111 )١١7‏ من هذا القانون» وبسعر »/45٠‏ ولايغير 
من أحكام الخضوع تلك الاعفاءات الضريبية المقررة لعائد استثمار الأوراق 
المالية سواء بالقانون (70؟) لسنة ١1914‏ أو القانون 4١‏ لسنة 29557 أو 
حتى المادة )١1١١(‏ من قانون ضرائب الدخل المذكور. والسبب أن الاعفاء 
استثناء من الأصلء والأصل الخضوع وإلا ماصدر حكم خاص بالاعقاء - 
اعمالا للميدأ القانونى -- كما أنه لاضريبة إلا بنص فلا إعقاء إلا ينص 
(5) أثبتت المحاسبة الضريبية لصتاديق الاستثمار النتانج التالية: 
امه - صناديق الاستثمار التى تتخذ شكل الشركة المساهمة (عامة أو 
خاصة) فهى قبل ١117/9/١‏ تخضع للضريبة على أرباح 
شركات الأموال طبقاً للمادة )11١(‏ من القانون 161 لسنة 
١‏ ولاتتمتع عوائد وثائق استثمار الصندوق بالاعفاء المقرر 
بالمادة ٠٠١(‏ بند 4) لأن وثائق الصندوق لايجوز قيدها ولاتداولها 
فى بورصة الأوراق الماليةء فهى أوراق مالية ذات طبيعة خاصة. 
- بعد ١/19437/9ء‏ أصبح لزوماً إعقاء عائد صناديق الاستثمار 
من ضر ائب الدخل طيقا للقانون رقم (50 لستة )١195‏ والمادة 
1٠١(‏ يند 4/؟ مكرر). 
ب/ه - إذا كان الصندوق من ذلك النوع الذى تنشته البنوك وشركات 
التأمين فإن المحاسبة الضريبية لها تكون على الوجه التالى: 


اهمه( - 


صناديق الاسخمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


١إب/ه‏ - الفترة قبل ١1317/7/١‏ تخضع أرباح الصندوق للضريية 
على أرباح شركات الأموال طبقا للمادة )١١7 0١1(‏ من القانون 
١517‏ لسنة 1941 

؟إب/" - من ١19173/0/١‏ وحتى الآن» يعقى عائد استثمار صناديق 
الاستثمار (أرباح) صناديق الاستثمار من الخضوع للضريبة على 
أرباح شركات الأموالء على أن مايخص البنك أو شركة التأمين 
من نصيب فى أرباح الصندوق» يدخل ضمن نشاطها الرئيسى 
ليخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال» وطبقا للمادة 
)١١1810١(‏ من القاتون /ا6١‏ لسنة ١98١‏ والمعدل بالقانون 
07 لسنة 937١ء‏ حيث أن وثائق استثمار الصندوق هى أوراق 
مالية خاضة (اسمية ولايجوز تداولها أو قيدها فى بورصة 
الأوراق المالية)ء ومن ثم فلاتتمتع بالاعفاءات التى قررها القانون 
)١٠6(‏ لسنة ١184‏ قانون الاستثمارء حيث أن الاعقاء الضريبى 
للأوراق المالية فى القانون المذكور اشترط أن تكون تلك الأوراق 
المالية (مقيدة بالبورصة وقابلة للتداول). وهو مالم يتوافر فى 
وثائق صناديق الاستثمار. 

(1) أثبتت المحاسبة الضريبية لحملة وثائق الصتدوق على مايحصلون عليه 

من أرباح الصندوق أو عائد وثائق الاستثمار النتائج التالية: 

]/" - قبل ١197/17/1١‏ يعامل حملة الوثاتق من الأشخاص الطبيعيين 
الخاضعين لأحكام قانون الضريبة الموحدة المقررة بالقانو ١417‏ 


ات 1954 ا جه 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السابع 


لسنة ١١3951‏ فقتحسبي على مايحصلون عليه من عائد للضريية 
بسعر 77/ على إجمالى الايراد. 

ب" - بعد 1117/7/1 يعقى مايحصلون عليه من أرباح الصندوق 
من الضريبة على الدخل المقررة بالقانون ١61‏ لسنة 19901 
ج/١‏ - بالنسية للأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة لأحكام الكتاب 

الثانى من القانون ١67‏ لسنة ١148١‏ (أرباح شركات الأموال)» 
قإن محاسبتهم عن أنصبتهم التى يحصلون عليها من أرباح 

صناديق الاستثمار تتلخص فيما يلى: 

أاج/” - إذا كانوا أشخاصا لاتتصل استتثماراتهم فى الصندوق 
بنشاطهم الأساسى بمباشرة المهنة» فإنهم يخضعون للضريية 
على آرباح شركات الأموال يعد خصم 7/4٠‏ من جملة تلك 
الإيرادات من جملة إيرادات التشاط وذلك قيل 235955/17//١‏ 
أو بعد 1995/0/١‏ 

"بج" - أن سعر الضريية هنا سوف يختلف حسب نوع نشاط 
الشركة الحاصلة على تلك الايرادات - عوائد استتثمار 
الصندوق - وطبقاً للمادة )١١57(‏ من القاتون ١51‏ اسنة 
134 

“بج - إذا كانت الأشخاص حاملة وثائق الصندوق تتصل 
بمياشرة مهنتهم فإنهم يحاسبون على ضريبة الدخل كما سيق 
بيانه فى البند رقم (0) من هذه النتائج. 


ات 


صناديق الاستخمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


(9) أتبت التكييف الققهى الاسلامى لصناديق الاستثمارء أن شركة صندوق 
الاستثمار ينطبق عليه مايعرف فى الفقه الاسلامي ي (شركة 
المفاوضة)؛ وهو نوع من أنواع شركات الأموال قى الاسلام. 
(8) أثبت التكييف الفقهى الاسلامى لمدير الاستثمار فى صناديق الاستثمار أن 
المدير يكيف شرعا على وجهين: 
الأول: إذا كان يتقاضى أجرا عن ادارته محددا بالعقد لاعلاقة له بنتيجة 
النشاط ريحا أو خسارة فهو شرعا (أجير بعمله) أو وكيل بأجر. 

الثانى: إذا كان مايحصل عليه مقايل إدارة الصندوق حصة شائعة فى 
الربح» قإن كان ثمة خسارة فلا عائد لهء ولكن له نققة إدارته 
فالعلاقة هنا هو (شريك بعمله) فى شركة المضاربة الشرعية وهى 
إحدى صور شركات الأموال فى الاسلام. 

(4) أثبت التكييف الفقهى الاسلامى الزكوى لصناديق الاستثمار النتائج التالية: 

1/؟ - أن حكم زكاة صناديق الاستثمار يأخد حكم زكاة الخلطة فى 
الزكاقه ومن ثّم تربط الزكاة بأسم الشركة ككل ثم يتحمل كل 
شريك بنصيبه من الزكاة قبل قسمة الربح؛ أو فى حالة عدم 
الأرباح كل بحسب حصته فى رأس المال. 

ب/9 - أن الزكاة الواجبة هنا هى زكاة التجارة والصناعة وهى زكاة 
سعرها التسبى (47.5/) سنوياً على رأس المال العامل للصندوق 
آخر الحول (العام أو السنة المالية). 

)٠١(‏ أثبت التكييف الفقهى الزكوى الاسلامى أن مدير الاستثمار يخضع 
للزكاة حسب التكييف الفقهى السابق لهء وذلك على النحو التالى: 


-11(- 


مجلة مركز صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد السابع 


أ/١٠‏ - إذا كان مدير الاستثمار أجيرا أو وكيلاً يأجرء قالزكاة عليه 
زكاة كسب العمل» وهى زكاة على مايصحل عليه مقايل الادارة 
سحن :73 مطكوياة أو" فى جنع من السبنة: 

ب/١٠١-‏ إذا كان مدير الاستثمار شريكا بعمله (شركة مضاربة) فإنه 
يخضع لتفس الزكاة المفروضة على الصندوق هناء وهى زكاة 
التجارة بسعر 7,5/ سنوياً على حصته من الربح. فإن لم يكن 
هناك ربح فلا زكاة عليهء ولكن الزكاة تكون على رأس المال 
العامل لباقى الشركاء. 

)١١(‏ أثبت التكييف الزكوى لحملة وثائق صندوق الاستثمار أنهم جميعاً 
شركاء فى شركة أموال اسلامية (مفاوضة) أو مضاربة» ومن ثم 
فالزكاة عليهم تحسب حصة كل منهم فى رأس مال الشركة بعد ربطها 
على الشركة أولاً. وبسعر 7,5/ كما سيق ذكره. 

)١١(‏ أن التكييف الفقهى الاسلامى الزكوى لعائد استثمار وثائق صناديق 
الاستثمار يتخذ أحد الشكلين الآتيين: 

أ/ ١١‏ - العائد المتحقق من الأوراق المالية فى صورة الأسهم فهو 
ربح مباح شرعاء يضاف لقيمة الوثيقة عند حساب وعاء الزكاة. 
ب/؟١‏ - الفائدة المتحققة من السندات وأذون الخزانة وسندات الحكومة 
هى عند جمهور الفقهاء - قائدة ربوية - وهى مال خييث لايصح 
فرض زكاة عليه لأن اللّه طيب لايقيل إلا طيباء ومن ثم فالفائدة 
عن السندات وما فى حكمها يستيحد عند حساب الزكاة فلا تضم 

على قيمة السند - الذى هو صك بالدين - عند الزكاة . 
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صناديق الاستتمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور] محمد أحمد جادو 


)١(‏ أثبت التطبيق المحاسبى للزكاة على صندوق الاستثمار لكل من: 
صندوق استثمار شركة الدلتا للاستثمار» وصندوق استثمار بنك مصر 
الدولى» وطبقا للقوائم المالية المنشورة فى ١198/11/51‏ عن النتانج 
التالية: 

أ/1 - أن التطبيق المحاسبى الزكوى لابد له من التحقق من تواقر 
الأسس المحاسبية الواجب توافرها فى محاسبة الزكاة عند محاسبة 
صناديق الاستثمار. والتى تتلخص فيما يلى: 

ب/١‏ - أساس الشخصية الاعتبارية للصندوقء وأن نشاط الصندوق 
نشاط تجارى» وأن نشاط الصندوق مباح شرعاء وأن الزكاة 
الواجبة عليه هو زكاة التجارة» وأساس الحولية - الستوية - 
للنشاطء وأساس القصل بين عائد الأسهم وعائد السندات وأذون 
الخزانهء وأساس تقويم الأسهم على القيمة السوقية» والسندات 
وأذون الخزانة على أساس القيمة الاسمية» عدم الاعتراف 
بالاعفاءات الضريبية عند محاسبة النشاط. 

ج/ -1١‏ يتم تحديد وعاء الزكاة الواجية على صندوق الاستثمار بأحد 
طريقتين: ْ 
الأولى: طريقة رأس المال العامل. وهى الطريقة التى سار عليها 

فقهاء المسلمين منذ صدور الاسلام وحتى اليوم. 

ورأس المال العامل - (الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة). كما 

هو معلوم فى فقه المحاسبة المالية المعاصرة. 
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الثانية: يتم فيها تحديد وعاء الزكاة على أساس: (مصادر الأموال) 
أو صافى حقوق الملكية» وهى تساوى: "الخصوم الثابتة - 
الأصول الثابتة) أو “رأس المال المدفوع والاحتياطيات 
والمخصصات والأرياح المحتجزة والقروض - الأصول 
الثايتة) . 


د/ -1١7‏ أثبت التطبيق المحاسبى الزكاة على صندوق استثمار شركة 


الدلتا ذات العائد الدورى» أن وعاء الزكاة لعام ١198‏ بلع 
18111٠0(‏ جنيها) يمثل رأس المال العامل فى 219194/11/909 
وأن الزكاة عليه بسعر 5,5/ حققت حصيلة قدرها (17,9 ١17١4١‏ 
جنيها). 


- تتحمل كل وثيقة مبلغ (17 جنيهاً) كزكاة قيمة الوثيقة ٠٠٠١(‏ جنيه). 
ه ١١/‏ - أما صندوق بنك مصر الدولى (ذات النمو الرأسمالى)» ققد 


بلغ وعاء الزكاة له فى ١198/11/51‏ مبلغ ١841611157(‏ 
جنيها) طبقا لبيانات الميزانية المنشورة فى ١39/4/17/7١ء‏ وهو 
يمثل رأس المال العامل» ورغم أن نتيجة النشاط خسائرء الا أن 
حصيلة الزكاة بلغت عنه وبسحر 5,."/ مبلغ (4/ا/1481/ا4 
ع 


- تتحمل كل وثيقة قيمتها ٠٠١(‏ جتيه) زكاة مقدارها 7,١11(‏ جنيهاً). 
- يتحمل الينك من الزكاة عن أسهمه البالغه يءه16١‏ سهم) زكاة 
قدر ها(ه751777 جتيها) لعام 1994 
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دكتور/] محمد أحمد جادو 


و/١‏ - يتحمل بنك مصر الدولى بإعتباره مديرا للاستثمار لصندوق 
الاستثمار زكاة عما تقاضاه مقابل إدارة وثائق الصندوق والبالغ 
قدره ١170175(‏ جنيها) زكاة كسب عمل بنسبة 7٠١‏ لتصبح 
الزكاة عن أجرة هذا مبلغ ١9701,1(‏ جنيها) لعام 1194. 

)١4(‏ أثبت التطبيق المحاسبى الضريبى على صندوق استثمار شركة الدلتا 
للاستثمار طبقا للقوائم المالية المنشورة قى 1198/11/8١‏ النتائج 


التالية: 
١4/1‏ - أن الريح المحاسبى للصندوق فى ١918/17/9١‏ يلغ 
(758807 جنيها). 


ب/4 ١‏ - أن الربح المحاسبى الضريبى انقلب إلى خسائر ضريبية بعد 
أعمال المادة )١١١(‏ والمادة (١؟)‏ من قاتون ضرائب الدخل 
وحوافز الاستثمار. 
ج/ 4 -١‏ صافى الوعاء الضريبى للصندوق أعلاه أصبح سالباء ومن ثم 
فلاضرانب دخليه لعدم وجود أرباح ضريبية. أى أن الضريبة 
(صفر). 
(15) أثبت التطبيق المحاسبى الضريبى لصندوق إستثمار بنك مصر الدولى 
وطبقاً للقوائم المالية كما فى ١194/17/1‏ النتائج التى توصل لها 
التطبيق المحاسبى الضريبى لصندوق شركة الدلتا للاستثمار. أى أنه 


لاضريية لعدم وجود ربح (لامحاسبى ولاضريبى). ومن ثم لاوعاء. 
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)١1(‏ أثبتت المقارنة بين حصيلة الزكاة وحصيلة الضراتب المحسوبة على 
كل من صندوق استتمار شركة الدلتا للاستثمارء وصندوق بنك مصر 
الدولىء النتائج التالية: 

1/ 11 - حصيلة الزكاة على الصندوقين لعام ١118‏ يلغ حوالى (5 
مليون جنيه). 

ب/17 - حصيلة الضرائب على الدخل على الصندوقين السابقين» 
لاشىء (صقر) والسيب الاعفاءات المقررة بالمادة )١١١(‏ من 
القانون ١61‏ لستة ١980١‏ والمعدل بالقانون ١/817‏ لسنة ١151‏ 

ج/ 17- حصيلة الزكاة على مدير الاستثمار فى صندوق شركة الدلتا 
بلغ )١9701,5(‏ لعام 198١ء‏ بينما لاضريبة عليه. 

)١(‏ أن الاعقاءات التى قررها القانون لشركات الأموال بالمادة )١١١(‏ من 
القانون ١61‏ لسنة 118١‏ والمادة (١؟)‏ من القانون 8 لستة /!20991 
كلاهما يغنيان عن القانون 4٠‏ لسنة :١3135‏ حيث أن تلك الاعفاءات 


كفيلة بتحويل أى ربح للصندوق الى خسائرء ومن ثم لاضريبة. 
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صناديق الاسخمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة ردراسة أصولية محاسبية) 


دكتور/ محمد أحمد جادو 


التوصيات: 
بعد أن خلص الباحث من إبراز النتانج التى توصل لها من دراسته فى 
هذا البحث فان الباحث ينتهى إلى عدة توصيات هامة يوجزها فيما يلى: 
)١(‏ عدم الإفراط قى الاعفاءات الضريبية وتكرارها على الوعاء الواحد فى 
قوانين متعددة» ممأ بتبين منه أن هذه الاعفاءات مجتمعة لاضرورة لهاء 
مما يثير كثيرا من البلبلة فى التشريع الضريبى والمحاسبة الضريبية. 
)١(‏ تقييد الاعفاءات الضريبية بشروط جادة حتى يكون للإعفاء هدف إيجابى 
قى طرف آخرء دون إطلاقها على علاتهاء مثلاً: إعفاء عائد استثمار 
صناديق الاستثمار بشرط تحقيق أرباح للنشاط لاتقل مثلاً عن 17٠١‏ من 
رأس المال المدفوع أو المستثمر. 
(؟) فرض الزكاة على أنشطة الاستثمارات فى الأوراق المالية وغيرها من 
المجالات التى تعممها الزكاة كنظام مالى اسلامى؛ فالزكاة فريضة 
دينية» تم هى ركن لايسقط بالضرائبء ومن ثم يمكن للمشرع إتياح 
إحدى الطرق الثلاثة الآتية لمحاسبة الزكاة على تشاط الاستثمار. 
أولاً: فرض الزكاة والغاء الضرائبء لتأكد الباحث عمليا من توافر 
حصيلة سيادية تغنى عن الضرائب إذا طبق نظام الزكاة. 
ثانياً: فرض الزكاة بجانب الضرائب» على أن تفرض الزكاة أولاء ثم 
الضريبة مكملة للزكاة إذا كان للدولة هدف من فرض الضريبة. 
ثالتاً: فرض الضرائب ثم احتساب (خصم) الزكاة من حصيلة الضرائب 
لتصرف فى مصارفها الشرعية. 
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)5( قصل عائد الاسهم عن فائدة الستدات وأذون الخزانة والسندات الحكومية؛ 
بحيث تظهر القوائم المالية المنتشورة عائد استثمار الأوراق المالية كما 
يلى: 
أ/؛ - عائد استثمار من الأسهم. 
ي/؛ - عائد استثمار من السندات وأذون الخزانة والسندات الحكومية» 
بإعتبارها فائدة ربوية محرمة شرعأء فلا زكاة فيها. ويمكن للدولة 
أن تأخذ الضريية من فائدة السندات» أآما الزكاة فلاء 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 
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صناديق الاستتمار بين المحاسية الضريبية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محاسبية) 


دكتور | محمد أحمد جادو 


فهرس مراجع البحث 

مراجع البحث حسب ورودها: 

-١‏ القرآن الكريم. 

-٠‏ السنة النبوية: (ابن حجر العسقلانىء بلوغ المرام من آدلة الأحكام» تشر 
مكتبة عاطف بالأزهر ستة .194٠‏ 

-٠‏ ملحق الأهرام الاقتصادى - العدد التاسع - سبتمير ١191‏ د/ هشام 
حسبوء المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار. 

4- كتاب الأهرام الاقتصادىء العدد ١١!/‏ فى 1397/٠١/١‏ قانون 
الاستثمارء وحوافز الاستثمارء اعداد أ.. محسن جمجوم: مكتب شوقى 
وشركاه. 

©>- دليل الضرائبء كتاب الاهرام الاقتصادىء العدد ١١١‏ لسنة ١99/8‏ 
فبراير. 

1© (قاتون البنوك والانتمان) والقانون رقم‎ ١31517 لسنة‎ ١7 القانون‎ - ١ 
قانون رأس المال.‎ ١9337 لسنة‎ 

- القانون ١54‏ لسنة ١18١‏ (قانون الشركات المساهمة). 

1 - د/ عطية فياضء سوق الأوراق المالية فى ميزان الفقه الاسلامى» نشر 
دار النشر للجامعات» مصرء طيعة أولى 198١م.‏ 

-٠‏ المؤتمر الضريبى الأول لمصلحة الضرائب العامةء ؟١-5؟١‏ ديسمبر 
:؛ صناديق الاستثمار الغرض والمعاملة الضريبية» بحث: رجب 
دسوقى عبد التواب» باحث أول بالادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل. 
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-١‏ القانون 4١0‏ لسنة 19147» الجريدة الرسمية العدد (65” مكرر) فى 
00 

7- د/ محمد كمال عطية»ء محاسبة الشركات والمصارف الاسلامية» نشر 
دار الاتحاد الدولى للبنوك الاسلاميةء القاهرة؛ طبعة سنة 19485 

-1١17‏ القاضى عبد الوهاب ين محمد السماوىء التعامل فى الاسلام» صنحاع: 
8ه 

4 - د/ عبد العزيز الخياطه الشركات فى الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضحىيء عمان 753237اه - 3. 

- صالح الخزيم؛ الفقهء رئاسة تعليم البنات» جدةء طيعة خامسة.» 
هم 

51- حسن كامل الملطاوىء فقه المعاملات» نشر مطيعة السعادة؛ القاهرة. 
طبعة أولى سنة ١917١م.‏ 

7- د/ يوسف القرضاوىء فقه الزكاة» دار الارشاد بيروت» كبعة أولى سنة 
عسل" 

- د/ شوقى اسماعيل شحاتهء محاسية الزكاة. دار الأنجلو المصرية. 
طيعة أولى سنة ١٠917١م.‏ 

8 -- د/ يوسف قاسم.ء زكاة التجارة والصناعة فى الاسلامء دار النهضة 
العربية سنة ٠194ام.‏ 

-١‏ د/ على احمد السالوسء» الاقتصاد الاسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة: 
دار التقوى للنشر والتوزيعء بلبيس» طبعة أولى 3917١م-‏ 


ىال سه 


صناديق الاسثمار بين المحاسية الضرييية ومحاسية الزكاة (دراسة أصولية محامية) 


دكتور] محمد أحمد جادو 


-1١‏ د/ محمد أحمد جادوء زكاة المرتبات والأجور والمهن غير التجارية بين 
الضريبة الموحدة وفقه الزكاةء بحث مقدم الى مؤتمر (التطبيق المعاصر 
للزكأة) المنعقد بمركز صالح كامل جامعة الأزهر من ١5-١4‏ ديسمير 
ام 

- د/ حسين حسين شحاته؛ محاسبة زكاة المال تطبيقا ونظاماء تشر دار 
الوفاءء طبعة أولى سنة ٠95١م.‏ 

*71- محمد أحمد جادوء دراسة تحليلية لعمليات البنوك وشركات التأمين فى 
التشريع المصرى والاسلامى وأثرها على المحاسية والضرائب» رسالة 
دكتوراهء تجارة الأزهر سبتمير 31/489١م.‏ 

4- د/ نصر فريد خاطرء مفتى الديار المصرية» كلمة فى اقتتاح ندوة: 
التطبيق المعاصر لازكاة» ورئيس احدى جلسات المؤتمر المتعقد بالقاهرة 
فى جامعة الأزهر من ١-١4‏ ديسمبر /319١م-‏ 

-١‏ جريدة الأهرام القاهرية 5: ١119/5/11“‏ قوائم منشورة لصندوق الدلتا 
للاستثمار» وصندوق بنك مصر الدولى للاستثمار كما فى 
اام 

15- د سامى رمضانء محاسبة الزكاة ققها وتطبيقاء نشر مكتبة تجارة 
الأزهرء طبعة 19954م. 

- أبو عبيد بن سلام» الأموال» تحقيق محمد خليل هراسء نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» طبعة سنة ٠35(م.‏ 

- د محمد أحمد جادوء دراسات معاصرة فى محاسية الزكاة» تشر مكتبة 
تجارة الأزهرء طبعة 395١م.‏ 
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- د/ محمد أحمد جادوء محاسبة المنشآت المالية -- المصارف الاسلامية 
والبنوك التقليدية» تشر مكتية تجارة الأزهرء طبعة 9916 ١م.‏ 

"٠‏ - د/ حسن كمالء د» سعيد عبد المنعم» دراسات قى المحاسبة الضريبية: 
نشر منكتبة جامعة عين شمسء طبعة 596١م.‏ 


ايا ب 


الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الصصدقات التطوعية 


د/ زينب صالح الأشوح 
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية 
للصدقات التطوعية 
د/ زينب صالح الأشوح 


مقلمك : 

استحوذت (الزكاة ) على اهتمامات الغاليبية العظمى من الدراسات 
التى تهتم بدراسة الأوجه أو الأدوات الشرعية التى يمكن أن تكون لها أهمية 
اقتصادية أو اجتماعية فى رفع شأن المجتمع الإسلامى وأفراده - وذلك على 
اعتيار أن الزكاة قرض يتحتم على المسلم دقعها وفقا للأطر الشرعية المحددة 
لها . بشكل دورى يضمن - إلى حد بعيد - ثياتها كمورد مالى وقويلى 
على الال على المستوى الكلى 28/2670 . فعلى أقل تقدير ؛ لو قام كل 
فرد مسلم فى المجتمع بدفع ما تستحق عليه من زكاة وقت وجويها إلى 
الفئات الاجتماعية التى حددها الشرع ٠‏ بدءا بالأقرب ( نسيا أو جيرة 
أو..). فم' من شك أن ذلك يضمن توفير مبالغ إجمالية ضخمة ١‏ تأتى من 
جميع دافعى الزكاة على مستوى المجتمع الإسلامى ) وتذهب إلى جميع 
محدودى الدخل وغيرهم من المستحقين فى ذلك المجتمع نما يساهم بشكل 
جذرى فى حل المشاكل التمويلية الاجتماعية والاقتصادية للفئة الأخيرة » 
دون الإضرار بالمركز المالى لكل فرد فى المجموعة الأولى المائحة للزكاة . بل 
ودون المساس بمعنويات أو بكرامة كل من أفراد الفئتين . حيث أنها قثل 


(*) أستاذ مساعد اقتصاد - كلية التجارة - جامعة الأزهر "ينات" 


سلكت 
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ضرورى لاتتمائهم إلى الدين الإسلامى الحنيف . 

أما الصدقات التطوعية . فقد يكون هناك غموض أو صعوبة فى 
تقييم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية - خاصة على المستوى الكلى - 
نظرا لعدم ثباتها ولعدم ضمان استمراريتها ولقيامها على عنصر 
(الاختيار) . غير أن توجيه نظرة تحليلية أكثر تعمقا فى ذلك المضمار قد 
ينجم عنه نتائج مختلفة عند تقييم الأهمية الاقتصادية - والاجتماعية أيضا 
- للصدقات المعنية وذلك ما تتم محاولة إنجازه فى الدراسة الحالية من 
خلال مرحلتين معتاليتين ٠‏ يبدء فى أولهما باستعراض الأنواع المختلفة 
للصدقات التطوعية التى تعرض لها الشرع وتوضيح موجياتها أو العوامل 
التى تشجع على دفعهاء والفتات التى توجه إليها . والآثار التى يمكن أن 
تعود على مانحها ومتلقيها , والضوابط التى يجب أو يفضل أن تنظمها 
ودّلك كما جاء فى الأصول الشرعية . ويعقب ذلك محاولة لتقديم ما سبق 
فى صورة اقتصادية توضيحية وتحليلية وإرشادية للباحثين فى ذلك المجال 
وللمهتمين بشئونه , مع التعرض إلى الأبعاد الاجتماعية التى تتداخل عادة 
مع النواحى الاقتصادية فى هذا الموضوع والغالبية العظمى من الموضوعات 
الاقتصادية الأخرى . 

الهدف من الدراسة : محاولة تقييم الأهمية الاقتصادية للصدقات 
التطوعية على المستوى الكلى بوجه خاص . مع التركيز على الآثار المتبادلة 
التى يمكن أن تنجم عن آلية عمل الميزانية العامة للدولة من ناحية وعن آلية 
عمل الصدقات التطوعية من ناحية أخرى . 


أهمية الدراسة : محاولة التخفيف من حدة الغموض والتجاهل للدور 
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الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
0 0 د/ رين صالح الأشوح 
الاقتصاى للصدقات التطوعية والتى يغلب النظر إليها وتقييم أهميتها من 
الناحية التعبدية فقط وإبراز مدى أهميتها فى ظل الظروف الاقتصادية 
الراهنة التى تمر بها مصر من إصلاح اقتصادى وخصخصة وسوق حر والتى 
يمكن أن تصاحيها آثار ضارة لا يستهان بها يالفئات الضعيفة ومحدودة 
الدخل . 
منهج الدراسة : يتحتم قبل السعى نحو تحقيق الهدف المذكور من 
الدراسة . ولدواعى الدقة والانضباط . أن تعرض صورة شاملة وتحليلية 
وواضحة عن الصدقات التطوعية بأشكالها المختلفة وبتصنيفات متميزة 
تساعد على إتام التقييم الاقتصادى لها بطريقة منطقية مع استعراض الآثار 
والنتائج المرتبطة بها بشكل عام وبكل صنف أو مجموعة منها بشكل خاص 
بحيث يمكن - فيما بعد - تناول تلك الصورة التفصيلية ٠‏ من منظور 
اقتصادى من خلال إجراء مقارنة تحليلية بين الصورة الشرعية للصدقات 
التطوعية ( المدعمة بالنصوص الشرعية ) من ناحية . وبين الصورة 
الاقتصادية لها (مدعمة بالمفاهيم وبالأدوات الاقتصادية ). مع تقديم دراسة 
نظرية تطبيقية مقارنة عن العلاقة بين الصدقات التطوعية والميزانية العامة 
للدولة فى مصر . 
حدود الدراسة : تهتم الدراسة الحالية بتقديم صورتين ( عامتين ) 
للصدقات التطوعية . إحداهما تتكون من منظور شرعى . والأخرى من 
منظور اقتصادى ويقصد بالعمومية هنا هو تحديد الأطر والأبعاد والمتضمنات 
والآثار الرئيسية والمميزة للصدقات التطوعية ودورها ومدى تأثرها بوضع 
الميزانية أو الموازنة العامة للدولة كدراسة تطبيقية نظرية مقارنة مع ملاحظة 
أن الدراسة الاقتصادية هنا تتضمن الأيعاد الاجتماعية على اعتبار أن 
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الاقتصاد علم اجتماعى بطييعته ( د. زيتب الأشوح . 94: ص ؟) 

مكونات الدراسة : على ضوء ما سبق . تقوم الدراسة على ثلاثة 
فصول رئيسية . يعرض فى أولها صورة توضيحية للصدقات التطوعية من 
الناحية الشرعية . أنواعها , وأهم الفئات المانحة لها والمستفيدة أو 
المستهدفة من منحها . والضوابط الشرعية لها والآثار والنتائج المرتقبة لها 
والمرتبطة بها - ويلى ذلك عرض للوضع الراهن للاقتصاد المصرى ولبعض 
التحديات الهامة التى يواجهها فى الآونة الأخيرة وحالة الميزانية أو الموازنة 
العامة للدولة - فى إطار ما يتعلق باهتمامات الدراسة الحالية . ثم يتم 
الانتقال إلى الفصل الثالث والأخير لتقديم صورة اقتصادية للصدقات 
التطوعية وتوضيح الأهمية الاقتصادية لها على ضوء ما جاء بالفصلين 
السايقين . وتنتهى الدراسة بخاتقة تضم ما سيق فى حزمة من النقاط 
المختصرة الموضحة لما سبق عرضه ٠‏ والتوصيات التى يرجى تتبعها لتدعيم 
الدور الشرعى والاقتصادى المستهدف للصدقات المستهدفة خاصة فيما 
يتعلق بدورها فى الموازنة العامة للدولة . 


والله ولى التوفيق 
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الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الصدقات التطوعية 
د/ زيتب صالح الأشوح 


الفصل الأول 
الصدقات التطوعية من الوجهة الشرعية 

تعرف الصدقة بأنها " ما يعطى على وجه القربى لله لا المكرمة ” 
ويقصد بكلمة (تطوعية ) : اختيارية وليست فرضا لله ( د. ابراهيم أنس: 
وآخرون . الاء صفحتى 081١‏ و .07 ) وذلك مصداقا لقوله تعالى : 
«إفمن تطوع خيرأ فهو خير له4 (البقرة . من آية 186 ) . 

والصدقات فى الشرع إما مفروضة - وتتمثل أساسا فى الزكاة - أو 
اختيارية بحيث يثاب مانحها - بشروط معينة . ولا يعاقب من لا يقدمها 
إلا إذا كانت من فروض الكفاية وتم الامتناع عن أدائها- ولو أن ذلك يمكن 
أن يؤدى إلى آثار سلبية متباينة الدرجة . ووفقا لحدود الدراسة الحالية فإن 
الشرح والتفصيل سيوجهان إلى مناقشة الصدقات الاختيارية أو التطوعية » 
وذلك من خلال تصنيفها , وتحديد الفئات المانحة لها , والمستفيدة متها , 
والضوابط الشرعية لها ؛ والآثار المتوقعة من منحها . 
١ - ١‏ الأنواع المختلفة للصدقات التطوعية : 

على الرغم من أن الصدقات التطوعية تقوم على عنصر الاختيار 
#ءذوك . إلا أنه بالتعمق فى المنظور الشرعى للصدقات المذكورة يتأكد أن 
ذلك العنصر لا يتحقق بكامل معناه . فهو إما ( اختيار مقيد ) يضوابط 
شرعية معينة لصحة تحققها بمفهومها الفعلى أو لتحقق آثارها المختلفة 
المستهدفة . أو أنه ( اختيار موجه ) حيث أن مانح الصدقة عادة ما يقوم 
بتقديها على أمل تحقق منفعة ما تتجلى فى أسمى معانيها فى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى واتقاء عقابه وذلك ما سوف يم توضيحه فى جزء تال بمزيد 
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من التفصيل. إلا أنه يجدر القيام - قبل ذلك - بتوضيح الصدقات 
الشرعية وأنواعها . ويوجه عام فإن النصوص الشرعية من قرآن وسنة 
صحيحة تؤكد على أن الصدقات ليست كلها مادية ملموسة ٠‏ وإنها جزء لا 
يستهان منها ذو طبيعة معنوية وتعبدية غير قابلة للقياس المادى المألوف . 
ومن هنا يمكن أن تصنف الصدقات المعنية من خلال ثلاثة مجموعات : 
صدقات مادية . وصدقات معنوية » وصدقات تعيدية . وفيما يلى بعض 
الأمثلة على أنواع وأشكال الصدقات التى تضمها كل مجموعة كما جاء فى 
النصوص الشرعية الأصلية : - 
أولا: الصدقات المادية : دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى إنفاق أموالهم 
فى سييله حيث أن ذلك يحدث فى اشكال متنوعة ومتداخلة كالمساهمة 
فى بناء المساجد والمؤسسات الصحية والتعليمية . وذلك إلى جاتب 
الشكل المألوف لكل مسلم وغيره وهو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين 
. وفى ذلك الحث العام على الإنفاق فى الخير يقول تعالى : «! ومثل 
الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما 
تعملون بصير #4( البقرة 180؟ ) كما يقول تعالى : ظ مثل الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنيتت سيع سنابل فى كل 
ستيلة مائة حية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .. 4 (البقرة 
من آية 7551١‏ ). 
وإلحاقا بالمال . فإن الصدقة يمكن أن تكون فى شكل سلعة غذائية , 
ويصدق ذلك من الحديت الشريف : " صدقة الفطر صاع من قر أو صاع من 
شعير أو مدان من حنطة ٠‏ عن كل صغير وكيير , وحر وعبد " ( الدار 
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الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
د/ زيتب صالح الأشوح 


القطنى . عن عمر . صحيح الجامع الصغير وزيادته . رقم 71/51 . ص 
“, ) . وإن كان هذا الحديث يتناول النوع الأول من الصدقات الى يرى 
البعض أنها مفروضة:. إلا أنه إذا كان هذا الشكل السلعى يتم منحه فى 
صدقات مفروضة - فإن ذلك يمكن أن يتحقق - بالتبعية فى الصدقات 
التطوعية التى تقع فى مرتبة تالية من الأهمية الشرعية بعد الصدقات 
المفروضة » (كتلك التى تدفع ككفارات). ويبدو أن التمر حظى بذكره فى 
نصوص متعددة كشكل من اشكال الإنفاق. وقد يرجع ذلك إلى ان النخيل 
كان يمثل الشكل الرئيسى للثروة لدى لمسلمين فى عهد الرسول عله (د.زينب 
صالح الأشوح » لاقء ص7" ) ١‏ فنجد فى حديث آخر - على سبيل المثال » 
عن عدى يقول الرسول عَكله: " اتقوا النار ولو بشق تمّرة فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة " ( مستد أحمد بن حنبل , البخارى ومسلم ؛ صحيح الجامع الصغير 
وزيادته . رقم ,١١0‏ ص؟ ١‏ ) والقروض تعتبر من الوجهة الشرعية - من 
الصدقات المادية فقد جاء فى حديث شريف أن :" كل قرض صدقة" ( حسن: 
الطبرانى فى الأوسط. والحلية لأبى نعيم . صحيح الجامع الصغير وزيادته , 
رقم 40557 . ص 8160). ومنعا للتكرار - فسوف يتم عرض نصوص أخرى 
كأمثلة إضافية على ذلك النوع من الصدقات من خلال عرض أقسام آخرى 
فى هذا الجزء. 
ثانيا : صدقات معنوية : والصدقات فى تلك الحالة لا تقوم بالمال أو يشىء 
مادى: وقد لا تكلف مانحها شيئا البتة . ومع هذا تترك آثارا معنوية 
- بل وقد تكون مادية أيضا - ذات أبعاد إيجابية وبناءه على متلقيها 
. والأمثلة على مثل هذه الصدقات عديدة وقد ورد فيها تصوص 
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ومن من أهم الأنوام لمألوقة مكل هذه الصدقات ؛ الكلمة الطيبة كما نرى 
من الحديث الموضح عاليه . وكذلك إماطة الأذى عن الطريق فعن أبى هريرة 
رضى الله عنه : قال رسول الله عَليّه:”كل سلامى من الناس عليه صدقة , 
كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة , وتعين الرجل فى دابته 
فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة . والكلمة الطيبة صدقة , 
وبكل خطوة قشيها إلى الصلاة صدقة ٠‏ وتميط الأذى عن الطريق صدقة " 
(متقق عليه ء رياض الصالحين ١717/1‏ .ص 08 ) . ويتضح من هذا 
الحديث وجود أشكال أخرى من الصدقة المعنوية مثل إعانة أى شخص 
(بصرق النظر عن ديانته) على قيامه بممارسة شئون حياته المعتادة كركوب 
دابعه . كما يلاحظ أيضا وجود أشكال أخرى من الصدقات التعبدية التى 
تنعمى إلى المجموعة الثالثة من التصنيف الجارى وهى السير إلى مكان 
الصلاة يهدف إقامتها . وإلحاقا بالكلمة الطيبة ٠‏ فإن يشاشة الوجه فى وجه 
غيره تعتير من قبيل الصدقات المعنوية » فقد قال عله : "كل معروف صدقة 
ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » وأن تفرغ من دلوك فى إنائه " 
(رواه أحمد والترمذى فى صحيحه . فقه السنة » ص 497  )‏ 
ثالثا : صدقات تعبدية : وعلى الرغم من اعتبار الصدقات يجميع أنواعها 
تعبدية كغيرها من جميع الأعمال البشرية التى يقصد بها وجه الله 
تعالى وبرجاء التمتع بثوابه سبحانه - أو اتقاء عقابه - غير أن هناك 
صدقات تتعلق بعبادات مباشرة توجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا 
علاقة لها بالآخرين من البشر كالصلاة والسعى نحو مكان إقامتها - 
كما ورد عاليه كمثال - وكذلك مثل ذكر الله وتسييحه - فعن أبى ذر 
رضى الله عته أن رسول الله عله قال : " يصبح على كل سلامى من 
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د/ زيتب صائح الأشوح 

أحدكم صدقة ٠‏ قكل تسبيحة صدقة . وكل تحميدة صدقة . وكل 

تهليلة صدقة ؛ وكل تكبيرة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة . ونهى عن 

المنكر صدقة . ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى " ( رواه 

مسلم » رياض الصالحين . ١١18/1‏ . ص07). 

ويعتبر الإمساك عن الشر فى الشرع - بالمثل - صدقة كما قال 
رسول الله يه لأبى موسى رضى اللهعنه يمسك عن الشر . قإنها صدقة " ( 
جزء من حديث متفق عليه . رياض الصالحين . .١4١/168‏ ص 57 ) 

كما أن غلية النوم عند قيام الليل الذى اعتاد الشخص على أدائه 
صدقة : ففى الحديث الشريف : "ما من امرىء يكون له صلاة بالليل » 
فيغلبه عليها النوم إلا كتب الله تعالى له أجر صلاة » وكان نومه عليه 
صدقة " ( سان أبى داود وسأن النسائى عن عائشة . صحيع الجامع الصغير 
وزيادته . رقم 0191 ,ص "997 ) . 

ومن الصدقات التعبدية المعنوية » تلك التى يقوم بها الإنسان لاتقاء 
الوقوع فى المحارم مثل التقاء الرجل بزوجته قى الحلال اتقاء للوقوع فى 
جرية الزنا مع أخرى فى الحرام . فعند مسلم , قالوا : يارسول الله أيأتى 
أحدنا شهوته ٠‏ ويكون له فيها أجر ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها فى حرام 
أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر " ( فقه 
السنة . المجلد الأول . ص 45:7 ) . 

وتجدر ملاحظة أن التصنيف الثلائى السابق هو تصنيف تحكمى أو 
تنظيمى حيث أن هناك تداخلا فى تلك التصنيفات - إما فى المعنى كما 
لوحظ فى الحديت السابق عرضه توا ؛ أو فى الجمع بين الأصناف المذكورة فى 
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نص شرعى واحد كما يمكن أن نتبين بالرجوع إلى ما رواه أبو ذر الغفارى 
رضى الله عنه عنه حين قال :أن رسول الله قال : " على كل نفس فى كل يوم 
طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت : يا رسول الله من أين 
أتصدق . وليس لنا أموال ؟ قال : لأن من أبواب الصدقة : التكبير . 
وسيحان الله والحمد لله . ولا إله إلا الله . وأستغفر الله » وتأمر يالمعروقف 
وتنهي عن المنكر . وتعزل فى الشوك عن طريق الناس ؛ والعظم , والحجر ء 
وتهدى الأعمى . وتسمع الأصم والأيكم . حتى يفقه . وتدل المستدل على 
حاجة له قد علمت مكانها . وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث » 
وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف . كل ذلك من أبواب الصدقة منك على 
نفسك . ولك فى جماع زوجتك اجر " ( رواه احمد واللفظ له . ومعناه أيضا 
فى مسلم . فقه الستة . المجلد الأول .ص 4937) . 

ففى الحديت ذكرت الصفات الثلاث للصدقات بدءا بالتساؤل الأول 
الذى يدل على أن الأموال هى الشكل المألوف الذى يتم التعامل به كصدقة . 
استطرادا إلى الصدقات التعيدية مثل ذكر الله والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر . وانتهاء بالصدقات المعنوية التى يستهدف بها مساعدة كل ذى 
حاجة وإسعاد الزوجة . 

وقد يبدو للمتأمل فى هذا الحديث أن الصدقات المعتوية بمعناها المذكور 
عاليه تحتل المرتبة الثالثة فى الأهمية . إلا أن ذلك ليس بصحيح ٠‏ وقد 
تكون هذه الفئة قد أدرجت في المرحلة القالثة على سبيل التصنيف 
واستخداما لمعيار اليسر أو الأقرب إلى قلب الإنسان . فمما يؤكد على 
الأهمية ( المتميزة ) لمثل هذا النوع من الصدقات المعنوية ما جاء بالحديث 
القدسى : " إن الله عز وجل ٠‏ يقول يوم القيامة : يابن آدم : مرضت فلم 
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تعدنى . قال 5 ا ار : أما علمت . 
إن عبدى فلانا مرض قلم تعده ؟ أما لو عدته لوجدتنى عتده . ياين آدم : 
استطعمتك فلم تطعمنى, قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان قلم تطعمه ‏ أما علمت أتك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى . يابن ادم : استسقيتك فلم تسقنى . قال : 
يارب كيف أسقيك وانت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان قلم 
تسقه . أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عتدى " ( رواه مسلم عن أبى 
ذر رضى الله عنهء فقه الستة المجلد الأول . ص 5غ ) . وذلك إلى جانب 
النصوص الشرعية الأخرى التى انفردت بالتأكيد على أهمية مثل هذه 
الصدقات والتى ذكرنا بعضا منها فيما سبق . 

هذا . ومن الأحاديث الأخرى التى توضح الصدقة ثلاثية الأبعاد 
(مادية » معنوية, وتعبدية ) قوله عله : " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع 
زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شىء إلا كانت له صدقة " ( رواه 
البخارى ) . فإن كان مجرد ( غرس ) نبتة صدقة فإنه يمكن أن يصنف 
كصدقة معنوية لأنها - طالما لم تتبع ببقية مراحل زراعة تلك النبتة من سقيا 
وغيرها - فهنى غاليا ما تمثل مساعدة لمن قاموا باقام عملية استزراع تلك 
النبتة» كما أن الغرس أو الزرع طالما سينتج منه سلعة غذائية تؤكل فإنها 
تمثل - فى مراحلها النهائية - بعد الغرس والاستزراع - سلعة مادية - وإذا 
كان ذلك يؤدى بهدف إعمار الأرض التى استخلف فيها الإنسان ويبهدف 
خدمة المسلمين وتقويتهم على العبادة وعلى الجهاد فإن ذلك يعتبر عملا 
تعبديا . 


مد 
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: ؟ أهم الفئات المانحة للصدقات والفئات المستفيدة منها‎ - ١ 

من خلال العرض السابق لأصناف الصدقات التطوعية . نجد أنها 
ليست مادية فقطء وأنها لا تمنحع فى حالة الاحتياج المادى فقط - ومن ثم 
فإن الفئات المستفيدة من الصدقة يمكن أن تتسع لتشمل كل من يحصل على 
أى شكل من أشكال الصدقات التطوعية بعد أن تتحقق لها ضوابطها 
الشرعية .إلا أننا نلاحظ - مع ذلك - أن هناك نصوصا شرعية تحدد 
الفئات المذكورة فى نطاق أكثر دقة وبأولويات تنظم عملية منح الصدقات 
على المستوى الكلى . وكملاحظة . عامة . فقد وجد أن تلك الأولويات تبداً 
بالأقارب ( وفى مقدمتهم الوالدين ) ودائما ما يليهم اليتامى ثم المساكين , 
ويعد هذا تجد بعض الفئات المختلفة الأخرى مثل اين السبيل والجار القريب 
والخادم .. ويتضح ذلك من قوله تعالى : # يسئلونك ماذا ينفقون قل ما 
أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السييل . وما 
تفعلوا من خير قإن الله به عليم » ( البقرة 6١؟)‏ كما يقول تعالى فى 
أحقية ذات الفئات ( الرئيسية ) المشار إليها عاليه:آ وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجبار ذى القربى * (النساء ؛ من آية 
*) . وتضاف قئات أخرى كالأرامل فى الحديث الشريف " أنا وكافل 
اليتيم له أو لغيره فى الجنة . والساعى على الأرملة والمسكين . كالمجاهد 
فى سييل الله " ( الطبرانى فى الأوسط . عن عائشة رضى الله عتها صحيح 
الجامع الصغير . ١455‏ -508 . ص١"‏ ) , والخدم فى الحديث الشريف:" 
ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده ٠‏ وما انف الرجل على نفسه , 
وأهله ؛ وولده » وخادمه . فهو صدقة " (سنن ابن ماجه , عن المقدام . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته , ١411-0557‏ .ص 9848) . 
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ومن أفضل الفئات التى يستحب التصدق لها ما تضم ذوى الرحم 
خاصة المبغضين الأعداء منهم » فإن الصدقة تطفىء نيران بغضهم وتخفف 
من حدة عدواتهم . ولقد قال رسول الله عَللّه: " أفضل الصدقة . الصدقة 
على ذى الرحم الكاشح" ( متفق عليه . صحيح الجامع الصغير وزيادته » 
رقم 1١١‏ .ص 89؟). 

هذا . ويعتبر الشرع أهل المعروف - ومنهم المتصدقين بطييعة الحال - 
فى الدنيا هم أيضا أهل معروف فى الآخرة وفى ذلك يقول الرسول كلل : " 
صنائع المعروف تقى مصارع السوء , والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب ٠‏ 
وصلة الرحم تزيد فى العمر . وكل معروف صدقة . وأهل المعروف فى الدنيا 
.هم أهل المعروف فى الآخرة , وأهل المنكر فى الدنيا . هم أهل المنكر فى 
الآخرة . وأول من يدخل الجنة أهل المعروق " ( رواه الطبرانى فى الأوسط » 
ونكت عليه المتذرى : ققد الشنة ؛ المجلد الأول :.ض 241 ). 


وكما جاء فى ققه السنة فإنه لا يجوز التصدق على أجنبى بينما 
الملتصدق فى حاجة إلى النفقة هو وأهله وأقاريه فإن لهم الأولوية فى 
الصدقة. فعن جابر رضى اللهعنه : أن رسول الله عله قال : " إذا كان أحدكم 
فقيرا فليبدأ بنفسه . وإن كان فضل فعلى عياله؛ وإن كان فضل فعلى ذوى 
قرابته ٠‏ أو قال : ذوى رحمه ؛ وإن كان فضل قها هنا وها هنا " (رواه أحمد 
ومسلم ٠‏ فقه السنة . المجلد الأول . ص 897) كما قال رسول الله يل : 
"تصدقوا . قال رجل : عندى دينار . قال : تصدق به على نفسك . قال : 
عندى دينار آخر . قال : تصدق به على زوجتك . قال : عندى دينار آخر . 
قال تصدق به على ولدك. قال : عندى دينار آخر . قال : تصدق به على 
خادمك . قال : عندى دينار آخر . قال : أنت به أبصر " ( رواه أبو داود 
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والنسائى والحاكم . وصححه ٠‏ فقه السئة . المجلد الأول . ص ص 2917 ء 
5 

ولقد نهى الرسول عله بشكل قاطع عن إهمال التفقة على المسئولين 
منه ققال : “كقى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت * ( رواه مسلم وأبو داود » 
فقه السنة . المجلد الأول ص 294 ) . 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز التصدق على الذمى والحربى ويثئاب 
المسلم على ذلك . وقد ورد ذلك المعنى فى العديد من النصوص الشرعية 
كما جاء فى قوله تعالى : فآ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا 4 والأسير هنا حربى وهو فى الغالب غير مسلم . وعن أسماء بنت 
أبى يكر قالت : قدمت على أمى وهى مشركة فقلت : يا رسول الله ٠‏ إن 
أمى قدمت على وهى راغبة أفأصلها ؟ قال :” نعم صلى أمك" ( فقه 
السنةء المجلد الأول . ص /ا45 ) 

وحتى الحيوان يمكن أن ينال من يرعاه بشكل طيب أحد أجور التصدق 
وهى المغفرة. ويستدل على ذلك بالحديث المعروق الذى رواه اليخارى ومسلم: 
" أن رسول الله عكل قال: " بينما رجل يمشى بطريق اشعد عليه العطش , 
قوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث الشرى من العطش , 
ققال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى قد بلغ منى » فنزل 
البئر فملاً خفه ماء . ثم أمسكه بفمه حتى رقى فسقى الكلب , فشكر الله 
له . فغفر له . قالوا : يا رسول الله إن لنا فى البهائم أجرا ؟ فقال : " فى 
كل ذى كبد رطبة اجر ". 

ومن هذا الحديت الشريف يمكن أن نستدل أيضا على أن الصدقة 
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المأجورة يمكن أن تمنح لكل كائن حى إنسانا كان أم غيره . 

أما فيما يتعلق بالفئات التى خصها الشرع بوجوب منح الصدقات 
التطوعية ٠‏ فالواقع أنها تشمل - بوجه عام - كل مسلم - فكما أن زكاة 
الفطر ( المفروضة ) تفرض على كل مسلم - فإن الصدقات التطوعية - 
التى عرفنا أنها لا تكون مالية بالضرورة - تجب على كل مسلم أيضا - 
فعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى عله قال : " على كل مسلم صدقة 
" قال : أرايت إن لم يجد ؟ قال : " يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق " . 
قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : " يعين ذا الحاجة الملهوف " . قال : 
أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : " يأمر بالمعروف أو الخير" قال : أرأيت إن لم 
يفعل ؟ قال : " يمسك عن الشر . فإنها صدقة " ( متفق عليه . رياض 
الصالحين . ١21/16‏ .ص "57) . 

بل إن الشرع يوجب على كل عضو .. بل ومفصل فى الإنسان صدقة 
ولقد روى أكثر من حديث نبوى حول ذلك المعنى - ومن ذلك قول النبى 
َلله: " كل سلامى من الناس عليه صدقة ٠‏ كل يوم تطلع فيه الشمس ٠‏ 
تعدل بين الاثنين صدقة . وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له 
عليها متاعه صدقة , والكلمة الطيبة صدقة . ويكل خطوة تمشيها الى 
الصلاة صدقة . وقيط الأذى عن الطريق صدقة " ( متفق عليه . رياض 
الصالحين . 7/5؟١‏ .ص 08 ). 

وفى الحديث القدسى يؤكد الله سبحانه وتعالى على أفضلية المانح للصدقة 
على متلقيها بقوله عز وجل : " يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك وإن 
تمسكه فهو شر لك . وايدأ يمن تعول . ولا يلوم الله على الكقاف , واليد العليا 
خير من اليد السفلى " (معجم الأحاديث القدسية ٠‏ 41 . مكرر 08 .ص 75 ) 
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ولقد أوضح حديث شريف أعظم الصدقات أجرا من خلال استعراض 
طبيعة ووضع مانحها . قعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبى يي . فقال يا رسول الله: أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : " أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم . قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان " ( متفق 
عليه . رياض الصالحين . ص 55 ) 

هذا . ولقد أجيز للمرأة التصدق من مال زوجها إذا رضى بذلك ولكن 
يحرم عليها فعل ذلك إذا لم يعلم بذلك أو كان غير راض عنه ( فقه السنة 
المجلد الأول . ص 450). 

فعن عائشة قالت : قال النبى عله : " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
- غير مفسدة - كان لها أجرها بما أنفقت . ولزوجها أجره بما كسب وللخازن 
مثل ذلك ٠‏ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا * ( رواه البخارى ) 

وعن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله عله يقول فى خطبة عام حجة 
الوداع : "لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ٠‏ قيل يا رسول 
الله ولا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا " ( رواه الترمذى وحسنه ) غير 
أنه أشير فى ذات المرجع ( فقه السنة . ص 450 ) أنه يمكن استثناء النزر 
اليسير الذى جرى به العرف حيت يجاز للزوجة ان تتصدق به يدون استئذان 
زوجها . 

هذا . وقد أجيز للمسلم التصدق يكل ماله شريطة أن يكون المتصدق 
قويا مكتسيا صابرا غير مدين ٠‏ ليس عنده من يجب الإنفاق عليه » ولكنه 
يكره أن يقوم يذلك فى حالة توافر أحد أو كل هذه الشروط ( فقه السنة . 
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المجلد الأول . ص 445 ) . فقد قال عمر : " أمرنا رسول الله عله أن 
نتصدق , فوافق ذلك مالا عندى ٠‏ فقلت اليوم أسيق أبا بكر إن سبقته يوما. 
فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله لله : ما أبقيت لأهلك ؟ فقلت : 
مثله. وأتى أبو بكر يكل ماله . فقال رسول الله يخ : ما أبقيت لأهلك ؟ 
فقال: أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا " ( رواه 
أبو داود؛ والترمذى وصححه . فقه السنة , المجلد الأول . ص 445 ) . 


وعلى الرغم من الطبيعة ( التطوعية ) للصدقات الجارى دراستها 
والتى تنطوى علي عنصر الاختيار . إلا أن الله توعد تاركها إطلاقا واعتبره 
من المجرمين « فى جنات يتساءلون عن المجرمين . ما سلككم فى سقر » 
قالوا لم نك من المصلين ‏ ولم نك نطعم المسكين © ( المدثر 4١‏ - غ2 )ء 
ذلك الذى يوضح أن الصدقة التطوعية تقوم على الاختيار المقيد فى أداتها . 
وبما يشير الاهتمام ويستوجب العناية بتدبره أن الإنسان ليس فقط 
مطلوب منه أن يتصدق , بل يجب عليه أيضا أن ( يشجع ) الغير على ذلك 
وإلا مكذبا بثواب الله ويعقايه كما قال سبحانه  :‏ أرأيت الذى يكذب 
بالدين » ذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين 4 
(الماعون ١‏ -” ). 
١‏ -" الضوابط الشرعية للصدقات والآثار المرتقية لها : 


من الاستعراض السابق . لاحظنا تعدد النصوص الشرعية التى تناولت 
الصدقات التطوعية وحثت عليها وأوضحت أولويات الفئات المستهدقة لها 
وحتى تكتمل الصورة بمزيد من الدقة والاتضباط ٠‏ يصبح لزاما أن نستعرض 
الآثار المرتقبة لمثل هذه الصدقات التى يمكن أن تثل الحافز الرئيسى لمنحها . 


دؤواك- 
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غير أننا قبل ذلك لا بد وأن نتعرف على الضوابط الشرعية لقبول هذه 
الصدقات ولضمان التمتع يآثارها ونتائجها المرجوة . 

أولا : الضوابط الشرعية لقيول الصدقات التطوعية : 

من أهم شروط قيول الصدقة هو أن تكون من كسب حلال طيب وفى 
ذلك يقول الرسول تله - : " من تصدق يعدل مرة من كسب طيب - ولا 
يقيل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يتقبلها بيميته ثم يربيها لصاحبها 
كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " ( رواه البخارى » فقه السنة , 
المجلد الأول . ص 49060 ) . ومن هذا الحديث الشريف يتضح أن التصدق من 
كسب حلال لا يتقبل بحيث يثاب مانحها فى الآخرة فقطء وإنما يحصل 
المتصدق يها على جزاء دنيوى فورى أيضا وهو زيادة تلك الأموال الحلال 
التى تصدق يجزء منها . 

وعلى الرغم من أن الشرع يفضل منح الصدقة فى الخقاء . فإن 
الصدقة الصريحة تقبل أيضا وما من شك أن لها أثارها الطيبة لتحفيز الغير 
على المحاكاة فى التتصدق - وصدق الله تعالى حين قال :«وإن تبدوا 
الصدقات فتعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
سيتاتكم والله بما تعملون خيير 4 ( البقرة - 77١‏ ) . غير أن المجاهرة 
بالتصدق له - بدوره - ضوايط تماما مثل التصدق الخفى ٠‏ وذلك يعدم 
المباهاة بذلك وعدم استخدامها فى إذلال المتصدق عليه أو أذيته معنويا 
بذلك بتذكيره المستمر بما دفعه له من صدقات . 


ومن النقاط الطريفة التى يجدر التنويه إليها , أن الإنفاق على بعض 
الوجوه إذا زاد عن حد معين يعتير صدقة مأجورة ٠‏ بيتما إذا حدثت الزيادة 
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فى الإنفاق على وجوه أخرى فإنها تعد تعتير من قبيل النسراف المنهى عنه شرعا 
والذى لا يؤجر صاحيه عليه . 

فيما يتعلق با حالة الأولى . تجد - كمثال - أن المضيف عليه ( حق ) 
ضيافة المضيف ادة ثلاثة أيام ؛ فإن استضافة لفترة أطول كان ذلك صدقة 
تطوعية يؤجر عليها -- فقد روى الشيخان عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عنه 
قال : " سمعت رسول الله عله يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يارسول الله قال : يوم وليلة والضيافة ثلاثة 
أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه " ( رياض الصالحين . ص ١5‏ , 
/"1). 


أما الحالة الثانية فتتعلق - على سبيل ال مثال - بالبنيان - فمثله مثل 
كل أى شىء يجب عدم التبذير قى الإنقاق عليه - حيث يجب أن يوضع المال 
فى كل ما هوصالح وبشكل غير مبالغ قيه . ومن ثم فإن النفقة المدفوعة 
على البنيان الضرورى للمأوى الخاصة أو لخدمة صالع المسلمين يؤجر 
الشخص عليه غير أن المغالاة فى تزيين البنيان وتشييده كما يحدث فى 
القصور والميانى الحديثة - فإنها تشكل نفقة عقيمة مثل التراب لا نفع لها 
ولا أجر شرعى عليهاء وفى ذلك أن عرقيس بن أبى حزم قال : " دخلنا على 
خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم 
تنقصهم الدنيا وإنفا أصبنا مالا نجد له موضعا إلا التراب ٠‏ وأن النبى عله 
نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا له قال 
( أى خباب ) : " إن المسلم ليؤجر فى كل شىء ينفقه إلا فى شىء يجعله 
فى هذا التراب ” ( البخارى وصحيح اين حبان ؛ وسأن ابن ماجه - فتح 
اليارى . جزء ٠١‏ .ص ١١4‏ ) . وفى رواية أخرى لخنباب قال رسول 


-1اوؤط- 
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الله ل ٠‏ " يؤجر الرجل فى تفقمه كلها إلا فى التراب ب الفرمتى + 
صحيح جامع الصغير وزيادته , رقم #١١١ - 8.١1‏ , ص 1797 ) . 

هذا .ولا يجوز للمتصدق أن يتراجع فى صدقته حيث يقول 
الرسولءَكه :” مثل الذى يتصدق ٠‏ ثم يرجع فى صدقته . كمثل الكلب يقىء 
» ثم يعود فى قيئه ٠‏ فيأكله " ( صحيح الإمام مسلم . وستن النسائى » 
وسان اين ماجه . عن ابن عباس . صحيح الجامع الصغير وزيادته » 0/14 
-1919ء ص .)١١١6١‏ 

ويجب أن تكون الصدقة من أوسط مال المانح ٠‏ لا يشترط أن تكون 
من أطييه , ولا يستحب أن تكون من شره . فقد جاء فى الحديث الشرف : ” 
ثلاث من فعلهن فقد علم طعم الإيمان : من عبد الله وحده وأن لا إله إلا 
الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه . وافدة عليه كل عام , ولا يعطى 
الهرمة . ولا الدرنة , ولا المريضة . ولا الشرط اللئيمة . ولكن من أوسط 
أموالكم ؛ فإن الله لم يسألكم خيره , ولا يأمركم بشره . وزكى نفسه " 
(صحيح سان أبى داود وصحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 4١‏ - 
انلك ص "مه - كمه ). 

ولا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بعلمه وبعد موافقته إلا فى 
النذر اليسير كما سبق وأن أشرنا فى جزء سابق . كما لا يجوز التصدق 
على أجنبى بينما المتصدق - أو من يعول فى حاجة لنفقته كما أوضحنا 
سابقا - 

ومثل غيره من الأمور . فقد نهى الشرع عن ( الإسراف ) حتى فى 
التصدق وقد تكون الحكمة من ذلك عدم إفساد المتصدق عليه وتشجيعه 


-891ا- 
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د/ زينب صالح الأشوح 
على التواكل وعدم السعى إلى كسب عيسّه - وفى ذلك قال رسول الله عله 
" كلوا واشريوا ٠‏ وتصدقوا . والبسوا فى غير اسراف ولا مخيلة " ( مسند 
أحمد بن حتيل ٠‏ سفن النسائى ٠‏ سان ابن ماجه , والحاكم ؛ عن ابن عمرو . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 40-6 .٠ص .)8(7٠‏ 

* وفى نفس الوقت فقد نهى المتصدق عن إحصاء ما ينفقه تطوعا فعن 
أسماء بنت أبى بكر أن رسول الله عله قال : " أنفقى ولا تحصى . فيحصى 
الله عليك . ولا توعى فيوعى الله عليك ” ( مستد أحمد ين حنبل والبخارى 
ومسلم . صحيح الجامع الصغير وزيادته , ١917‏ .ص 7١7‏ ) . 

أما عن النذور التى يختلط على اليعض اعتبارها من بنود الصدقات, 
فلقد فرقها الشرع عن الصدقات واعتبرها من أدوات حث ( اليخلاء ) على 


عمل خير ( مشروط ) بتحقق مصلحة ما يرجوها صاحب التذر مقدما - 
فإذا لم تتحقق المصلحة يوفى الفرد ينذره - ولا يفعل ذلك إلا البخيل - 
بينما الصدقة هى نفقة - أو عمل خير يُنحها المتصدق - آملا - فى تحقيق 
مصلحة معينة أو عامة قد تتحقق وقد لا تتحقق ومع هذا قهو يمتح تلك 
الصدقة مقدما . ومن ثم فمن يؤدى الصدقات عادة ما لا يكون يخيلا . وما 
يؤكد على غلية صفة ( البخل ) على المتعاملين فى النذور أنه عن أبى هريرة 
عن النبى يله . قال : لا يأتى ابن آدم النذر يشىء ٠‏ لم يكن قد قدرته , 
ولكن يلقيه القدر , وقد قدرته له . استخرج به , من البخيل " ( معجم 
الأحاديث القدسية . 97 .رقم ١64‏ . ص ١97‏ ). 

ثانيا: الآثار والتتائج المرتبطة بالصدقات التطوعية والمشجعة لمنحها :- 


إذا ما توافرت الضوابط والشروط الشرعية ٠‏ لقبول الصدقة وعدم 


عوك 
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5 فقد وعد ند الله شبحاتة وتعالى التصدق جراد وثوايات مختلفة . 
كما أن بعض الصدقات التطوعية قد جعل الله - سبحانه - منها أداة 
إصلاحية أو استكمالية لسلوك بشرى معين . 

فقد جعل الله سبحانه الصدقات التطوعية أحد رخص دخول الجنة حيث 
قال سبحانه: طإ لن تنالوا البر حتى تنققوا ثما تحبون وما تنققوا من شىء فإن 
الله به عليم » ( آل عمران :9 ) . 

وعلى الجانب المقايل فقد اعتبرت الصدقة خاصة الخفية منها إحدى 
وسائل اتقاء نار جهتم " اتقوا النار ولو بشق قرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ” 
( مسند أحمد ين حتيل . واليخارى ؛ ومسلم عن عدى . صحيح الجامع 
الصغير وزيادته . رقم ١١8‏ ,ص ١16‏ ) ء ولاتقاء غضب الله سيحانه 
وتعالى " صدقة السر تطفىء غضب الرب » وصلة الرحم تزيد قى العمر ‏ 
وفعل المعروف يقى مصارع السوء " ( شعب الإيمان للبيهقى عن أبى سعيد » 
رقم لاس - ١6018‏ , صحيح الجامع الصغير وزيادته » ص 7١”‏ ) . 

وإذا كان الميت يترك ماله فى الدنيا كما جاء فى الحديث الشريف : " 
يتبع الميت ثلاثة : أهله . وعمله . وماله » فيرجع اثنان » ويبقى واحد ٠‏ 
يرجع أهله وماله ٠‏ ويبقى عمله " ( مسند أحمد بن حنيل , والبخارى , 
ومسلم وسان الترمذى وسان النسائى عن أنس » رقم 8١!‏ - لم ,اص 
) ء فإن للميت نوعا معينا ( مستثنى ) من المال يمكن أن يصاحبه 
فى أخراه كعمل طيب له ثوايه. وهو ما تصدق به فى دنياه للغير " أيكم مال 
وارثه أحب إليه من ماله ؟ فإن ماله ما قدم ٠‏ ومال وارثه ما أخر " ( صحيح 
الإمام اليخارى . وسان النسائى عن ابن مسعود ؛ تخريج مشكلة الفقر » 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » رقم 755 - مهلا١ا ‏ ص؟07١).‏ 


-1١9ع-‎ 


الاهمية الافتسساديه والاجتعاغيه تتصدعات اسسوعي 
د/ زيقب صالح الأشوح 

كما أن الإنقاق التطوعى يخلص المتصدق من مشاعر الحزن ويمنحه 
نوعا من الأمان الريانى خاصة مع أهوال يوم القيامة إالذين يتفقون أموالهم 
فى سبيل الله ثم لا يتيعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ريهم ولا 
خوق عليهم ولا هم يحزئون » ( البقرة 5185 ) . 

ولقد وعد الله سبحانه وتعالى يألا يؤّدى الإنقاق التطوعى إلى نقص 
ما يمتلكه المتصدق من مال . " ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عا . وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " ( عن أبى هريرة » مسند 
أحمد ين حنيل . صحيح الإمام مسلم , الترمذى . صحيح الجامع الصغير 
وزيادته . رقم 08-4 .ص ٠١١١‏ ) . بل إن الصدقة ستؤدى إلى زيادة 
مال المتصدق فى الدنيا والآخرة #يمحق الله الربا ويربى الصدقات .. »# 
(البقرة آية 5/؟) ١‏ مثل الذين ينفقون أموالهم فى سييل الله كمثل حية 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ٠‏ والله يضاعف لمن يششاء . والله 
واسع عليم © ( اليقرة 351 2 33819 ) . 

ولقد اعتبرت بعض الصدقات ضرورة لإستكمال قصور فى بعض 
مناسك الحج لإ ..قمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك .. 4 ( البقرة من آية 193 ) . كما أنها توظف أيضا 
ككفارات 8 .. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإهان فكقارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 4 (المائدة 
من آية 44 ) وفى تلك الحالة تعتير الصدقة تعبدية والزامية أيضاً 

ويمكن أن تكون وسيلة للتداوى " داووا مرضاكم بالصدقة " ( حسن » 
أبو الشيخ قى " الثواب " عن أبى إمامة . صحيح الجامع الصغير وزيادته » 
رقم م0" ) . وكذلك يمكن أن تؤدى إلى زيادة العمر وحسن العاقية 


وكا 
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واكتتساب خصال التواضع المحيوية " إن صدقة المسلم تزيد فى العمر وتمنع 
ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر " ( فقه السنة , المجلد الأول ص 
.)59١‏ 

ومن آثار الصدقة التطوعية دعاء الملائكة بالخير للمتصدق واتقاء 
دعائهم عليه بالشر " ما من نوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول 
أحدهما : اللهم اعط منفقا خلقا ٠‏ ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا " 
(رواه مسلم . فقه الستة المجلد الأول . ص١ةء‏ ) . 

والتصدق على الضعفاء أحد وسائل زيادة الرزق والنصرة " ابغونى فى 
الضعفاء . فإبما ترزقون وتنصرون بضعقائكم " ( مسند أحمد بن حنبل . 
صحيح الإمام مسلم ٠‏ صحيح ابن حبان , الأدب المفرد لليخارى . والحاكم 
عن أيى الدرداء ٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته . رقم 4١‏ . المجلد الأول . 
ص 59). 

وأخيرا وليس بآخر فإنه إن كانت الصدقات التطوعية تنطوى على آثار 
دنيوية أو أخروية أو الاثنين معا أى أنها - بضوابطها الشرعية - يعود 
على مانحها بآثار يمكن أن تكون جارية ( أى دائمة فى حياة المتصدق 
الدنيوية , ويعد وفاته ) . برغم أنها عادة ما تمنح فى حياة المتصدق فقط . 
إلا أن هناك صدقات تتصف فى حد ذاتها بالاستمرارية المخلدة فى حياة 
المتصدق وبعد وفاته مثل الوقف الخيرى الذى يخصصه الشخص - فى حياته 
- فى جهة من جهات الخير التى تعم فئة أو مجتمع ما - وصدق رسول الله 
حين قال : " إذا مات الإنسان اتقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو له " ( رواه مسلم عن أبئ هريرة ) , 
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د/ زيتب صالح الأشوح 


الفصل الثانى 
بعض التحديات المعاصرة للاقتصاد المصرى 
مع التركيز على حالة الموازنة العامة للدولة 
منذ قيام ثورة 11417 , مرت مصر بأحداث وتطورات كثيرة تداخلت 
مع تنوع السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها فى البلاد » فإلى جاتب 
حرب قتاة السويس . وحرب يونيو !1" . وبعدها حرب الاستنزاف ثم حرب 
اكتوير 191/7 , والتوجه يعد ذلك نحو اتفاقيات السلام . كانت هتاك 
تطبيقات سياسية واقتصادية مختلفة من أبرزها التطبيق الاشتراكى فى 
الستينيات ثم التحول إلى سياسة الانفتاح على العالم الخارجى بعد نصر 
اكتوبر "191/1 - مع الاحتفاظ بالدور الريادى للقطاع العام - وها هى مصر 
فى الآونة الأخيرة تتجه - شأنها فى ذلك شأن الغالبية العظمى من دول 
العالم - نحو تطبيق سياسة السوق الحر . 
وما من شك فى أن تلك التغييرات المتلاحقة وغيرها قد نالت 
الاقتصاد المصرى ببعض الأضرار وأدت إلى أو ساهمت في وجود مشاكل 
اقتصادية واختلالات هيكلية فى معظم جوانبه ؛ تلك التى يمكن أن نتبيتها 
من الاستعراض الموجز التالى لبعض جوانب الاقتصاد المصرى فى الآونة 
الأخيرة ٠‏ مع التركيز على الموازنة العامة للدولة التى تعتير مؤشرا هاما لحالة 
المجتمع الذى تثله . وسوف يتم العرض وفقا لمقتضيات الدراسة الحالية وفى 
حدود أطرها . 


-ا١وال-‎ 
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١ -‏ يعض المشاكل التى يواجهها الاقتصاد المصرى والسياسات المطبقة 
فيه فى الفترة الأخيرة :- 

من الظواهر الخطيرة التى أصبحت تشكل عبئا متزايدا على الاقتصاد 
المصرى الارتفاع المتزايد لمتورسطات معدلات التضخم . وقد اشارت إحدى 
الدراسات ( د. كريمة كريم ٠‏ 96 .ص ١‏ ) إلى ان معدل التضخم بلغ نحو 
6 ستنويا فى المتوسط فى خلال السبعينات والثمانيتات . ولقد بلغ 
معدل التضخم فى مصر فى أغسطس 99 نحو /9.17١‏ ثم شهد انخفاضات 
طفيفة فى الأشهر التالية حتى وصل إلى المتوسط الموضح فى دراسة 
الدكتورة كرية كريم حيت هبط إلى -8.4/ فى ديسمبر 40 . ويتضح 
ارتقاع معدلات التضخم فى مصر إذا ما قورنت بنظيراتها فى مجموعة من 
الدول المتقدمة ( الولايات المتحدة . كندا , اليايان . ألمانيا .فرنسا, 
إيطاليا . والمملكة المتحدة ) حيث أوضحت المجلة الاقتصادية لأحد الينوك 
المصرية ( البنك المركزى المصرىء. 91/45 .ص 3١١ 8١‏ ) أن المتوسط 
الذى تتراوح حوله معدلات التضحم في هذه اليلاد فى مارس 917 حوالى 
"/ز فقط . غير أن ذلك الانخقاض فى المعدلات المذكورة قد لا ينطوى على 
دلالة ميشرة . وذلك مثلما حدث قى إيطاليا التى انخفض معدل التضخم 
فيها نتيجة لتياطوٌ معدل النمو الاقتصادى - أما فرنسا وبريطانيا . فقد 
كان لإنخفاض أسعار واردات كل منهما أثره الجوهرى على تخفيض معدلات 
التضخم فيهما . وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف فى معدلات التضخم 
نتيجة لزيادة الطلب المحلى فى كل من كندا ( /١.14‏ فى مارس 95 ارتفع 
إلى /7.١‏ قى مارس 97 ) والماتيا ( من /١,54‏ فى مارس 41 إلى 
6 قى مارس 97 ) واليابان ( من ٠ ,١‏ / فى مارس 95 إلى 0 , 7/٠‏ 


-ا١وم-‎ 
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فى مارس !9 ) . إلا أن المعدلات المذكورة ما زالت منخفضة فى إجمالها 
مقارنة بمعدلات التضخم السائدة فى مصر . 

كما واجهت الدولة تدهورا خطيرا فى البنية الأساسية المادية 

والاجتماعية نتيجة الإهمال الماضى فى رعايتها وصيانتها وتجديدها 

واستكمال صورتها المناسبة للاحتياجات الفعلية لها ( مجلس الشورى 

ع4 ٠ص‏ 0). 


ولقد ققز عدد السكان فى مصر فى أول يناير يناير 41 إلى نحو 
مليون نسمة ( 20١‏ ذكور و548/ إناث ) بالإضافة إلى نحو 
/, "مليون نسمة مصرى متواجد بالخارج . ومن ال 4 , ١١‏ مليون نسمة 
تقدر القوة العاملة بنحو 4 ١7.‏ مليون نسمة (فقط !) . لا يعمل منها سوى 
6.5 مليون نسمة حيث بلغت نسبة البطالة حوالى 5 9/ عام 51/46 
ولقد استهدف أن تنخفض إلى 4.1/ فى عام 97/97 ( اليتك الأهلى 
المصرى . 95 . ص 258 ) . ولقد أدت تلك الزيادة السكانية الضخمة 
بطبيعة الحال إلى زيادة الاستهلاك العائلى إلى ١١5,6٠‏ مليار جنيه 
مصرى عام 91/40 ثم إلى ١١١,1".‏ مليار جنيه مصرى فى عام 41//95 
مع زيادة الطلب أيضا على الخدمات والسلع بوجه عام بما لا يتتلاءم مع 
الموارد المحلية المتاحة مما أدى إلى زيادة الواردات . (البنك الأهلى المصرى , 
كقاءاص١0).‏ 

وترتب على ما سبق - ونتيجة لعوامل أخرى مساعدة تقع خارج نطاق 
الدراسة الحالية - تفاقم المايونية الخارجية حتى أنها بلغت ١١,5‏ مليار 
دولار فى عام ١99٠‏ ثم تضاعفت إلى أكثر من "١‏ مليار دولار فى يونيو 
1 ولو أنها تراجعت قليلا إلى نحو ١8,8‏ مليار دولار فى مارس 517 ( 


-وولا- 
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حب كهة كي وة ض ١١‏ و البةةالركرى المصرى »عن 17]., 

ونتيجة لتفاقم المايونية الخارجية والمحلية للدولة . أصيح هناك عجزا 
متضحما ومزمنا فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات والموازنة العامة 
للدولة التى يزداد اهتمام الدراسة الحالية بها . والتى يستهدف البرنامج 
الحالى للإصلاح الاقتصادى فى مصر أن يحقق تخفيضات جذرية فى جانب 
الإنفاق الحكومى منها وزيادة جانب الإيرادات الحكومية فى محاولة 
للتخفيف من حدة العجز الواضح فيها ( مزيد من التفاصيل , إرجع إلى د 
كريمة كريم . 460 .ص ؟7 وما يعدها ) . وكما ذكرت المؤلفة فى دراستها 
حول الأثر المتوقع من سياسات الإصلاح الاقتصادى على ميزانية الدولة . 
فإنه من المستهدق أن يتم تخفيض الإنفاق الحكومى من خلال تخفيض كل 
من يندى الأجور . والاستثمارات الحكومية . وتحذر الكاتبة من أن 
التخفيض المستهدف فى الأجور الحقيقية بمقدار /١6‏ فى عام 91/917 يمكن 
أن يؤدى إلى تفاقم اخر فى مشكلة هيكلية بالاقتصاد القومى حيث يرتفع 
معدل التضحم إلى /4٠‏ وهو ما تهدف الحكومة أصلا إلى تخفيض قيمته 
الأصلية . 

وقبل تقديم مزيد من التفاصيل عن الموازنة العامة للدولة فى مصر 
وصورتها الراهنة والمخططة . يلزم التنويه إلى أنه نتتيجة للاختلالات 
الهيكلية التى أثقلت كاهل الاقتصاد المصرى - والتى سبق أن أشير إلى 
يعض منها فيما سبق- , ومسايرة للاتجاه العام للنظام العالمى الجديد الذى 
تقوده الولايات المتحدة بأيد من حديد . أصبح لزاما على مصر أن تتحول 
إلى نظام التتخصيصية واتياع نظام السوق الحر . واستلزم ذلك كله اتباع 
يرنامج متكامل للإصلاح الاقتصادى يشرف على تنقيذه صندوق النقد 
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الدولى ٠‏ وإن كان ذلك قد صاحبه تحسن فى بعض قطاعات الاقتصاد 
المصرى ٠‏ إلا أنه أدى - مع هذا - إلى خلق وزيادة أعباء إضافية على 
الفئات محدودة الدخل خاصة مع ازدياد حدة مشكلة البطالة نتتيجة 
الاستغناء عن جزء من ( أوكل ) العمالة قى القطاع العام الذى تم- أو 
جارى او مزمع تحويله إلى قطاع خاص وفقا للسياسات الاقتصادية 
المستحدثة. وتزداد حدة هذه المشكلة الأخيرة نتيجة لما تتسم به طبيعة 
العمالة المذكورة من أنها تنطوى فى الواقع على حالة صارخة من البطالة 
المقنعة الذى يعانى بدوره من ارتفاع عدد العاملين الذين سيتم الاستغناء 
عنهم عند التحول الكامل إلى القطاع الخاص . وصعوية إيجاد فرص عمل 
فعلية لغالبيتهم ما يتطلب تكاليف ضخمة توجه فى الموازنة العامة للدولة 
من أجل التكفل بإعاشة هذه الفئات أو توفير دورات تدريبية لإكسابهم 
خيرات تتلاءم وشروط العمالة المستحدثة لتحسين فرص العمالة والتوظف 
لديهم .. إن وجد أصلا طلب عليهم !! ( لزيد من التفاصيل حول مثل هذه 
المشاكل ارجع إلى : ايهاب الدسوقى 90 .ص ١ 0١‏ 78 ) . 

ونظرا للأهمية الخاصة التى توليها الدراسة للموازنة العامة . فسوف 
يتم الحديث عنها وعن بعض آثار السياسات الاقتصادية المستحدثة تطييقها 
فى مصر عليها ٠‏ وذلك فى القسم التالى . 

" - الموازنة العامة للدولة فى ظل سياسة الإصلاح الاقتصادى 
والتخصيصية 

على اعتبار أن البعد الاجتماعى فى خطط التنمية هو الأكثر ارتباطا 
بالصدقات التطوعية من حيث طبيعتها والهدف من منحها ٠‏ يجدر بنا أن 
نذكر - بداءة - أن خطط التنمية الأخيرة تضمنت زيادة فى الاستثقمارات 
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الموجهة للخدمات الاجتماعية . ففى خلال الفترة القى تم تطبيق خطة التنمية 
الأولى فى عام 47/47 . كان نصيب الخطة الخمسية الأولى من 
الاستثمارات المعنية يقدر بنحو ١7,‏ مليار جنيه ؛ ثم زاد نصيب الخطة 
الخمسية الثانية متها إلى حوالى 11.9 مليار جنيه . ( حيث شكلت تلك 
الاستثمارات فى جملتها نحو 71,7 / من جملة الاستثمارات المنفذة فى 
خلال الفترة المذكورة . 

هذا . ينما زادت مخصصات الخدمات الاجتماعية فى خطة العنمية 
الغالغة (؟91/ "9 - 91/95) إلى حوالى 25.7 مليار جنيه ( ", .9 // 
من جملة الاستثمارات فى هذه الخطة ) . ولقد وجهالجزء الأكبر منها ( 
6 مليار جنيه ) إلى الاستثمار فى قطاع الإسكان ثم خص قطاع المرافق 
بنحو"7, ١١‏ مليار جنيه وقطاع التعليم ينحو 8,8 مليار جنيه بينما لم 
يحظ قطاع الخدمات الصحية - يرغم أهميتها اليالغة - إلا بحوالى 4.4 
مليار جنيه فقط ولم يتبق إلا نحو ,4 مليار جنيه لتمويل الخدمات 
الاجتماعية الأخرى . 

وقد يرجع الارتفاع فى مخصصات الخدمات الاجتماعية فى الخطة 
الجديدة إلى زيادة تكاليف إنتاج مثل هذه الخدمات إلا أن ذلك لا يمنع من 
كونه مؤشرا على زيادة اهتمام الدولة بمثل هذه الخدمات ( مجلس الشورى , 
عقيءص١١-6١).‏ 

وكاتجاه عام يلاحظ ازدياد أثر الأبعاد الاجتماعية على سياسة الإنفاق 
العام فى الموازنة العامة للدولة من زيادة الاعتمادات المخصصة - فى 
الموازنة - للدعم المباشر للسلع والخدمات . وقطاعات الخدمات الاجتماعية 
يأنواعها المختلفة ( من تعليم وبحوث وشباب . وخدمات صحية واجتماعية 


د “وات 
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ودينية » وخدمات ثقافة وإعلام » وتأمينات اجتماعية للعاملين بالجهاز 
الإدارى والمحليات والهيئات الخدمية . والمعاشات المختلفة التى تتضمن تلك 
التى تقررت قبل صدور قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاش السادات 
ومعاشات الضمان الاجتماعى وباقى المساعدات الاجتماعية الأخرى مثل 
تلك التى تقدم فى حالات الكوارث . 

ومن الأمثلة على الدعم المارج قى الموازنة العامة . ما تتحمله الموازئة 
من تكاليف العمالة الزائدة . والإعفاءات الجمركية على السلع الضرورية 
تهدف خفض نفقات المعيشة؛ وتكاليف الفرق بين اسعار صرف العملات 
الأجنبية التى تقوم بها الواردات والأسعار الحقيقية للعملة الوطنية .. وعلى 
أية حال فنجاح ترشيد الدعم يتوقف على تحديد ما هو ( ضرورى ) ومن هو 
( محدود الذخل ) . 

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية ٠‏ تشير دراسة مجلس الشورى 
(94, ص )١7‏ إلى أن الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة العامة للدولة 
ما زالت غير كافية للنهوض الكافى يتلك الخدمات خاصة وأن الأجور 
والإنفاق الجارى يستوعب نحو 17/ من الاعتمادات المخصصة للتعليم فى 
الموازنة . 

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية فمن الواضع أن الملخصص لها فى 
الموازنة بالغ الانخفاض خاصة إذا ما قورن بارتفاع تكلفة العلاج والدواء 
(انظر على سبيل المثال ما جاء بدراسة مجلس الشورى . 95 . ص 5؟ 
-0؟ . وإلى جانب تردى مستوى جودة وصيانة الأجهزة الطبية المستخدمة 
خاصة فى المستشفيات والوحدات الصحية العامة . فهناك أيضا مشكلة 
التدنى الخطير فى مرتبات العاملين بالقطاع الصحى خاصة الأطباء الذين لا 
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عدي مترسط المرتب الشهرى للطبيب الحديث أو خبرة خمس سنوات منهم 
مائة جنيه ققط ( لمزيد من التفاصيل عن هذه الأوضاع المتدهورة ‏ انظر د. 
زينب صالح الأشوح ٠‏ 90 ) . 

ولقد زاد اهتمام الدولة برقع المعاناة عن أصحاب المعاشات 
والمستحقين حيث أن أغلبهم من محدودى الدخل نسبيا ومن ثم فقد رفعت 
قيم المعاشات الممنوحة لهم إلى جانب زيادة عدد المستحقين لها والتوسع فى 
مناقذ توزيع تلك المعاشات على مستحقيها فى سائر أنحاء الجمهورية 
(مجلس الشورى ؛ 84 .ص /الا -8؟ ) . وما من شك أن ذلك يتطلب 
مبالغا باهظة لا تتناسب والمخصصات المتواضعة التى خصصت فى الموازنة 
العامة للدولة والتي تقل عن 4 مليار جنيه كما سبق توضيحه (ص4؟) . 

وعلى أية حال ٠‏ فإن المشكلة ليست فقط فى لزوم أو حتمية زيادة 
المخصصات للخدمات المختلفة وإنما أيضا فى كيفية تدبير المصادر التمويلية 
التى يمكن أن تغطى تلك الزيادة ‏ بل والتى يمكن أن تغطى ما تعانيه 
الموازنه لعامة من عجز نتيجة انخفاض الإيرادات عن النفقات ٠‏ وحتى يتضح 
حجم ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز وتطور ذلك الوضع فى العقد 
الماضى ٠‏ يمكن تأمل ما يتضمنه الجدول التالى من أرقام . 


د 
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جدول )١(‏ 
تطور وضع الميزانية العامة للدولة فى الفترة 86/41 - 97/47 (بالمليون جنيه) 


د/ ذيتب صالح الأشوح 


09 4) 


80/4 6خ/كة كقرلاة4 لازرمه لفقشركة كل/-كت .خرلذ أك/أز 


لالالا14 6مء؟ الشفيف يئر التي افد برلا 
ل لمكيل ملل بملسهليى سيقن طنضف احالف 


لل ريل ل 00 ار قر 


إليف 
#لة/عة كث/هة وفركة تثرلاث 


عكلألكه "همه ..ه"“”5 "5141٠١١‏ 
لاكولاة ؤالامه 5.5.2 ..“«"امة" 


0ن 1ك الك دكن 


. العند الثالث . المجلد 8غ‎ . ١1997 , (؟) :المصدر: الينك الأهلى المصرى ء النشرة الاقتصادية‎ . )١( 


القاهرة . ص١8‏ 


(1) يوليو - ديسمير 8 : المصدر : البتك الأهلى المصرى ء النشرة الاقتصادية . 14617 . العدد الثالث ٠‏ 


المجلد - 0 . القاهرة . ص 6لا. 


ويتضح من الجدول السابق أن عجز الموازنة الذى تجم عن زيادة الإنفاق العام 
عن الإيراد العام كان فى عام 40/84 يقدر بنحو 04٠ ١‏ مليون جنيه واقترب من 
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الضعف فى العام المالى التالى وعلى الرغم من استقراره على ذات الوضع 
مع انخفاض طفيف فى حجم العجز فى عام 67/47 إلا أنه عاد وقفز إلى 
اعلى قيمةلهالتى بلغت نحو ١544-١‏ مليون جنيه على الرغم من 
الإنخفاض النسبى للمتفق على الخدمات الاجتماعية قى تلك الفترة . وعلى 
الرغم من زيادة مخصصات الخدمات المذكورة قى خطة التنمية 41/91 
99/85 - كما أوضحنا سايقا - إلا أننا نشاهد هبوطا واضحا فى حجم 
العجز الحادث حتى أنه تحول فى العامين الماليين الأخيرين إلى فائض قدر 
بتحو 19-١‏ مليون جنيه قى عام 55/96 وأقل قليلا ( ١8٠٠‏ مليون 
جنيه) فى عام 91/95 . 

وغالبا ما يفسر ذلك الفاتض فى الموازنة العامة والاتخفاضات السابقة 
لحدوثه قى عجوزاتها كنتيجة لتطبيق سياسات مالية إنكماشية تفرض 
حتمية تخفيض الإنقاق الحكومى إلى جانب محاولة زيادة إيراداتها من خلال 
توسيع وتدعيم النشاط الاستثمارى الذى يمكن أن يدر عائدا قى جميع 
المجالات متضمنا مجالات الخدمات التعليمية والصحية و غيرها التى تم 
زيادة مخصصات الإنفاق عليها - أى أن تلك الزيادة فى الإنفاق لم تكن 
ققط بغرض إمداد المساعدة المادية - وإنما أيضا لكى تتمكن المشروعات 
الاستثمارية المعنية من تحسين مستوى أدائها ومن الحصول على عوائد تغطى 
ما تحصل عليه من موارد مالية . كما قد يكون فى تطوير مشروعات القطاع 
العام وبيع بعضها مكسبا أضيق إلى جانب الإيرادات العامة إما من دخل 
الييع لبعض وحدات القطاع العامء أو من العوائد المتزايدة من بمارسة 
الأنشطة الأكثر تطورا فى البعض الآخر نتيجة الاهتمام بإصلاح نواحى الخلل 
فيه كخطوة تمهيدية لبيعه بربح أو يأقل خسارة ممكنة وفقا للخطة الموضوعة 
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د/ زينب صالح الأشوح 


فى إطار سياسة التخصيصية المتيعة حديثا فى مصر والتى ما زال يجرى 
تطبيقها بشكل تدريجى على مراحل مخططة ومدروسة ‏ 

ويؤكد على صحة بعض ما ذكر عاليه ما جاء بدراسة ( د. كريمة كريم 
6 , ص !1 -1؟ ) من أن برنامج الإصلاح الاقتتصادى فى مصر 
يستهدف تخفيض الإنفاق الحكومى ومن الأوجه المستهدفة لتحقيق ذلك أن 
يتم تخفيض معدلات فو الأجور الحقيقية. وعلى الرغم من تحقق ذلك الهدف 
بنجاح فى الفترة الأخيرة . تحذر الدراسة من أن ذلك قد يأتى بمشكلة 

ويغير الدخول فى مزيد من التفاصيل التى تخرج بنا عن نطاق الدراسة 
الحالية - فإن الموازنة العامة للدولة المصاحبة لفترة تطبيق سياسة الإصلاح 
الاقتصادى وسياسة التخصيصية تقوم على عدة محاور رئيسية تستهدف 
يوجه عام حسن استخدام الموارد المتاحة وتغطية العجز فى الموازتة بالكامل 
من المصادر المحلية وعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجى إلا فى الضرورات 
القصوى التى لا يتواجد معها بديل تمويلى محلى .. وذلك تجنبا للوقوع فى 
مصيدة العجز التمويلى للموازنة مرة أخرى . 

وتتلخص أهم المحاور التى تقوم عليها الموازنة العامة للدولة للعام 
المالى 58/91 فيما يلى : - 
١‏ - ضبط وترشيد الإنفاق العام الحكومى بالتخلص من الإنفاق المظهرى 
والاهتمام بيرامج الصيانة واستغلال المخزون . 


؟ - زيادة الناتج المحلى الإجمالى للتمكن من زيادة الدخل القومى ورفع 
مستويات معيشة أقراد المجتمع . 


-.97#- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى يجامعة الأزهر العدد السايع 
- الالتزام بسداد كافة متطليات خدمة الدين العام المحلى والخارجى . 
5 - العمل على تحسين النظام الضريبى وتخفيف الأعباء الضريبية على 
المواطنين 
ه - الاستمرار فى تنقيذ السياسات المالية التى تساهم فى خفض عجز 
الموازنة العامة للدولة بما لا يتجاوز 7 /١,‏ من الناتج المحلى الإجمالى . 
5 - توفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 

ومن أهم مصادر تويل الموازنة الجارية الضرائب العامة على المبيعات 
والخدمات إلى جاتب الأشكال الأخرى من الضرائب والجمارك ٠»‏ والإيرادات 
من مبيعات بترولية وقائض قتاة السويس وفائض وأرياح هيئات وشركات 
القطاع العام وفائض البنك المركزى ولقد قدر أن تحقق الموازنة العامة للدولة 
ا فقائضا يقدر بنحو ٠‏ مليار جنيه بزيادة 71.4 / نما حدث من 
فائض فى العام الماضى . 

والسؤال الذى يطرح نقسه بعد هذا العرض الموجز للموازنة العامة 
للدولة فى الماضى والحاضر والمستقبل القريب . وكذلك بعد استعراض يعض 
المشاكل والأوضاع الاقتصادية التى تعتبر تحديات عى الاقتصاد المصرى أن 
يواجهها ويتغلب عليها .. اين دور الصدقات التطوعية بين كل ما سردناه ؟ 
ولمزيد من التحديد والدقة .. ما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه الصدقات 
التطوعية كمصدر قويلى يمكن أن يساهم فى تجنب حدوث عجز والاحتفاظ 
يوجود فائض دائم فى الموازنة العامة للدولة ؟ وكيف وبأى شكل يمكن أن 
يقوم عليه هذا الدور ؟ ذلك ما سوف نحاول التعرف على إجابات تقريبية أو 
تصويرية له من خلال الفصل التالى والأخير من الدراسة الجارية . 
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الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الصدقات التطوعية 


0 د/ زينب صالح الأشوح 
الفصل الثالث 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصدقات لتطوعية 

تم فى الصفحات السابقة من الدراسة عرض عام وموجز للشقين 
الأساسيين اللذين تقوم عليهما وهما الصدقات التطوعية ٠‏ والموازنة العامة 
للدولة وملحق يهما بعض التغيرات الاقتصادية المعاصرة فى مصر وخاصة 
فى الآونة الأخيرة . ويتبقى لكى يكتمل الهدف من الدراسة ؛ تقديم صورة 
تحليلية مقارنة بين هذين الشقين فى محاولة لاستنباط الأهمية الاقتصادية 
للصدقات التطوعية ومدى وجود دور تيادلى - أو متفرد - بين آليتعمل 
الصدقات التطوعية - كما تم تعريقها سابقا - وبين آلية عمل الموازنة 
العامة للدولة كما تم التوضيح فى الفصل السابق . غير أن الصورة لا يمكن 
أن تستقيم قبل تقديم صورة تمهيدية لما تنطوى عليه الصدقات التطوعية - 
كما وصفها الشرع وحددها - من أبعاد اقتصادية واجتماعية ويمكن أن 
يكون لها دور إيجابى فى مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة لمصر - 
ولأية دولة إسلامية أخرى . 
١-‏ نظرة تحليلية للأيعاد الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
الشرعية 

من التعريف اللغوى والشرعى للصدقة ( ص؛ء من الدراسة ) يتضح 
أن تحققها يرتبط بشرط ضرورى وهو الملكية الخاصة لما يتم التصدق منه 
ولكن مع ذلك فإن هذا الشرط الضرورى ليس كافيا لمنح الصدقة طالما لم 
تتوافر الرغبة والإرادة الصادقة والحرة فى منحها , خاصة إذا لم يكن الوازع 
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الديتى كافيا لدى الشخص بالقدر الذى يبصره بالفوائد الدنيوية والدينية 
الجمة التى يمكن أن تعود إليه من منح هذه الصدقة . حتى وإن كانت لن 
تكلفه شيئا ماديا أو معنوية كما أوضحنا فى أصنافها من قبل 

وعلى افتراض توافر الشرطين الضرورى والكافى لمتح الصدقة ( وهما 
الملكية الخاصة لما يتم التتصدق به والرغية والإرادة الصادقة والحرة فى 
منحها) . فإن الفوائد التى يمكن أن تعم المتصدق والمصدق عليه بلغة 
الاقتصاد يمكن أن تتمثل فى العديد من الأشكال نذكر منها ما يلى : - 

- إن الصدقات التطوعية تنطوى حتما على منفعة مشتركة تبادلية 
بن الأطراف المتعاملة بها -- فإن كانت فى شكل منحة مالية خالصة لمحتاج 
قهى تشكل مصدرا إضافيا للدخل لدى هذا المحتاج ٠‏ وقكنه من زيادة 
استهلاكه . الذى يؤدى - على المستوى الكلى - إلى زيادة الطلب الكلى 
الفعال ووفقا لنظرية كينز . فإن ذلك سوف يؤدى بدوره إلى تنشيط 
الاستثمار والتوسع فى استغلال الموارد المناحة ( ومنها ستكون الممتلكات 
الخاصة للمتصدقين إما بشكل مياشر فى صورة إنتاج يخصهم أو بشكل غير 
مباشر فى حالة استثمار مدخراتهم المودعة بالبتوك أو التوسع فى الاستثمار 
بالشركات التى لهم أسهما فيها .. الخ ) ؛ وذلك الذى سوف يؤدى بدوره 
إلى خلق قرص جديدة للعمالة والتوظف والإنتاج الذى يمكن أن يعود بالنفع 
المزدوج على الملتصدق - كمنتج أو كعامل - والمتصدق عليه الذى قد 
يساعده ما يحصل عليه من صدقات مادية ايضا علي تنفيذ مشروع تجارى 
او إنتاجى أو حرفى صغير فى حدود ما قد يتجمع لديه من موارد مالية 
محدودة ( ويقصد بمالية هنا معناها الواسع الذى يشمل التقود والسلع وما 
شايههما كما أوضحنا فى القصل الأول ) ٠‏ وذلك الذى قد يساهم فى رفع 
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فك د/ زينب صالح الأشوح 
المستوي المعيشى للفرد المتصدق عليه - على المستوى الجزئى - ثم يعم 
أسرته النووية . ثم اسرته الممتدة أو أقاربه أو غيره من أفراد المجتمع إذا ما 
أحسن استخدام ما حصل عليه من صدقات متجمعة متضمنة ( حقه ) 
الشرعى فى الزكاة المفروضة على القادرين . ومن ذلك النموذج الميسط يمكن 
تصور كيف أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الصدقة وينميها كحية القمح . 
وكيف أن المال لا ينقص من صدقة تدفع مته . ولو أن الشرط الضرورى 
لتحقق النماء الدنيوى للصدقة - بلغة الاقتصاد - هو ترشيد استغلال 
الصدقات الممنوحة وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين . 

والمستحق للصدقة الذى يتوقع منه تحقق الآثار الاقتصادية الإيجابية 
من منحها له ليس بشرط أن يكون معدوما بحيث يعطى ما يكفيه قوت 
يومه . إنما يمكن أن يمثل شخصية اقتصادية تتمتع بالحدود الدنيا من المعيشة 
التى تكفل له ظروفا مواتية ليكون فردا منتتجا ومستهلكا رشيدا فى 
المحتمع بشكل يسهم فى يتائه وفى دفعه قدما . وعلى اعتبار أن القرض 
صدقة - كما أوضحنا سابقا - . فإن المعنى المعروض توا يتأكد يكتاب عمر 
بن عبد العزيز الذى أرسله إلى ولاته بالأقاليم : أن اقضوا عن الغارمين ٠‏ 
أى أدوا عنهم ديونهم من بيت المال ؛ فكتب بعضهم إليه : إنا جد الرجل له 
المسكن والخادم ٠‏ وله الفرس . وله الأثاث قى بيته !! يعنى : أيجوز أن 
نقضى عنه ؟ فكتب عمر : لا يد للرجل من المسلمين من مسكن ياوى إليه 
رأسه » وخادم يكفيه مهنته » وفرس يجاهد عليه عدوه ؛ وأثاث فى بيته 0 
ومع ذلك قهو غارم . فاقضوا عنه ما عليه من الدين . (د. يوسف 
القرضاوى . 96 .ص 87" - 864" ) . 


هذا . ولقد ظهر اتجاه فكرى اقتصادى جديد ( فى منتنصف 
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ع6 عزوة8: ومحاولة تحديد الحاجات ( الأساسية ) التى لا تكفل فقط 
للإنسان أن يعيش ٠‏ ولكن أيضا أن يحيا حياة بشرية طبيعية - ولقد اقترح 
استخدام استراتيجيتى " الهجوم على الفقر " 

و "الحاجات الأساسية " كأساليب بديلة لعمليات التنمية بعد أن ثبت 
فشل عمليات التنمية التقليدية التي اتبعتها الدول النامية سايقا وكان يمن 
تبنوا هذه الأساليب الجديدةة منظمة العمل الدولي ( 11,0]) ( لمزيد من 
التقاصيل , ارجع إلى د. زيتب صالح الأشوح ؛ لاقءص .)١١5-- 1١86‏ 
لقد اعتبرت تلك اتجاهات حديثة للتنمية مع أن الإسلام جاء بها حين شجع 
بنصوصه المختلفة على الصدقات المفروضة والتطوعية وما شابههما كما سبق 
وأوضحنا فى الفصل الأول . ويكلمات أكثر دقة , فإن الصدقات التطوعية 
- يكل أنواعها و ضوابطها ووفقا للفئات المستهدقة التى عرضتاها سابقا - 

. تعتير أداة اقتصادية اجتماعية فعالة فى تطبيق استراتيجية القضاء على 
الفقر وتوفير الحاجات الأساسية لكل مواطن التى لا تتمثل فقط فى حد 
الكفاف " إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى " ( 
طه ١١9. ١١4‏ ) ولكن ايضا فى حد الكفاية كما سبق توضيحه عاليه . 

والأولويات المرتبطة بمن يمنح الصدقة تقوم على النظرة الجزئية ذا 
أولا حيث يجب أن توجه الصدقة إلى صاحب المال نفسه ثم والديه اللذين 
يمثلان أصل وجوده ثم من يعول ثم خادمه إن وجد .. ( ارجع ص )٠١‏ ثم 
تنتهى إلي تعميمها على المستوى الكلى 812:0 حيث يجب أن تعمم على 
كل مخلوق نافع علي وجه الأرض كما ورد فى قصة سقيا الكلب كمثال 
(ص١١‏ ) .ولذلك يعد اقتصادى اجتماعى لا يخفى على فطن - فإن تحسين 
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د/ زينب صالح الأشوح 


الوضع المادى للفرد يساعد على خلق شخصية اقتصادية قوية وإيجابية 
وقادرة على العطاء " المؤمن القوى خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف 
وفى كل خير 10 مسند أحمد ين حنيل » صحيح الإمام مسلم ؛ سان ابن 
ماجه , عن أبى هريرة » صحيح الجامع الصغير وزيادته . .556 - 5/اا”, 
ص ١١59‏ ). 


ويزيد من أهمية ذلك أن يكون الفرد راعيا لأسرة ومن ثم فيجب أن 
تتوافر فيه سمات القوة والقيادة التى تمكنه من توجيهها بسلاسة إلى جانب 
مسئوليته على رعايتها المادية والأدبية ” كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته .. " . وطالما أن المصير داخل الأسرة الواحدة مشترك من الناحية 
الاقتصادية ؛ قإن التصدق على أفراد الأسرة » ومن يعول لا شك سيعود 
على الجميع بارتفاع المستوى المعيشى للأسرة .. وإن تحقق ذلك على 
المستوى الفردى ٠‏ ثم العائلى . ثم على مستوى البيئة المحيطة ..قإن ذلك 
سوف يؤدى تلقائيا إلى الارتفاع الكلى لمستويات معيشة جميع أقراد 
المجتمع - ليس بيد ( خفية ) كما ذكر ادم سميث من قبل . وإنما كنتيجة 
منطقية لتنظيم الجهود المرئية والملموسة فى القضاء على الفقر والمسألة داخل 
كل دائرة صغيرة بواسطة القادرين ماديا الذين يقعون فى ذات الدائرة . ولأن 
المجتمع يتكون من دوائر متعددة ومتداخلة . فسوف يسرى الانتعاش الكلى 
تلقائيا من خلال تسرب النتائج الإيجابية لمنح الصدقات على المستويات 
الجزئية أولا . ولا تقل الصدقات المعنوية والتعبدية أهمية حتى من الناحية 
الاقتصادية عما أوضحنا مثالا لها فى الصدقات المادية . فإذا كان 
الاقتصاد الوضعى قد اهتم بتقديم نظرية عن ( المشاعر ) و ( الإشباع ) 
(انظر مزيد من التفاصيل عن ذلك فى د.زيتب صالح الأشوح ؛ 51 ) ٠‏ فإن 
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الإسلام ( متبع كل العلوم الدنيوية والدينية حتى قبل ظهور الإسلام كرسالة 
محمدية )ء عنى بالمشاعر الإنسانية واعتير الصحيح منها بمثابة عناصر 
إيجابية دافعة للاقتصاديات وللأقراد قدما: تنطوى المشاعر المنحرفة على 
اتجباهات مدمرة تساهم فى هدم كل تقدم من خلال صور متعددة نراها الآن 
واضحة فى شكل الجرائم الاقتصادية وأدوات التخفى من العقاب الدنيوى 
منها مثلما نجد قى ظاهرة غسيل الأموال القذرة كمثال صارخ على هذه 
وتلك ‏ 


وحتى يصبح كل فرد فى البشرية إيجابيا وعضوا نافعا فى المجتمع ‏ 
فقد منح فرصته لكى يصيح متصدقا قى حدود ما يمتلك من موارد أو قدرات 
٠‏ فقد تكون فى شكل إماطة الأذى عن الطريق ( والتى تتضمن ابعادا 
اقتصادية خطيرة تتعلق بالمساهمة فى علاج التلوث البيئى الذى أصبح يمثل 
ظاهرة عالمية خطيرة ) » وقد تتم فى شكل كلمة طيبة (والتى ثيت اثرها 
الاقتصادى الإيجابى بدليل أن كثير من رجال الأعمال والعلماء وغيرهم 
يقومون يأعمال بناءة ليس بيهدف مادى وإنما بهدف الشهرة أو التمتع 
بكلمات المديح والثناء . غير أن المديح فى حالة الصدقة لا ينطوى على 
الجانب الهدام فى النوع الدارج لأنه يشترط - لقبوله شرعا - أن يخلو من 
النفاق والرياء والمصلحة الشخصية . وأن يكون مديحا فى محله . وأن 
يكون مؤديا حتما إلى منفعة دنيوية أو أخروية فعلية . ولا يؤدى إلى 
الإضرار بقائله أو بمستمعه «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 (ق» 
000 . والتبسم فى وجه الآخرين مثله مثل الكلمة الطيبة يمكن أن يقلل من 
إفراز هرمون الادرينالين فى جسم متلقى مثل هذه الصدقات المعنوية بما 
يساعد على التخلص من أية مشاعر احباط أو اكتئاب . فيساعده ذلك 
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ينعكس على المتصدق خاصة حين يرى أثر الطيب لما فعله. فيجتاحه شعور 
بالسلام ويالرضا مما يساعده هو الآخر على الإقبال على عمله بحيوية 
ونشاط. 

والعدالة بين الاثنين التى أشير فى الحديث الشريف أنها صدقة ( ارجع 
إلى ص5 ) إذا ما طبقت فى مجال الإنتاج والنشاط الاقتصادى لحفزت 
الهمم وأدت حتما إلى رفع معدلات الإنتاجية . حيث يضمن الجاد فى عمله 
أن هناك من يقدر ذلك - ولو بالكلمة الطيبة - فيعطى المزيد والمزيد حتى 
يستغل كل طاقاته . بينما يدرك المقصر فى عمله أن تكاسله أو تواكله أو 
عدم جديته فى أداء عمله ستنتهى به إلى الصفوف الخلفية بين قرناته » 
فيعود - إن آجلا أو عاجلا - إلى الجدية والإتقان مدفوعا يلسعات المضار 
التى تلحقه من جراء سوء سلوكياته العملية - ويلاحظ إذن - أن العدالة 
البناءة المقصودة فى الإسلام لا تقوم على المساواة المطلقة . وإنما تقوم على . 
الاختلاف والتفاوت فى العطاء والمعاملة يين الناس كل على قدر عمله 
وإخلاصه واتقانه فى أدائه ؛ وصدق الله تعالى حين أوضح لنا ذلك المبداً 
الشرعى العام ونتائجه الإيجابية فى كلمات مختصرة شاملة وذلك فى قوله 
تعالى : «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين # ( البقرة : من آية 10١‏ ) وبطبيعة الحال ؛ لن يحدث 
ذلك الدفع والتنافس بين البشر بشكله الصحى الإيجابى إلا بالعدل فى 
التعامل مع الغير وفقا لما ذكرناه توا . 

ومن الأشكال المعنوية الأخرى للصدقة - على سييل المثشال مساعدة 
الشخص على ركوب راحلته أو مركبته - باللغة المستحدثة وفقا للتغيرات 
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الراهتة ومساعدته قى حمل متاعه , وذلك أيضا يمكن أن يمثل عاملا من 
عوامل رفع أداء الإنتاج والنشاط الاقتصادى حيث أن مل تلك المساعدات 
وغيرها . تخفض من ( الوقت ) المستغرق والطاقة الميذولة قى ادائها . 
وبالتالى يمكن أن تتيح للشخص العامل دورات استثمارية أكثر عددا وكفاءة 
عما إذا كان سيقوم بكل أعماله وحده بدون مساعدة الآخرين لأنه فى الحالة 
الأخيرة سيستخدم أعضاءه وحده بيتما فى الحالة الأولى ستكون هناك أعداد 
أكثر من ذات الأعضاء البشرية التى تقوم بالعمل الإنتاجى ما يمكن أن تغنى 
أيضا عن الآلات والأجهزة ( الرافعة مثلا ) التى قد لا يستطيع العامل 
محدود الدخل على الاستعانة يها عند الحاجة . 

وقيول الإسلام لذات الصدقات الممنوحة لغير المسلم لا ينطوى على 
سماحة ونقاء فقط , إنما أيضا على حكمة وبصيرة ثاقبة » فحتى لو تحدثنا 
عن المجتمع المسلم . فإنه حتما سيضم غير مسلمين . وإن قدمت لهم ذات 
الصدقات ساد جو ودى يساهم فى القضاء على (تكلفة الفرصة البديلة ) 
التى يمكن أن تتمثل فى الضغائن والعدوات والإنقسامات نتيجة للتعصب 
الدينى من جميع الأطراف . 

* تلك التى إن حدثت يمكن - يدورها - أن تؤثر على آلية النشاط 
الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع وأن تؤدى إلى حدوث اختلالات فى 
صفوف القائمين عليه وإلى اختلالات فى الآلية الكلية للإنتاج » مما يعرقل - 
بالتالى - عملية تقدم المجتمع ككل وتنميته . 

وحتى الصدقات التعيدية التي قد يظن البعض خلوها من الأبعاد 
الاقتصادية نجده غير ذلك . فإن كان ( ذكر الله ) صدقة تعيدية - على 
سبيل المثال - فإن قيام الشخص بذلك حتى أثناء العمل أو تمارسة النشاط 
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الاقتصادى يذكره دائما بريه ويثوابه ويعقايه قيحرص على اتقان عمله " إن 
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " وهو فى تلك الحالة لا يتطلب 
الرقابة والإشراف الإداريين لأنه يفترض أن ذكره لله بلسانه أو فى قليه يذكره 
بالرقابة الإلهية فيجعله دائما فى الموضع السلوكى والأدائى الصحيع للعمل 
والإنتاج ٠‏ وكذلك فإن الإمساك عن الشر الذى يعتبر نوعا أخر من الصدقات 
المعنوية ينطوى على بعد اقتصادى , حيث أن الأجر الذى ينح للممسك عن 
الشر يكون مقابل (تكلفة ) الضرر الذى كان يمكنه أن يحدث فى حالة القيام 
بذلك الشر والذى كان يمكن أن يناله وحده أو ينال الآخرين وحدهم أو غالبا 
أنه كان سينال الجميع بالأذى الذى يمكن أن يؤثر سلبيا على مستوى الآداء 
والإنتاج لولا أن المتصدق أمسك عنه . كما أن الإمساك عن الشر يتوافق 
وهدف ( إعمار الأرض ) الذى بعث الإنسان إلى الأرض ليقوم بتحقيقه. 
بينما القيام بالشر.يعتير عائقا لإعمار الأرض لأن ذلك يتم بإيعاز من 
الشيطان الذى توعد الإنسان بحثه على فعله حتى يدمر نفوذه ومكانته 
الأثيرة التى من أجلها اختاره الله سيحانه وتعالى - دون المخلوقات الأخيرة 
كخليقة لله فى الأرض وفى إعمارها . 

واعتيار غلبة النوم عند قيام الليل صدقة يمكن أن يشتق منه معيارا 
اقتصاديا يساعد على تقييم الآداء والإنتاجية والأجر على ذلك ٠‏ فإذا كان 
الشخص يستغل كل إمكانياته ومواهبه ويوظفها فى عمله , فإن توقفه عن 
العمل لبرهة ( بأجازة مؤقتة مثلا), لا يعنى توقق الأجر الذى يحصل عليه 
فى حالة أداته لعمله لأنه ما زال فى حالة عمل ٠‏ فتوقفه المؤقت هذا يحدث 
لأسباب خارجة عن إرادته وليست نتيجة لإهمال متعمد من ناحيته . 


ونظرا للمحدودية المطلوية فى حجم الدراسة لطبيعتها كبحث منفرد 0 
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فسوف يتم التوقف عند هنا الحد عن استعراض الأبعاد والإيجابيات 
الاقتصادية للصدقات التطوعية وننتقل للجزء الأخير من الدراسة الذى 
يتناول دور هذه الصدقات فى الموازنة العامة للدولة . 
٠"‏ -؟ دور الصدقات التطوعية فى تدعيم الموازنة العامة للدولة 

من الاستعراض السابق للموازتة العامة يلاحظ أنها تشبه ( بيت المال) 
ولكن فى شكل يختلف نوعا عما كان عليه وقت الدولة الإسلامية القديمة - 
فالموازنة العامة بإيجاز شديد قثل دليل ميدئى لمخنصصات مختلقة » 
وللمصادر التمويلية التى يمكن الاستعانة بها لتغطية هذه المخصصات على 
المستوى الكلى . أما بيت المال . فهو وعاء ( فعلى ) لموارد تمويلية من 
مصادر مختلفة . ويستهدق إنفاقها على مصارف تتحدد وفقا لضوابط 
شرعية معينة منها كفالة وإعالة من لا عائل له كما جاء فى الحديث 
الشريف: " من ترك مالا فلورثته . ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله وأنا 
وارث من لا وارث له . أعقل عنه وأرثه . والخال وارث من لا وارث له . 
يعقل عنه ويرثه" ( مسند أحمد بن حتيل . وسأن ابن ماجه . صحيح الجامع 
الصغير وزيادته ) . كما قال تعالى قى مسئولية أغنياء المجتمع تجاه 
فقراتهم «( وفى أموالهم حق للسائل والمحروم © ١‏ الذاريات ١9‏ ) . 

وإذا كانت الضرائب والقروض والفوائض المتحققة فى القطاع العام 
مثل الدعامات الرئيسية لجاتب الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة فى 
العصر الحديث . فإن الموارد التمويلية للدولة الإسلامية الأولى كانت تصنف 
فى فئتين رئيسيتين : موارد دورية تمثل الدعامة الرئيسية للموارد التمويلية 
فى بيت مال المسلمين وتتكون من الزكاة والخراج والجزية والعشور . وموارد 
غير دورية وليست سنوية ومن أهم أنواعها خمس الغنائم والفىء والتركة 
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التى لا يوجد ورثة لها . وكل مال لا يعرف له مستحق . وما قد يحصل 
عليه بيت المال من قروض لا ربوية ( لمزيد من التفاصيل , انظر :د. عوف 
محمد الكقراوى. /اة .ص 1" - 86 ) . 


والى جاتب الموارد السابقة يوجد مورد إضافى هاما يتمثل فى 
الصدقات التطوعية والتى يؤكد الدكتور عوق الكفراوى ( /ا9 . ص 80 ) 
ما ذكرناه من قبل من أنها إلزامية الأداء ولكنها اختيارية فى حصتها 
المقتطعة من مال المتصدق بها . ويوضح الدكتور عوف أن القادرين إذا 
قدموا صدقات ( أو حصصا تطوعية ) لا تفى بمطالب المجتمع » كان لولى 
الأمر أن يحدد المبلغ الواجب تحصيله على ضوء ما قليه الحاجات الضرورية 
للمجتمع ثم يتولى تحصيله من الأفراد القادرين كل حسب مقدرته المالية ٠‏ 
ويضيف المؤلف أن لولى الأمر حق فرض الضرائب لتغطية الاحتياجات التى 
لم تف بها الموارد التمويلية الفرضية وأهمها الزكاة . وهو على حق فيما قال 
بدليل أنه قد روى عن رسول الله يله أنه قال : " إن فى المال حقا سوى 
الزكاة " ثم تلا قوله تعالى : "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشسرق 
وا مغرب ولكن الير من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة " (البقرة: 177). وكما أشير فى ذات 
الدراسة للدكتور عوف الكقراوى ( /91 . ص 87 ) إلى ما قاله له الشاطبى 
فى المواققات : (إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى مال يكفيهم » 
فللامام إذا كان عادلا أن يوظف على الأغنياء بما يراه كافيا لهم فى الحال 
إلى أن يظهر مال فى بيت المال) . 

وبالإضافة إلى الضوابط الشرعية للصدقات السايق عرضها فى 
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الفصل الأول . فإن هناك قيدا هاما يجب أن يراعى قى حالة الاستعانة 
بالصدقات فى بيت المال وهو عدم الإسراق فى أجور العاملين عليها مع 
الحرص على تدنية تكاليف تحصيلها وتوزيعها إلى أقل قدر تمكن . وفى 
ذلك يقول أبو يوسف الخراج للخليفة هارون الرشيد : " فإن وليتها 
(الصدقة) رجلا ووجه من يوثق بدينه وأمانته » أجريت عليهم من الرزق بقدر 
ما ترى . ولا تجر عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة " ( د. عوق االكفراوى , 
/اة .ص 9م -50 ) ويجب أن يكون جانب الإنفاق من مورد الصدقات 
التطوعية قائما على الحق والعدل فى توزيعه على الأوجه المستحقة حيث أكد 
على ذلك المعنى قول رسول الله يله : " العامل على الصدقة بالحق كالغازى 
فى سبيل الله حتى يرجع " ( أبو عبيد - الأموال - فى : د. عوف محمود 
الكفراوى . 917 ص 6 ٠١‏ ) . ويمكن أن تتجلى أهمية هذين القيدين فى 
الحرص على تعظيم الجزء الممتوح بالفعل إلى الفئات والجهات المستهدفة 
أصلا من تقديم الصدقات المعنية . 

والواقع أن الصدقات التطوعية بتلك الضوابط الموضحة عاليه يمكن أن 
تدرج كمورد من موارد تمويل الموازتة العامة وكأحد ينود إنفاقها 
ومخصصاتها أيضا . وإلى جانب تدتى تكاليف التعامل بها والإخلاص 
والعمل فى توزيعها مع أخذ رغبات المتصدقين فى كيفية تخصيص ما 
يقدمونه فى الاعتيار كتوجيهها إلى تمويل الخدمات الصحية او الثقافية 
الدينية مثلا - فإنه يجدر أيضا أن تستكمل الصورة المثالية فى التعامل 
بأنواع أخرى من الصدقات المعنوية والتعبدية كأن يتم اختيار العاملين على 
تحصيلها وتوزيعها من أصحاب الوجوه البشوشة والهمم المخلصة فى العمل. 
وبحيث ينوى العامل عليها أن يكون ذلك لوجه الله تعالى ويسعى إلى 
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تخصيصها فى أوجه استثمارية تنفق وفقا للأحكام الشرعية الغراء ٠‏ 
ويفضل أن توجه - بدرجة أولى - إلى التنمية البشرية وخدماتها ( مثل 
الخدمات الاجتماعية من صحية وتعليمية ودينية .. الخ) . حيث يعتير ذلك 
هو الشق الأساسى من التنمية الشاملة للمجتمع . ولو أن ذلك لا يقلل من 
أهمية المخصصات التنموية غير اليشرية - خاصة إذا ما كانت توجه للإنفاق 
على المرافق ولصالح تخدم جماعات المسلمين مثل إعداد جيش إسلامى قوى 
«إ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون يه عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ فى 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون» ( الأنفال , 5٠‏ ) . 

وتحقيقا للضوابط الشرعية المذكورة » يجب أن تكون القروض التى 
يتم الحصول عليها كمورد تمويلى فى الموازنة العامة قروضا بدون فوائد حتى 
يمكن اعتيارها (صدقات) كما جاء فى الحديث الوارد ( صفحة 0 ) وذلك ما 
يساهم فى التخلص من تكاليف خدمة الدين العام أو التخفيف عنه . 

ولقد ذكر د. عوق محمود الكفراوى ( /91 .ص 15-١19‏ ) أن 
نفقات خدمة الدين العام لم تكن موجودة فى الدولة الإسلامية الأولى حيث 
كانت هناك مصادر قويلية كافية وتستخدم بشكل كفء يتيح تكوين فوائض 
فى بيت المال .وفى بعض الحالات التى يحدث فيها عجز تمويلى استخدام 
أسلوب ( تعجيل ) دفع الزكاة ( أى تحصيل فريضة الزكاة من بعض القارين 
قيل ميعاد استحقاقها ) . وإذا نظرنا إلى الصدقات التطوعية ( وشيه 
التطوعية كالكفارات ) على المستوى الكلى ٠‏ فإنه يمكن اعتبارها مصدرا 
آخرا رئيسيا لتدعيم الزكاة أو ما عجل منها فى تغطية القصور التمويلى فى 
الموازنة العامة المقدرة وفيما يتم إنجازه بالفعل مما خطط بالموازنة المعنية 


شفات 
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كبديل أولى للقروض خاصة الأجنبية متها . 

غير أن ضمان وجود حجم فعال من حصيلة الصدقات التطوعية يمكن 
أن يتأثر سلبا أو إيجابا - ببعض بنود الميزانية - مثل الضرائب ( حيث أنه 
كلما ارتفعت الضرائب المفروضة على المواطنين كلما أدى ذلك إلى انخفاض 
فرص حدوث فوائض كافية لتقديم صدقات بأحجام تكفى لأداء أدور فعلية 
وإيجابية فى المساهمة فى تموبل الموازنة العامة وتدعيمها ) . ويكلمات 
أخرى ٠‏ يمكن تصور وجود علاقة تبادلية 016 15806 بين الضرائب من ناحية 
وبين الصدقات التطوعية من ناحية أخرى غير أن الفارق الجوهرى بين هذين 
المصدرين أن الأولى تدفع بشكل منظم وبمعدلات يتم تحددها من قبل الدولة 
ويشرف على دفعها متخصصون معيتون مما يجعلها مصدرا أكثر ضمانا 
وأكبر حجما وقيمة من الصدقات - حيث أن الصدقات لا يوجد رقيب على 
داقعها ولا حافز إلا الخافز الدينى والأخلاقى الذى يجب أن يكون متغلغلا 
داخل الإنسان لحثه على دفعها . 

ومن ناحية أخرى فإن انخفاض متوسط الدخول الحقيقية يقلل من 
فرصة وجود فوائض نقدية يمكن التصدق بها للغير . خاصة إذا لم تكن هذه 
الدخول غير كافية لتحقيق حد ( الكفاية ) الذى يكفل مستوى معيشى 
لاق بمركزه الاجتماعى . 

وإن كان ارتفاع الضرائب وانخفاض الأجور يمكن أن يؤثر سلبيا على 
حجم الصدقات التطوعية التى يمكن أن تتضمنها الموازنة العامة للدولة ٠‏ 
فإن هناك عاملا آخر أكثر أهمية يمكن أن يصل تأثيره السلبى على حجم 
الصدقات فى الموازنة العامة إلى أن يصل بها إلى الصفر وهو عدم وجود بتد 
( أصلا ) فى الموازنة العامة التقديرية أو الفعلية يخص الصدقات التطوعية 


]اا 
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5 كفي _د/زيتب صالح الأشوحٍ 
سواء كان ذلك فى جانب الاستخدامات أو قى جانب الإيرادات . ( أنظر 
على سسيل المثال : البتك الأهلى المصرى . لا . ص 4# - 01 . والينك 
المركزى المصرى . 91/95 . ص 0-79 و د. عوف محمود الكقراوى , 
لاقءيص ١15-19‏ ). 
والواقع أن الصدقات التطوعية يمكن أن يكون لها وضع مزدوج فى 
الموازنة العامة للدولة - أحد شقيها يكون مسجلا فى جانب الاستخدامات ٠‏ 
فى بند يتعلق بالخدمات الخيرية وبالأعمال التطوعية شاملة دورات تدريبية 
للعاملين عليها وأجور ومهايا المحترفين منهم وكذلك التكاليف الأخرى 
المرتبطة يتقديم مثل هذه ا لخدمات والأعمال ؛ ويدرج الآخر فى جاتب 
الإيرادات فى بند يتعلق بالصدقات التطوعية المالية أو القيمة المالية 
للخدمات التطوعية التى يمكن أن تقوم - أو قدمت - مجانا مقومة بمتوسط 
أسعارها وأجورها فى أسواقها الملخقصصة ( مثل العلاج المجانى فى 
التخصصات المختلفة. وتخصيص جزء من وقت بعض الأفراد للاستماع إلى 
الشكاوى والمساهمة فى إيجاد حلول لأصحابها . وأعمال المحاماة والتدريس 
المجانية .. الخ ) . ويمكن تسجيل ذلك يشكل منفصل إجمالى لكل 
الإيرادات التطوعية بمختلف انواعها . او بترحيل كل نوع منها إلى البند 
الرئيسى المتعلق به ولكن فى جزء منفصل متفرع مته ؛ كإلحاق القيمة المالية 
للتدريس المجانى لبند فرعى للضرائب المتحصلة من قطاع التعليم » وإلحاق 
القيمة المالية للعلاج المجانى ببند فرعى للضرائب المتحصلة من قطاع الصحة 
وخاصة العيادات الخاصة والمستشفيات الاستثمارية .. وهكذا 
والواقع أننا إذا نظرنا - بتأمل - إلى مصادر ويل الاستتشمارات 
المختلفة التى تشمل القطاع المختلفة ( زراعة ؛ صناعة ‏ بترول ٠‏ كهرياء , 
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تشييد إنجاع سلعع ٠‏ قل واتصالات :قناة السويئس' مخازة «غال: 
تأمين » مطاعم وفنادق . خدمات إنتاجية؛ ملكية عقارية ٠‏ مرافق عامة . 
تأمينات اجتماعية » خدمات حكومية » خدمات شخصية واجتماعية ) نجد 
أنها تتركز فى أريعة مصادر أساسية : - 

التمويل الذاتى . وبنك الاستثمار القومى . وقروض أجنبية . ومنح 
ومعونات أجتبية . ( لمزيد من التفاصيل ؛ أنظر إلى د.السيد عبد المولى » 
يزليو خقا هن اوماد 16 )ا 

ويوحى العرض السابق إجمالا يتساؤل يبحث عن إجاية من الدراسات 
المتخصصة : لماذا يوجد بند ( منح ومعونات أجتنبية ) ولا يوجد يند ( منح 
ومعونات تطوعية ) . فإذا قال قائل لأن الموارد التمويلية المحلية لا تكفى 
بدليل اللجوء إلى الاستعانة بالبند السابق تعتير الإجابة قاصرة لأن هناك 
العديد من المواطتين العاملين فى الخارج ( عمالة دائمة أو مؤقتة ) يتمتعون 
بدخول فى نطاق المستويات العالمية المرتفعة للدخول ٠‏ كما ينطيق ذات الحكم 
على طيقة رجال الأعمال الأثرياء التى ظهرت فى الآونة الأخيرة بشكل 
متنام. 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فقد تيين مما سبق أن الصدقة التطوعية تنطوى 
على صدقات ( شيه مفروضة مثل الكفارات ومن ثم فإن ( إجمالى ) 
الصدقات فى ظل تلك الأمور يمكن أن تكون يندا مستقلا تحت المسمى 
المقعرح . ويزيد من قابلية جدية تنفيذ ذلك أن تخصص جهة رسمية 
متخصصة فى قبول الصدقات التطوعية بأشكالها المختلفة وحصر 
الاستخدامات وأوجه الإنفاق التنموية الاجتماعية التي يمكن أن توجه إليها 
وكيفية توزيعها داخل الموازنة العامة للدولة » ويزيد من أهمية الاقتراح 


حسقيرفاة 
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المذكور أن تحصل الصدقات على مراحل : أولها داخل مؤسسات دينية 
منفردة مساجد وكنائس مثلا » ثم ترحل الصدقات الممنوحة من أصحاب 
الديانات المختلفة لتصب فى مؤسسة موحدة توجه استخداماتها للفئتات 
وللجهات المستحقة بأولويات تتفق ورغبات مستحقيها ولكن بشرط أن يظل 
تنفيذها فى إطار الخطة التنموية والاجتماعية للدولة . 
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تيين مما سبق أن الصدقات التطوعية هى صدقات ( اختيارية مقيدة) 
قإن كان يبدو أن المسلم مخير قى منحها , قإنه موجه فى الواقع توجيها 
إلهيا بأن يتصدق بأشكال مختلفة مدفوعا بأسياب متنوعة . كما أن 
الصدقات التطوعية لها ضوابط وحدود شرعية لا بد من تحققها لكى تؤتى 
ثمارها المرجوة دنيويا وأخرويا كأن تكون من وجهة حلال ولوجه الله . 

وتعتبر الصدقات التطوعية ثلاثية الأبعاد . قد يتحقق جميعها فى 
بعض أصناقها أو يتحقق أحدها أو اثنين منهما فى بعضها الآخر . والبعد 
الأول المألوف للجميع وهو اليعد المادى الذى يقاس عادة بالمال . ويتمة 
الثانى فى البعد المعنوى الذى ينطوى على عتصر المشاعر والسلوكيات غير 
المادية . أما البعد الثالث فيمكن أن يطلق عليه البعد التعيدى الذى يتمثل 
فى عبادات مباشرة لله سبحانه وتعالى مثل الصلاة والتسبيح . 

ولقد أوضحت الدراسة وجود أيعاد اقتصادية مجعددة للصدقات 
التطوعية - بأصتافها الثلاثة المذكورة عاليه - فالصدقات المالية يمكن أن 
تلعب دورا مثيلا لما يلعبه أى مورد مالى مثل زيادة دخل المتصدق عليه 
وزيادة الاستهلاك الفردى الذى يسهم فى إجماله إلى زيادة الطلب الكلى 
الفعال فيؤدى بدوره إلى تنشيط الاستثمار وزيادة الإنتاج مما يخلق مزيد من 
الطلب على العمالة إلى آخره ئما يتضح من آثار مضاعف الدخل أو 
الاستثمار . ومن أوضح الأمثلة على خطورة عنصر ( المعنوية ) الحروب 
المعنوية أو الباردة التى تحدث بين الدول الكبرى ذات القوى العسكرية 
والاقتصادية المتكافئة والتى يمكن أن تقلب موازين القوى بينها مثلما حدث 
مع الاتحاد السوفيتى الذى انهار مؤخرا , نتيجة لإنهزامه فى الحرب المعنوية 


شاد 
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بينه وبين الغرب ‏ 

وإن كان هناك ما يسمى بعلم النفس الإدارى الذى يتضمن فى بعض 
أهدافه كيفية إعداد القائد أو الإدارى أو رجل الأعمال الناجح من خلال 
معالجة علمية معينة لسيكولوجية إدارية مستهدفة . فإن الصدقات المعنوية 
والتعبدية يمكن أن تقوم بدور أقوى فى توجيه السلوك الإنتاجى والإدارى 
توجيها رشيدا بشكل يضمن استمرارية صلة العيد بربه بما يضمن تجديد 
حيوته ونشاطه بيحيث يستطيع الاستمرار في عمله بإتقان ويدون كلل 

والتغلب دائما على صراعات العمل وعقباته المختلفة . 

ولقد اتضح أن الصدقات التطوعية ليس لها يندا خاصا فى ال موازنة 
العامة للدولة مع أن الأخيرة تتشابه كثيرا فى شكله الإجمالى العام مع بيت 
المال قى الدولة الإسلامية الأولى . وفى ذلك الوقت ؛ كان الإسلام يجيز 
استعمال حصيلة الزكاة مقدما فى يعض حالات الحاجات التمويلية لبيت المال 
إذا لم تكفى موأرده الفعلية التغطية التمويلية لها - لذا . فإنه يقترح 
إعطاء مزيد من الاهتمام يتحصيل الصدقات التطوعية وإدراجها في ا موازنة 
العامة . ومن أهم التوصيات المقترحة لتعميق الدور الإيجابى للصدقات 

التطوعية فى الموازنة :- 

١‏ - إدراج بند مسزدوج للصدقات التطوعيسة فى جانب 
(الاستخدامات)كمخصصات موجهة للإنقاق على العلاج وغيره وجانتب 
(الإيرادات ) كمصادر قويلية فى شكل نقدىء, أو فى شكل خدمات أو 
سلع مجانية تقوم نقدا وفقا لمتوسطات الأسعار الجارية للخدمات أو 
السلع المثيلة فى السوق وذلك مثل تقديم خدمات صحية مجانية لعدد 
معين من الحالات فى العيادات الخاصة ‏ 


- 9/0 
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؟ - إنشاء جهة رسمية لاستقطاب الصدقات التطوعية من أصحاب 

الديانات المختلفة وحث المصريين العاملين بالخارج أو أصحاب ذوى 

الدخول المرتفعة على دفع صدقات دورية فى مقابل منح امتيازات 

دينية مشجعة مثل التحفيظ المجانى للقران أو إشراك المتصدق فى 

تخصيص الصدقات بين الاستخدامات الدينية المختلفة على المستوى 
القومى . 

"ا - اقتداء بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بإنشاء مسجد بالمبنى السكنى » 
يقترح أيضا منح بعض الإعفاءات الضريبية لمن يقدم صدقات فى حدود 
معينة للجهة الرسمية المقترحة. 

- تخصيص أوجه إنقاقية واستثمارية مدروسة ومحددة للصدقات 
التطوعية يتوافر فيها الشرعية . وتتميز بالنماء . مثتل إنشاء وحدات 
علاجية زهيدة العائد تكفل للعاملين قيها أجورا تيسر لهم حياة 
معيشية كريمة إلى جانب تيسير العلاج الكفء لمحدودى الدخل . 
وتقديم نشرة دورية باوجه التمويل الفعلية من تلك الصدقات بحيث 
يتاح لدافعيها التعرف على مدى جدية استغلال ما قدموا من صدقات 
الذى يؤثر على عنصر (الثقة ) إيجايا فيشجعهم على تقديم مزيد من 
الصدقات - او قد يكون سليا فيقل حجم الصدقات مما ينبه المسئولين 
على تعديل خططهم وأنشطتهم أملا فى استعادة تلك الثقة . 

ه - وأولا وقبل كل شئ يجب يث الوعى الدينى في نفوس وعقول أفراد 
المجتمع من خلال التعليم الرسمى وغير الرسمى وأيضا من خلال الجهاز 
الإعلامى . والاهتمام بالترغيب فى عمل الخير والتيصير بأبعاده 
الاقتصادية والعلمية التى تتماشى مع المناخ المدى السائد . 
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- الاهتمام برقع دخول العاملين قى المواقع الحيوية مثل الوحدات الصحية 
والتعليمية الخاصة حتى يتمكنوا بدورهم من تقديم جزء مجانى من 
خدماتهم بما يساهم فى تخفيض الإنقاق العام على مثل هذه الخدمات . 
/ا - تدريس العمل التطوعى وأيعاده وآثاره وكيفية القيام به فى جميع 
المراحل التعليمية» بل إدخاله مع مقررات محو الأمية بيحيث يساهم 
ذلك فى خلق شخصية (كرعة ) ادو مووي 

“كيك تأخذ منهم . 


8- إعداد ونشر كتيب دورى قومى بأهم الأعمال الخيرية القومية التى تمت 
والتى يستهدف القيام بها والموارد التمويلية اللازمة لتغطيتها والفئات 
المستفيدة منها , وبعتاوين الجهات الرسمية التى يمكن إيداع الصدقات 
التطوعية فيها كدليل إرشادى للراغبين فى التصدق . 

9 - مراعاة ( جغرافية ) تخصيص إنفاق الصدقات وفقا لمواقع تحصيلها . 
فذلك يزيد من حافز المتصدقين لخدمة الأماكن التى يقيمون فيها على 
أمل أن يرتد إليهم ذلك فى صورة خدمات أو فوائد قومية مثل ازدياد 
فرص التعليم الدينى والعلاج منخفض التكاليف . 


لوالاب 
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لد 
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د/ زينب صالح الأشوح 
قائمة المراجع 

١‏ - د . ابراهيم أنيس . د. عبد الحليم منتصر . عطية الصوالحى . محمد 
خلف الله أحمد ٠‏ 147١ه/19171‏ م . المعجم الوسيط . الطبعة 
الثانية , القاهرة 

" - الإمام أبى الحسن نور الدين على بن سلطان القارى . ١4١17‏ 
ه/1997م . معجم الأحاديث القدسية الصحيحة . المكتب العلمى 
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يعقد المركز دورياً كل أسبوعين حلقة نقاشية قي صورة مجلس علم 
يشارك فيه مجموعة من العلماء والباحثين لمناقشة إحدى القضايا الاقتصادية 
من منظور إسلامي وذلك بغرض تبادل الآراء حولها والتثقيف الذاتى 
للمشاركين ثم إلقاء الضوء على القضية في جميع جوانبها ومحاولة الخروج 
بنتانج تساعد في توضيح موقف الإسلام منهاء وعادة ما يتم إختيار قضايا 
المناقشة من القضايا الخلافية والمستحدتة. 

وقضية اليوم تدور حول أسلوب جديد من أساليب التمويل والمعاملات 
وهو (التأجير التمويلى)؛ وهى قضية جديرة بالمناقشة للآتى: 

- أن التأجير التمويلى من الأنشطة التى دخلت إلى كثير من البلاد 
الإسلامية ومنها مصر التى صدر بها القانون رقم 15 لسنة ١9145‏ في شأن 
التأجير التمويلى» ولائحته التنفيذية. 

- أن بعض البنوك الإسلامية تستخدم التأجير التمويلى كإحدى صيغ 
التمويل والاستثمار. 


(*) أستاذ المحاسبة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 


دولا - 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


“ل 


- أنه رغم العمل بصيغة التأجير التمويلى في البلاد والبنوك الإسلامية 
إلا أنه يوجد خلاق ققهى كبير حول مدى جواز هذه الصيغة شرعاً. 

- أن هناك خلطا في المفاهيم الأساسية لصيغة التأجير التمويلى 
وجوانيها التطبيقية مما يؤدى إلى عدم وضوح حقيقة المقصود منها ويالتالى 
يصدر الحكم عليها سواء من الناحية الشرعية أو التطبيقية من حيث المزايا 
والعيوب بشكل غير سليم. 

وحسب المتبع في الحلقات النقاشية فإنه تعد ورقة عمل أولية حول 
القضية المطروحة تتناول تجلية جميع الجوانب الخاصة بها لتسيهل إجراء 
النقاش حولها والخروج بنتائج تفيد المهتمين بها 

وفي ضوء ما سيق نعد هذه الورقة التى تتناول فيها أمزين رئيسيين 
هما: 

الأمر الأول: التعرف على صيغة التأجير التمويلى بتناول المصطلحات 
والمفاهيم الأساسية لها وخصائصها ثم حقيقتها. 

الأمر الثانى: الجوانب الفقهية بتناول مدى تواقر القواعد والأحكام 
الشرعية فيها ثم ذكر أهم الفتاوى والتوصيات الفقهية التى سبق صدورها عن 
هذه الصيعة. 


والله ولى التوفيق 


ضقية 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
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1- التعرف على صيغة التأجير التمويلى 


بناء على تص القاعدة الفقهية التى تقول «الحكم على الشيىء فرع عن 
تصوره» سوف نتناول في هذا القسم من الورقة التعرف على صيغة التأجير 
التمويلى بشكل يمكن من ادراك حقيقتها وحتى يمكن بيان موقف الشريعة 
الإسلامية منها وذلك في الفقرات التالية: 

:/١‏ خلفية تاريخية مقارنة. 

/0١‏ المصطلحات والمفاهيم المتصلة بالتأجير التمويلى. 


١‏ خصاتص التأجير التمويلى وحقيقته. 


:/١‏ خلفية تاريخية مقارنة: 

تصنف صيغة التأجير التمويلى ضمن صيغ التمويل بالاتتمان!') والتى 
أصبحت من مظاهر الاقتصاد المعاصرء والتمويل بالأنتمان قد يرتبط بعمليات 
حقيقية كما في البيع بالأجل والايجار» وقد ينفصل عنها كما في القروض» 
وصيغة التأجير التمويلى من الصور التى يرتبط فيها التمويل بعمليات حقيقية 
هى الايجار والبيع معاء ولذا فإنها تاريخيا تمثل إمتدادا وتطويراً لهذه الصورء 
ونبين ذلك في تحليل مبسطء بأن البيع بالآجل يتضمن اتماناً يمنحه البائع 
للعميل في صورة تأجيل الثمن وسداده بعد مدة إما دفعة واحدة أو على أقساط 


(1) التمويل هو نقل القدرة التمويلية من جهات الفائض إلى جهات العجزء وهو قد 
يكون بالمشاركة في ناتج الاستخدام أو يكون ديناً في ذمة جهات العجز ديناً 
تجارياً يتقديم سلعة أو عين» أو ديناً نقدياً بتقديم ميلغ من المال. 


ا 
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دورية بحسب قدرة العميل المالية» وبما أن أئ عملية اتتمان تنطوى على 
مخاطر تتمثل جملة في احتمال عدم إمكانية البائنع تحصيل الثمن المؤجل أو 
الباقى منهء ونظرا لأن ملكية السلعة تكون قد انتقلت للمشترى فإنه يصعب 
على البائع اللجوء إلى استرداد السلعة المباعة لاستيفاء حقهء وعلاجاً لذألك 
وجد في القانون ما يعرف «بالشرط الواقف أو المانع» والذى يعنى به 
الاشتراط في عقد البيع على عدم تصرف المشترى في السلعة حتى سداد 
كامل الثمن للبائع أو تعليق انتقال ملكية السلعة حتى تمام سداد الثمن وفي 
إجراء آخر قريب من ذلك أجازت بعض القوانين بقاء السلعة المباعة مملوكة 
للبائع حتى يسدد المشترى كامل الثمن فيما يعرف «بالبيع بالتقفسيط مع حفظ 
حق الملكية». 

ورغم اتساع نطاق العمل بهذا الأسلوبء إلا أنه لم يمكن من مواجهة 
مخاطر عدم السداد من ناحية فضلاً على منافاته لحقيقة البيع الذى يعرف بأنه 
نقل ملكية المبيع للمشترى والثمن للبائع» وبالتالى لم تأخذ به كثير من قوانين 
دول العالم. 

هذا ولما كان الإيجار يمتل إحدى صيغ التمويل عن طريق تقديم المؤجر 
عينا أو أصلاً للمستأجر لينتفع به مع بقاء ملكية العين للمؤجر حقيقة وقانونا 
وشرعاء لذلك جمع بين صيغة التأجير والبيع بأن يتم التعاقد على تأجير العين 
لمدة معينة بأجرة تزيد على أجرة المثل لتغطية ثمن السلع وفي نهاية المدة 
تتتقل ملكيتها للمستأجرء وظهر بذلك عقد التأجير البيعى والذى يتم بين بائع 
السلعة (وبصفته مؤجرا) وبين مشتريها (ويصفته مستأجرا)» ثم تطور الأمر 
يوجود طرف ثالث دخل العملية بصفته ممولا يتولى شراء الساعة من الباتع 


-خم57 - 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


ويدفع ثمنها له بناء على طلب المستأجرء ويقوم هذا الممول بالتعاقد مع 
المستاجر بتأجير السلعة له وهو ما يعرف بالتأجير التمويلى الذى ظهر منذ 
الخمسينات من هذا القرن. 

وانتشر التعامل بهذه الصيغة على نطاق واسع عالميا خاصة بالنسبة 
لمجالات الطائرات والحاسيات الإلكترونية والآلات والمعدات والميانى 
وغيرهاء ثم بدآ التعامل بهذه الصيغة يتناقص في السنوات الأخيرة وظهر ما 
يسمى بالتأجير به التمويلى(©. 

أما في مصر فرغم صدور قانون التأجير التمويلى رقم 15 لسنة ©1 
منذ ثلاث سنوات فإنه لم يلاحظ وجود عمليات تأجير تمويلى في السوق 
المصرية» وبالتسبة للبنوك الإسلامي فإن قليلا منها يطيق هذه الصيغة ولكن 
بأسلوب آخر اسمه «التأجير المنتهى بالتمليك» وهو في حقيقته يختلف قليلا 
عن التأجير التمويلى كما سيرد في الفقرة التالية. 


0١‏ المفاهيم المتعلقة بالتأجير التمويلى: 
من الناحية القانونية والشرعية فإن هذه الصيغة مركبة من عدة عمليات 


(تأجير - بيع - تمويل) ومن أجل ذلك وجدت عدة مصطلحات عند تناولها 


(1) د. محمد السيد أبو العز "المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار" هيئة المحاسية 
للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين 19395 
المستشار محمود قهمى د. منير سالم» د. عبد اللَّه سالم -- التأجير التمويلى - 
١19917‏ ص "1468-38 


وسم- 
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ورغم أن كلا واحد منها له مفهوم مختلف وإجراءات تطبيقية والتزامات 
قانونية مختلفة» فإن كثيرا من الكتاب يخلطون بينها مما يتطلب معه الأمر 
توضيح هذه المصطلحات والمفاهيم لنتمكن من الوصول إلى حقيقة صيغة 
التاجير التمويلى من بينهاء ونبداً أولاً ببيان المفاهيم المبنية عليهاء أو المفاهيم 
الأساسية. 

١‏ المفاهيم الأساسية: (الإيجار - البيع -- التمويل) 

أ - الايجار: وهو عقد: «تمليك منفعة مدة معلومة بعوض معلوم»(". 

ب- البيع: ومن تعريفه: «عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منقعة 
على التأبيد لا على وجه القربه»(". 

وبذلك يتضح أن الفرق بين البيع والإيجارء أن البيع يقع على العين 
ومنافعها تبعاً والإيجار يقتضى ملكية المنافع دون العين التى تظل ملكا 
لصاحبها. 

كما أن الإيجار يفيد ملكية المنفعة مدة معلومة» أما البيع فينتقل الملكية 
على وجه التأبيد أى ليس مؤقتاً. 

ج- أما التمويل يمعناه العام قهو تدبير الأموال أو الموارد اللازمة 
للنشاط الاقتصادى سواء كان من الموارد الذاتية للشخص أو من غير 
والتمويل من الغير يسمى أنتماناً ويقوم على نقل القدرة التمويلية من فنات 
الفائض إلى الفئات التى تحتاجه لاستخدامه في النشاطء وكل من هذه العقود 


)١(‏ المبسوط للسرخسى 6١/4/ء‏ الأم للشافعى: ٠/8‏ ه"اء المغنى لابن قدامة ومعه 
الشرح الكبير: 5/"ا 
(؟1) الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية يالكويت 5/9. 


الى ع # سا 
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32 


الثلاثة يمكن أن تتم منفصلة» كما يمكن أن تتم مجتمعة» وصيغة التأجير 
التمويلى تمثل صورة لإجتماع العقود الثلاثة معا. 

ونظراً لأن الشكل القانونى لهذه الصورة يركز على التأجير لذلك بدأ 
مسماها بلفظ التأجير غير أنه لاجتماع العقود الثلاثة فيها أوجد مسميات 
ومصطلحات أخرى كثيرا ما يتم الخلط بينها رغم أن لكل منها مفهوما مغايراً 
للآخر وإجراءات مالية وقانونية مختلفة. 

وسوف نحاول في الفقرة التالية تحرير هذه المصطلحات والمفاهيم. 

01 المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالتأجير: 

وقي هذا المجال يمكن التفرقة بين توعين رئيسين من التأجير هما: 

0١‏ التأجير التشغيلى: وهو عقد الإيجار العادى والمتعارف 
عليه إذ لا يتضمن سوى انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة مقابل أجرة يتفق 
عليها ولمدة معينة ونظرا لأن هذا النوع يطبق بشكل متسع وفي جميع 
المجالات ومنذ أزمان بعيدة لذلك فإن كثيرا من التعريفات التى ترد له تأتى 
على مفهوم المخالفة للأنواع الأخرى التى تتضمن (التأجير - التمويل - 
البيع). 

ومن تعريفاته ()» «التأجير التشغيلى هو ما يكون عادة لمدة تقل عن 
العمر الإنتاجى العين المؤجرة ولا يتضمن حقا للمستأجر بشراء العين عند 
نهاية العقدء كما أن المؤجر لا يلقى قيه عبء التأمين والصيانة والمستوليات 


)١(‏ د. منذر قحف "سندات الإجارة والاعيان المؤجرة" المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب يجدة - ه94١1‏ دص 18 


اكات 
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اك 0 


الأخرى المتعلقة بالعين المملوكة على المستأجر» وهناك قيد آخر يجب ذكره 
وهو أن أقساط الأجرة تكون لمقابلة الانتفاع بالعين ققط دون استرداد جزء 
من تكلفة العين المؤجرة. 

7/7/١‏ التأجير المقترن بعقود أخرى (بيع - تمويل) وتوجد تحته 
عدة أنواع ومصطلحات هى: 

أ - التأجير البيعى» وهو تأجير عين معينة لمدة من الزمن على أن 
تنتقل ملكية العين للمستأجر في نهاية مدة الإيجار وهذا النوع يماثل تماما في 
طريقة احتساب القسط والإجراءات المالية والمحاسبية عقد البيع بالتقسيط مع 
حفظ حق الملكية مع اختلاف التسمية إلى تأجير بدلا من بيع» وهو ما اكده 
المشرع المصري في المادة 47١‏ من القانون المدنى المصرى الصادر عام 
حيث جاء ما نصه: «إذا كان البيع مؤجل التمن جاز للبائع أن يشترط 
أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على استيفاء الثتمن كله؛ ولو تم 
تسليم المبيع. فإذا ما وفيت الأقساط جميعاء فإن انتقال الملكية إلى المشترى 
يعتير مستتداً إلى وقت البيع» ويسرى ذلك ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً. 

ويطلق شراح القانون على هذا النوع «الإيجار الساتر للبيع لذا فإنهم 
يرون أنه رغم تسميته بالتأجير فإن حقيقته بيعا محضأ»(". 

ويلاحظ أن من أهم خصائص هذا العقد أنه يراعى قي تحديد أقساط 
الإيجار استرداد المؤجر تكلفة العين المؤجرة إضافة إلى هامش ريح وعائد أو 
)١(‏ د. عبد الرازق السنهورى "الوسيط في شرح القانون المدنى" دار 

الجامعات المصرية: 4/لا/ا١‏ - 1819 
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التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


فائدة على الرصيد المتيقى يعد سداد كل قسطء وبالتالى فقسط الإيجار هنا يزيد 
عن قسط الإيجار التشغيلى لنفس العين المستأجرة» هذا مع مراعاة أن هذا 
العقد يطلق عليه من وجهة نظر المستأجر «بالتأجير الشرائىء أو الشراء 
التأجيرى» وهو عادة يتم بين منتج أو مالك السلعة والمستأجر دون وجود 
طرف ثالث ممول. 

ويعرف التأجير البيعى» بأنه «عقد يتملك قيه المستأجر العين المؤجرة 
عند نهاية مدة الإجارة حكماً بنص العقد دون ثمن»2(7) لأن المستأجر سدده 
ممثلاً في أقساط الإيجار التى دفعها خلال مدة عقد الإجارة مع ملاحظة أن 
تملك المستأجر للعين في نهاية المدة يتم بموجب عقد التأجير البيعى دون 
حاجة إلى إيرام عقد جديد. 

ب - الإيجار المنتهى بالتمليك» أو الإجارة مع الاقتتاءء وهى 
اصطلاحات ظهرت مع دخول البنوك الإسلامية هذا المجال» ومحاولة العلماء 
ايجاد تخريج شرعى للتأجير التمويلى رغم أن هذه الصورة (الايجار المنتهى 
بالتمليك) أقرب إلى التأجير البيعى من التأجير التمويلى كما سيتضح بعدء 
حيث تقوم هذه الصورة على عقد تأجير العين مدة معينة ثم يقترن بها كشرط 
في العقدء أو في صورة عقد مستقل أو مواعدة ببيع أو هبة العين في نهاية 
مدة الإيجار للمستأجر. 

وبالجملة قإن الإيجار المنتهى بالتمليك يستهدف تمليك العين للمستأجر 
في نهاية مدة الإيجار أو خلالها تدريجياً سواء بتمن رمزى أو حقيقى أو هبة 


يله د. منذر مقحف مرجع سابق ص ١86‏ 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


مجانا (') وبالتالى قهو يفترق بذلك عن الايجار التشغيلى» كما أن نقل الملكية 
يتم يعقد جديدء وهو ما يفترق يه عن التأجير البيحى. 

ج- التأجير التمويلى: إن هذه الصيغة رغم أنها تدخل ضمن نوع 
الإيجار المقترن بالبيع مثل الصورتين السابقتين» إلا أنها تزيد عنها في أنه في 
العادة يوجد فيها ثلاث أطراف فمنتج أو بائع للعين» ومستأجر يرغب في 
تأجيرها ولكن المنتج أو البائع يريد الثمن الآن وليس معه؛ء وممول يشترى 
العين التى يرغبها المستأجر من منتجها ويؤجرها للمستآجر. وهنا نرى أن 
دور المؤجر هو دور تمويلى يالدرجة الأولى» وبالتالى نسب العقد إليه وسمى 
تاجيرا تموينياء ولذا فإن ما يتخذ من إجراءات وشروط أخرى لتنفيذ العقد 
تركز على الجانب التمويلى» كما سترى قيما بحد. 

ويعرف بأن التأجير التمويلى(): بأنه ما يكون لمدة تشمل كل العمر 
الاتتفاعى - الإتتاجى - للعين المؤجرة ولا يعطى المستأجر الحق يفسخه قبل 
تهايته ولا يعذر» كما يتضمن في العادة حقا للمستاجر بشراء العين المؤجرة 
في نهاية العقد بسعر محدد في العقد نفسه» ويتضمن في العادة ثلاثة أطراف 
ممول يشترى العين التى يرغبها المستأجر من منتجهاء ومستأجر آمر 
بالشراء» وبائع وإن كان هذا التعريف قد ركز على خصائص التأجير 
التمويلى؛ فإنه يوجد تعريف آخر يركز على حقيقة هذه الصيغة وهو: «عقد 
(1) مجلد معابير المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصادر عن هيئة 

المعايير لها بالبحرين ١351‏ ص 899-7139 


(؟) د. منذر مقحف - مرجع سابق ص 5 ١ء‏ د. مسير سالم وآخرين مرجع سابق ص 
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التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عيد الحليم عمر 


إيجار تمويلى وهو عقد إيجار ينقل تقريباً جميع أخطار ملكية موجود ما 
(العين المستأجرة) ومناقعها سواء انتقلت ملكية الموجود في النهاية أم لاه(©. 

وهكذا يتضح أن التآجير التمويلى وإن كان من مجموعة عقود التأجير 
المقترن بالبيع والتمويل في مقابل عقد الإيجار التشغيلى؛ إلا آنه يختلف عن 
صور مجموعة هذه العقودء كما يتضح في الفقرة التالية. 
:*/١‏ خصائص وحقيقة التأجير التمويلى 1 

: خصائص التأجير التمويلى: إن هذه القصائص تميز التأجير 
التمويلى بصورة رئيسية عن التأجير التشغيلى» كما أن بعضها يميزة عن 
التأجبر البيعى والمنتهى بالتمليك» وهذه الخصائص يشار إليها غير مصنفة في 
القانون كما ترد مصنفة لدى شراح القانون ومعايير المحاسبة التى تنظم تحديد 
حقوق وواجبات كل طرف وفيما يلى أهم هذه الخصائص: 

١‏ [ أن تنتقل ملكية العين المؤجرة في نهاية مدة الاجارة إلى 
المشترى إما الزاما بنص عقد الايجار9» وإما باعطاء المشترى حق الخيار 


بالشراء(”» ويراعى في تحديد ثمن الشراء ما سبق أن آداه المستآجر من 


(9) معايير المحاسية الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولى للمحاسبين المعيار رقم لا١‏ 
بند 7 

(؟) معايير المحاسبة الدولية - المعيار رقم ١1/‏ - ملحق المعيار بند (1)» التوصية رقم 
9) الصادرة مجلس معايير المحاسبة الأمريكي 4513 بند رقم .)١(‏ 

(#) المراجع السابقة» المادة (ه) من قانون التأجير التمويلى المصرى رقم () لسستة 
65 المستشار محمود فهمى وآخرينء مرجع سابق ص 1١١‏ 


دهمع7ا د 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


أقساط الأجرة عن المدة السايقة(©» على أنه إذا لم يتم الشراء فإنه يعاد النظر 
في الأجرة يرجوع المستاجر على المؤجر والمطالبة بقرق الأجرة على أساس 
أنه قسط الاجارة في التأجير التمويلى يكون أكبر من قسط الاجارة 
التشغيلية!"). 

0 تغطى مدة العقد القسم الأعظم من العمر الإنتاجي أو 
الانتفاعى للعين المؤجرة()» وبعضهم حددها بما يعادل 7076 فأكثر من هذا 
العمر) ويرتبط بذلك خاصية أخرى وهى أن لا يكون العقد قابلاً للإلغاء!» 
حتى يضمن المؤجر استرداد قيمة العين المؤجرة: وأنه إذا فسخ العقد قبل 
إنتهاء مدة الاجارة بواسطة المستأجر كان عليه أن يدفع باقى الأقساط وعادة 
ما يتم التأمين ضد إلغاء العقد بما يكفل له الحصلو على القيمة الإيجارية عن 
ياقى مدة العقد والثمن المحدد به ©. 


(1) المادة ره) من قانون التأجير التمويلى 

(؟) معيار الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

(*) معابير المحاسية الدولية - المعيار رقم /ا١‏ - ملحق المعيار بند ("). د. منذير 
قحف مرجع سابق ص 16 

(4) التوصية رقم )١19(‏ بند (7). 

(ه) معايير المحاسبة الدولية - معيار (/11) بند (©)» المستشار محمود فهمى وآخرين 
مرجع سابق ص 1١‏ 

(5) معيار المحاسبة الدولية معيار رقم .)١1/(‏ قانون التأجير التمويلى المصرى المادة 
هه 
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التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


5/0 أن تحدد قيمة أقساط الايجار خلال فترة التعاقد بما يغطى 
ويضمن للمستآجر استرداد رأسماله -- الأموال المدفوعة للحصول على العين 
- وعائد على الآموال المستثمرة فيه يتمثل في هامش ريح وفواند على 
الرصيد المتناقص المتبقى في ذمة المستاجر("©. 

ويعبر هن هذه الخاصية بتعبير مالى: بأن تكون القيمة الحالية لأقساط 
الايجار عند بدء عقد الايجار أآكبر من أو مساوية لقيمة الموجود المؤجر 
العادلة('): وبعض الجهات حددتها ب 73٠‏ أو أكثر من القيمة السوقية9. 

0 تن تقل منافع ومخاطر ملكية العين المؤجرة إلى المستاجرة, 
والمنافع معروفة وهى التشغيل أو الاستخدام المربح طوال مدة الايجار يدون 
توقفء وبالربح المتوقع من التحسن في القيمة المتبقية التى يشتريها المستاجر 
في نهاية المدة» أما المخاطر فتشمل إمكانيات الخسائر من طاقة غير مشغلة 
أو من التقادمٌ التكنولوجى أو من تغيرات في المردود ناتجة عن أوضاع 
اقتصادية متغيرة» إضافة إلى ما يصيب العين المؤجرة من تلف أو خسائر 
تحتاج معه إلى صيانة وإصلاح حيث أن مصروقات الصيانة والتأمين تكون 
على عاتق المستأجر”)؛ وأنه ملتزم في جميع الأحوال بسداد أقساط الأجرة 
حتى نهاية العقد دون نظر إلى أية ظروف. 

(9) معايير المحاسبة الدولية - معيار رقم (/11) بد (ه). المستشار محمود فهمى 

واخرين - مرجع سابق ص .١١‏ 

(1) هامش بند (ه) من معيار المحاسية الدولية رقم .١1/‏ 


ر“) التوصية رقم )١1"(‏ بند 4. 
(4) المعيار رقم )١0/(‏ من معايير المحاسبة الدولية يند ()» (4 )١‏ 


(ه) المادة (8) من قانون التأجير التمؤيلى المصرى. 


نه 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


وإذا كانت هذه الخصائص هى ما تميز عقد التأجير التمويلى عن عقد 
التأجير التشغيلى» وأنها توجد في عقود التأجير البيعى والمنتهى بالتمليك» فإنه 
يلاحظ أن التأجير التمويلى يفترق عن الأخيرة في أن ملكية العين تنتقل في 
التأجير البيعى بموجب العقد الأول وبعد سداد كامل الأقساط دون حاجة إلى 
تعاقد جديدء كما أن التأجير المنتهى بالتمليك وإن كان نقل الملكية فيها لابد فيه 
من عقد جديد بعد إنتهاء مدة الايجارة إلا أنه كوعد في عقد الايجار يجب 
الالتزام به وبحيث إذا لم تنتهى العملية بالتمليك يعاد النظر في أقساط الأجرة 
ويرد للمستأجر ما كان قد دفعة فيها على ذمة التمليك» أما التأجير التمويلى 
فقد ينص فيه على بيع الأصل للمستأجر في نهاية المدةء كما قد يترك ذلك 
كحق للمشترى ينفذه أو لا ينفذم» هذا فضلا على أنه كما سيق القول عادة 
وغالياً ما يكون أطراف عقد التأجير التمويلى ثلاثة (بائع - ممول ومؤجر - 
مستأجر) كما جاء في المواد »٠‏ لاء 8» 11 )١37‏ من قانون التأجير التمويلى 
المصرىء والبند ١١‏ في المعيار )١7(‏ من معايير المحاسبة الدولية. 

وبذلك يتضح أن عقد الايجار التمويلى له خصائص مميزة عما يتشابه 
معه من عقود الايجار الآخرى» حيث أنه عقد يجمع بين (التأجير - التمويل 
- البيع) ورغم أن القانون وكثير من الكتاب يصنفغونه ضمن عقود الايجار» 
فهل هو في الحقيقة ايجارا أم غير ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة 
التالية. 

0 : حقيقة التأجير التمويلى: وهذه الحقيقية نستجليها من طبيعة 
الالتزامات والحقوق المترئبة على العقد لكل طرف من الأطراف (المؤجر 
والمستأجر) كما يتضح مما يلى: 


ا 0 


التأجير التمؤيلى من منظور إسلامي 
١‏ ذكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


0 : إن قيمة الأجرة وأقساط الاجارة تبعا تحدد في عقد التأجير 
التمويلى كما سبق القول بحيث تغطى تكلفة الأصل وهامش ربح وعائد على 
الأموال المستتمرة فيهء بمعنى أنه لو كانت تكلفقة الأصل ٠٠٠٠٠١‏ وقيمته 
السوقية عند بدء الايجار ١٠٠٠٠٠ء‏ وأن معدل الفائدة 2١١‏ ستويا ومدة 
الايجار ٠‏ سنوات وهى العمر الإنتاجي للأصلء فإن قسط الايجار يحدد 
كالاتى: 


القيمة السوقية 


القيمة الحالية لدفعة مقدمة لمدة ثلات سنوات بفائدة 7١١‏ (تستخرج من 
جدول القائدة المركبة) 
د 5005ل دسوسويع 

تفن 
وبالتالى تكون جملة أقساط الايجار - 4417154 << ٠١‏ - 11711( 

تكلفة الأصل ربح فائدة 
وتكون قيمة الايجار موزعة كالتالى - ...1.2.1 + 8٠.2.0‏ + /ا(11١‏ - 
١71‏ 

وبالتالى فإن العملية عملية بيع وليست ايجاراء لأنه في الايجار التشغيلى 
(العادى) لا ينظر إلى تكلفة الأصل وعائد استثماره. 

1 إن كون العقد ينقل مخاطر العين المؤجرة إلى المستأجر» 
والمخاطر من تبعات الملكية ليدل على أن العملية بيع حيث أنه إذا كان 
تعريف التأجير التمويلى - كما سبق ذكره - أنه عقد ينقل تقريباً جميع أخطار 

اح تدنم 
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ملكية موجود ما ومنافعها إلى المستاجر7")؛ قإن هذا هو حقيقة البيع الذى كما 
يقول الفقهاء بأنه ينقل غلة (منافع) وضمان (أى مخاطر) المبيع للمشترى!". 

1/0 مما يؤكد حقيقة العقد على أنها بيع وليس إيجاراء أن 
المعالجة المحاسبية لهذه المعاملة تؤكد ذلك كما يظهر في معايير المحاسبة 
الدولية! التى تنص على أن يظهر الأصل المؤجر في الميزانية العمومية 
للمستأجر كأحد ممتلكاته مقابل إظهار ياقى أقساط الايجار كالتزامات في 
جانب المطلوبات» أما المؤجر فلا يظهر العين المؤجرة في جانب الأصول 
كأحد ممتلكاته» ولكنه بمجرد عقد الايجار يظهر بدلاً منها أقساط الايجار كدين 
على المستأجرء بل وأكثر من ذلك فإن المستأجر يحسب الاستهلاك الدورى 
في دقاتره باعتبار أن الأصل مملوك له بالإضافة إلى أن المؤجر يعالج 
أقساط الايجار باعتبار جزء منها ايرادا أو دخلا يظهره في قائمة الدخل وهو 
الفوائد وهامش الربح» وجزءا منها يخفض به ديون المستأجر في الميزانية» 
بيتما في التأجير العادئى أو التشغيلى يظهر كامل قسط الايجار كإيراد في 
قائمة الدخل. 

1 رغم أن قانون التأجير التمويلى المصرى رقم ©4 لسنة 
6 سمى العقد تأجيراء إلا أنه يفهم من العديد من النصوص أنه عملية بيع 
لا تأجير ومن هذه النصوص ما يلى: 


3: المعيار المحاسبى الدولى رقم (/ا١) بند‎ )١( 
(؟) المغنى لابن قدامة «/ الام #الاه‎ 
.)١ بند رقم (5) » وبند رع‎ )١17( المعيار رقم‎ )9( 


حك ىل 3 .اند 


التأجير التمويلى من منظور إسلاميا 
دكلور/ محمد عبد الحليم عمر 


أ - المادة (5) وهى تتناول حق المستأجر في شراء المال المؤجر قي 
نهاية المدة» أشارت إلى أنه يراعى في تحديد ثمن الشراء ميالغ الأجرة التى 
أداها المستأجر . مما يعنى أن ما دقعه المستأجر من أجرة سابقة ليست مقابل 
الانتفاع بالعين وإنما جزءا منها كان لمقابلة تمن العين المؤجرة. 

ب - المادة (9) أشارت إلى التزام المستأجر ياستعمال وصيانة واصلاح 
الأموال المؤجرة وفي ذلك ملحظ للملكية لأن قوانين الايجار العادى تجعمل 
هذه الصيانة على المالك. 

ج- المادة (30) في تقريرها للاعفاءات الضرائب والرسوم الجمركية 
نظرت إلى المستأجر وليس إلى المؤجر فإذا كانت المعاملة المقررة قانونا 
إعفاء المستأجر من هذه الضرائب» فإن المؤجر يعفى منها حتى ولو كانت 
المعاملة المقررة قانونا له عدم الاعفاءء كما أنه في حالة فسخ العقد أو إيطاله 
أو إنتهاء مدته دون أن يشترى المستأجر العين فيسقط هذا الإعفاء وتستحق 
الضرائب والرسوم. 

د - بما أن المؤجر وبصفته ممولاً يقوم بشراء العين من الغير» فإنه في 
تحديد قسط الأجرة يراعى كما سبق استرداد ثمن الشراء والعائد على المال 
المستثمر بما يعنى أن العملية بيع» وهذا ما يفهم من المادة (؟1) التى نصت 
على أنه إذا صدر حكم بانقاص ثمن البيع - أى الثمن باع المورد العين به 
للمؤجر الممول - لأى سيب من الأسباب تعين تخفيض أقساط الأجرة والثتمن 
المتفق عليه في هذا العقد بذّات النسبة التى خفض بها الثمن. 


ا وآه#8 سه 
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وهكذا نخلص إلى أن حقيقة التأجير التمويلى هو أنه عملية بيع وإن كان 
الشكل القانونى له آنه إيجار(©. 


عتنتلعسعاس1 مطءأزومطلخد21 .1 وعلرومط) 4# تلأواءلالا 4م صمعلت (1) 
.1046 .م ,1989 عمآ متححط.© لسمطتكلا مومتتسومععم4م 

د. محمد على القرى - العقود المجمعة والمركبة - بحث مقدم إلى مجمع الفقه 

الإسلامية يجدة /ل1551م. 


لد اباه7” - 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


1-الجوانب الققهية للتأجير التمويلى 


إذا كنا توسعنا في عرض الجزء الأول من الورقة فإنما كان ذلك من 
أجل توفير المعلومات الكافية لمناقشة القضية من منظور إسلاميء أما في هذا 
الجزء من الورقة فإن الأمر سيقتصر على عرض الجوانب القفهية للتأجير 
التمويلى عن طريق بيان القواعد والأحكام الققهية المنظمة للمعاملات بشكل 
عام وتلك التى ينطوى عليها التأجير التمويلى بأسلوب مقارن حتى يمكن 
للسادة المشاركين ببيان مدى توافق التأجير التمويلى مع هذه القواعد 
والأحكام» كما سنتناول في عرض موجز لأهم الفتاوى والتوصيات التى 
صدرت سابقا يخصوص هذه الصيغة» وسوف يكون تناولنا للمعلومات في هذا 
الجزء يصورة حيادية دون أن نتطرق إلى ترجيح بعض الآراء على البعض 
الآخر فذلك متروك للسادة أعضاء الحلقة النقاشية. 


؟/: مدى موافقة عقد التأجير التمويلى للقواعد والأحكام الشرعية: 

وسوف نتناول ذلك في ثلاث نقاط فرعية هى: 

: عقد التأجير التمويلى والقواعد الشرعية العامة المنظمة 
للمعاملات المالية: لقد نظمت الشريعة الإسلامية المعاملات المالية إنطلاقا من 
مقصود الشريعة وهو تحقيق مصالح الناس الذى يعنى يه تحصيل المناقع 
ودرء المفاسدء ولذلك بينت العقود في الشريعة الإسلامية على قواعد عامة 
مستقاه من ذلك تستعرضها فيما يلى بالتطبيق على عقد التأجير التمويلى: 

تحقيق المنافع لطرقى المعاملة. كما سبق القول إن عقد 
التأجير التمويلى يمثل تطورا لأساليب وصور الائتمان المقترن بعمليات 


د م 
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حقيقية» وبالنظر في الحاجة التى أدت إلى هذا التطور والتى يلبيها هذا العقد 
وتمثتل منافع له نجدها تتمثل فيما يلى: 

أ - الحد من مخاطر الاتتمان بعدم إمكانية تحصيل الأقساط ذلك أنه 

في البيع بالأجل والذى تنتقل فيه الملكية للمشترى يصعب على البائع استرداد 
السلعة أو وجود حق له عليها عند الإفلاسء أما اقتران البيع بصيغة التأجير» 
فإنه قانوناً وشرعاً تظل ملكية العين المستأجرة في يد المؤجرء ويالتالى إذا 
توقف العميل عن السداد أو أفلس يسترد المؤجر العين» ومن جانب آخر فإن 
شرط عدم إلغاء العقد والتأمين ضد الإلغاء يضمن للمؤجر تحصيل جميع 
أقساط الأجرة حتى نهاية العقد. 

ب - المزايا الضريبية التى يحققها هذا النوع من التعامل للمؤجر ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية يسمح للمؤجر بخصم 74٠١‏ من قيمة الأصول 
المؤجرة من الضريبة المستحقة عليه» وقي مصر بموجب قانون التأجير 
التمويلى تعقى أرباح المؤجر من عمليات التأجير من الضرائب لمدة خمس 
سنوات فضلا على الإعقاء الجمركى على الأعيان المستوردة بغرض التأجير. 

ج- بالنسبة للمستأجر» فإن هذه الصيغة توقر له الحصول على الأصول 
اللازمة لنشاطه بطريقة سهلة وبدون دفع مقدم كما في البيع بالتفسيط وبالتالى 
تمنحه اتثمانا بنسبة 72٠٠١‏ من قيمة الأصل ويسدده من ايرادات استخدام 
الأصل 

ومع ذلك فإنه ليس تحقيق المتافع ققط هو العامل الحاكم قفي قيول هذا 
العقد شرعاء إذ قد تكون له مضار ومفاسد تفوق المناقع» ويذلك يد يشترط أن لا 
يحقق العقد مفاسد والتى منها الغرر والريا. 


عه سا 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عيد الحليم عمر 


17 عدم وجود غرر أو جهالة أو ريا: إن عقد التأجير التمويلى 
تتحقق فيه المعلومية لكل من عناصره فأقساط الأجرة معلومة» والمدة معلومة. 
والعين المؤجرة معلومة وإلى هذا الحد لا يوجد فيه غررء ولكن نظرأً إلى أن 
جزءاً من قسط الايجار يحسب بصفته فائدة على باقى الأقساط في ذمة 
المستأجرء وأن سعر الفائدة يختلف من وقت إلى آخرء فإنه توجد صورة 
للتأجير التمويلى منتشرة ينص فيها على تحديد القسط طبقا لسعر الفائدة 
السارى وقت احتسابه» ومن هنا يكون قسط الايجار غير معلوم إذ أنه ينظر 
في تحديده دوريا في ضوء سعر الفائدة السارى مما يدخل فيه الغررء هذا 
فضلاً على احتساب قاتدة ربوية كجزء من قسط الايجار. 

11/7 تحقق التراضي الكامل بين طرقى المعاملة وما يقتضيه ذلك 
من عدم تضمين العقد شروطا تنقص من الإرادة الحرة للمتعاقدين» ومن 
المعروف أن عقد التأجير التمويلى يتمعضن شروطاً عدةء سوف نتعرف عليها 
في الفقرة التالية. 


خصائص التأجير التمويلى وحقيقته ومدى توافقها مع القواعد 
الشرعية: 

لقد سبق القول إن عقد التأجير التمويلى يصنف قانونا على أنه عقد 
إيجار رغم وجود البيع والتمويل فيه وأنه يتميز عن كل من الايجار والبيع 
العادى بعده خصائصء فهل تتوافق هذه الخصائص - كشروط في العقد - 
مع أحكام وشروط عقد الايجار؟ 

هذا ما سنتعرف عليه فيما يلى: 


دهع مه 
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خاصية أو شرط أن تغطى مدة العقد القسم الأكير من العمر 
الإنتاجى للعبين المؤجرة» وهذا شرط جائز شرعا لأن من شروط الإيجار 
تحديد مدة الإيجار وليس هناك حدود لطول المدة طالما أن المعقود عليه وهو 
المتفعة ممكنة التحصيل. 

خاصية أو شرط عدم إلغاء العقد طوال مدة الإيجارء وإذا 
ألغاه المستآجر يجب أن يتحمل ياقى أقساط الأجرة من مدة العقدء وبعض 
وبالنظر في هذا الشرط فقهاً نجد أن عقد الايجار عقد لازم بمعنى أنه لا يحق 
لطرف واحد متهما منفردا فسخ العقد(')» أما إذا وجد موجب للفسخ فينظر فإن 
كان الموجب للفسخ يتعلق بذهاب محل استيفاء المنفعة» فإن الاجارة تفسخ 
دون أية التزامات على المستأجبر بإجماع الفقهاء() أما إذا وجود عذر يتمثل 
في مخاطر عدم انتفاع المستأجر بالعين لظروف ما مثل "من أستأجر دكاناً في 
السوق ليتجر فيه قذهب ماله" قإن جمهور الفقهاء على أن ذلك ليس من 
موجبات الفسخ والإلغاء وخالفهم الحنفية في هذه المسألة وقالوا بجواز فسخها 
لعذر7") وبناء على ذلك فإنه طبقا لرأى جمهور الفقهاء يجوز اشتراط عدم 
الإلغاء وطبقا لرأى الحنفية لا يجوز ذلك لعذر في غير المعقود عليه 9. 


7١/5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ابن رشد "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": ١٠9٠//ا71‏ 

() نتائج الأفكار لقاضى زاده: 51//9 1 

(4) د. عيد الوهاب أبو سليمان: عقد الاجارة - المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
يجدة - بحث رقم 19 - ط١1‏ - 1591 


30 00-7 
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خاصية أو شرط أن تغطى القيمة الايجارية عن المدة القيمة 
الحالية للعين المؤجرة إضافة إلى عائد على استثمار المبلغ الذى يمثل قيمة 
العين؛ وتحديد القيمة الايجارية فقهأ يدخل في باب التراضى بين العاقدين» 
وبالتالى طالما تم تحديد قيمة الايجار بالتراضى فلا شيىء فيه شرعا. 

5 النص قي صلب عتقد الايجار على انتقال ملكية العين إلى 
المستأجر في نهاية الاجارة الزاماء أو إعطاء المستأجر حق الشراء وققها فإن 
ذلك يدخل في باب "صفقتين في صفقة واحدة" المنهى عنها بنص الحديث 
الشريف؛ وأما إذا كان ذلك على سبيل المواعدة ثم يتم إجراء عقد جديد للبييع 
بعد انتهاء مدة الاجارة فهو جائز لدى بعض الققهاء إذا كان الوعد غير ملزم 
فقط والبعض الآخر يرى جوازه سواء كان الوعد ملزماً أو غير مازمء هذا 
مع مراعاة أنه من الناحية العملية قإن رضا المستاجر بدفع قسط ايجار أعلى 
بكتير من قسط الايجار العادى» فإنه دخل العقد على أنه يدفع مع كل قسط 
ايجار مقابل الانتفاع بالعين جزءاً من ثمن العين» وبالتالى فإن الخيار الوحيد 
أمامه في نهاية المدة سوف يكون الشراءء بما يعنى أن قصد الشراء وليس 
الإجارة إلزاما. 

خاصية أو شرط تحمل المستأجر مخاطر العين منها التأمين 
عليها والصيانة» فإن التأمين يمثل تكلفة تبعة الهلاك» ولو هلك الأصل بدون 
تقصير من المستأجر فإنه لا يتحمل به مما يعنى أن تحميل المستأجر قي عقد 
التأجير التمويلى مخالف شرعا لأنه يدخل في باب تضمين المستأجر العين» 


اهلا د 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


وذلك يقسد العقد(') كما أن مصاريف الصيانة يفرق فيها بين الصيانة الدورية 
(كالتزييت - والنظافة ..) فهذه على المستأجر أما الصيانة غير العادية 
(الإصلاح) قهى على المؤجرء وشرطها على المستأجر غير جائز شرعا". 

هذا ما يتعلق بمدى موافقة خصائص العقد للقواعد والأحكام الشرعية 
والتى ظهر ميدئيا أن بعضها بتفق مع هذه القواعد وبعضها لا يتفق» الأمر 
الذى جعل اليعض يرى في هذا العقد محاذير شرعية نوجزها في الفقرة 
التالية. 


5* المحاذير الشرعية في عقد التأجير التمويلى : ومن أهمها ما يلى: 

أن القاعدة القفهية تقول "العبرة في العقود بالمقصود 
والمعانى» لا بالألفاظ والمبانى' أى أنه ينظر إلى مقصود العقد ومبناه وليس 
إلى تسميته ولفظه عند الحكم عليه شرعاء وبالنظر في عقد التتأجير التمويلى 
سواء من حيث نشآته أو المقصود منه وإجراءاته نجد أن المقصود منه الييع 
والتأجير ستارا أو حيلة كما سيق القول. 

5 ان هذا العقد بشكله المتضمن تأجير وبيعا من العقود المنهى 
عنها شرعا لأنه من باب بيعتين في بيعه أو صفقتين في صنقة أو تأجير 
وشرط غير ملائم لمقتضى العقدء حيث أنه إذا كان الشرط في العقد أن يتملك 
المستأجر العين في تهاية مدة الايجار مقابل الأقساط فهو عقدين على نفس 


7/817/97 شرح منتهى الارادات للبهوتى:‎ )١( 
24 4 4/8 (؟') شرح الدر المختاار للحصفكى: ؟/. . لاء مواهب الجليل للحطاب:‎ 
نهاية المحتاج للرملى: 18/8 لاء شرح منتهى الارادات للبهوتى: 9/. /الا.‎ 


اجه”# - 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عيد الحليم عمر 


العين أحدهما اجارة والثانى بيع خاصة إذا علمنا أن المستأجر يتملك عملاً 
الحين تدريجياً كلما سدد قسطاء خاصة إذا تم نقل الماكية بموجب العقد دون 
تحرير عقد جديد في نهاية المدة. 

وأنه إذا كان يؤجل البيع إلى نهاية المدة وبعقد جديد فهو بيع معلق» 
وهذا أمر يكاد يكون مجمعاً على منعه لدى الفقهاء(' وإن كان الأمر وعداء 
فهو اما ملزم ويآخذ حكم الشرط الملزم وإن كان غير ملزم قإن الواقع يؤكد 
أن المستاجر لا يكون أمامه سوى خيار الشراء كما سبق القول» يما يعنى أن 
الوعد يؤول إلى الالزام» هذا بالإضافة إلى أن هذا العقد ينطوى على عدة 
وعود وعقودء فيبدأً بطلب المستأجر من الممول شراء العين من صانعها أو 
تاجرها مع وعده باستنجارهاء ثم يبرم معه عقد ايجار ووعد بالشراء ثم عفد 
شراء في نهاية المدة. 

5 لو تعذر على المستأجر الاستفادة من العين المؤجرة لأسباب 
تعلق يكساد السوق مثلاً فإنه تحميل الايجار حتى نهاية المدة وإذا أراد الفسخ 
فإنه يدفع للمؤجر ياقى الأقساط وفي ذلك ظلم بِيّن إذا آنه من ياب أكل أموال 
الناس يالياطل. 

5 ينطوى التعامل بهذا العقد على الفوائد الربوية التى تحسب 
عن باقى الأقساط ويصرح بها في دفاتر المؤجر والمستأجرء والفائدة محرمة 


شرعا. 


(1) د. أحمد ريان "فقه البيوع المنهى عنها" - المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
بجدة ١986‏ ص 560 


154 أت 
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د 


وبدلك نأتى على أهمية الجوانب الفقهية لعقد التأجير التمويلى وما 
أوردناه يحتاج إلى المناقشة وهو ما نطرحه على السادة أعضاء الحلقة الكرام» 
ولزيادة المعلومية نورد في الفقرة التالية بعض الفتاوى التى صدرت حول هذا 
العقد. 


7/ بعض الفتاوى التى صدرت بخصوص هذا النوع من التأجير: 

قبل ذكر هذه الفتاوى تجر الاشارة إلى أن التركيز فيها كان على التأجير 
المنتهى بالتمليك وهو وإن كان يتفق كثيرا مع التأجير التمويلى إلا أنه يختلشف 
عنه في بعض الحصاتص كما سيق ذكره؛ ولذا استخدم الققهاء يدلا من 
التأجير البيعى أو التأجير التمويلى التأجير المنتهى بالتمليك أو الاجارة ثم 
الاقتناء؛ ليتم الخروج من محذور صققتين في صتقة غير أن ذلك لا يمنع أن 
حقيقة العقد هى بيع لأن قسط الأجرة يراعى فيه ذلك وعلى كل فسوف تورد 
بعض الفتاوى في الأتى دون التعليق عليها وترك ذلك لأعضاء الحلقة. 

5 فتوى صادرة عن المستشار الشرعى للبنك الإسسلامي 
الأردنى2"0: 

الحالة الأولى: قيام البنك بيشراء معدات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة 
أربع سنوات بأجرة إجمالية ١١7‏ مليون دينار وقسط سنوى ٠٠١‏ ألف دينار 
على أن تؤول ملكية هذه المعدات إلى المستأجر في نهاية مدة الايجار. 


)١(‏ الفتاوى الشرعية 4٠#‏ ١ه‏ الجزء الأول ص له-7" 


بك ا رمت 


التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


القتوى: هذه الحالة بصورتها الموضحة لا سجوز شرعاء لأن عقد 
الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين لاختلاف طبيعة 
العقدين ونتاتجهما. 

- غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه 
تلك الاعيان في نهاية مدة الاجارة بمبلغ معين يتفقان عليه. 

- أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية المدة 
يمبلغ معين وهذا يكون من باب الوعد الملزم قضاء حسيما سار عليه القاتون 
الاردنى. 

الحالة الثانية: هل يجوز الاتفاق من البداية على قيام المستأجر يشراء 
هذه المعدات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الايجار. 

الفتوى: هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تتضمن 
غررأً في العقد لعدم تعيين مدة العقد (الاجارة) بالتحديد وعدم تحديد بدء عقد 
البيع. 

ولكن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرقان على أن يكون للطرف الثانى 
حق الخيار في نهاية أى سنة (تحدد) ثم يفسخ العقد ويشترى العين. 

5/7 توصية فقهية صادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويلى 
الكويتى (/5-1 ١ه‏ - 1417١ام):‏ 

ومفادها: اليند سادسا بشأن التآجير المنتهى بالتمليك. 

كلما وقع التعاقد بين مالك وبين مستأجر على أن ينتفع المستاجر بمحل 
العقد بآجرة محددة بأقساك موزعة على مدد معلومة» على أن ينتهى هذا الحقد 
يملك المستأجر للمحل فهذا العقد يصح إذا روعى فيه ما يأتى: 
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أ- ضبط مدة اللاجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. 

ب- تحديد ميلع كل قسط من أقساط الأجرة. 

ج- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذا 
لوعد سابق بذلك بين انمالك والمستآجر. 

؟/5/5: قرار صسادر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الخامسة (5٠5١ه)‏ حول التأجير المنتهى بالتمليك هذا 
نصة: 

أولا: الاكتقاء عن صور الايجار المنتهى بالتمليك ببدائل أخرى منها 
البديلان التاليان: 

الأول: البيع بالتقسيط مع الحصول على الضمانات الكافية. 

الثانى: عقد اجارة مع اعطاء المالك الخيار للمستاجر بعد الانتهاء من 
وفاء جميع الاقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور 


التالية: 
- إنهاء عقد الاجارة ورد العين الماجورة إلى صاحبها- 
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند إنتهاء مدة الاجارة. 
ثانياً: هناك صور مختلفة للايجار المنتهى بالتمليك تقرر تأجيل النظر 
فيها إلى دوره قادمة. 


ويجانب هذه الفتاوى توجد يعض الدراسات الفقهية اختلف معدوها حول 
مدى شرعية التأجير التمويلى. 


ندعو الله عز وجل التوفيق والسداد والحمد للّه أولاً وأخيرا. 
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عرض رسالة دكتوراه: المنهج الإسلامي لتحليل الجوانب السلوكية للرقابة بالموازنات 


للياحث/ سالم سعيد باعجاجة 


عرض رسالة دكتورآه بعنوان 
المنهج الإسلامى لتحليل الجواتب السلوكية 
للرقابة بالموازنات التخطبط مع دراسة ميدانية 
للباحث/ سالم سعيد باعجاجة 
عرض/ على شيخون!”" 
نال بها الباحث درجة دكتوراه الفلسفة قى المحاسبة من كلية التجارة 
جامعة الأزهر 
وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أيواب 
الباب الأول: البعد السلوكى للرقابة بالموازنات التخطيطية فى الفكر 


الباب الثانى: البعد السلوكى للرقابة بالموازنات التخطيطية فى ضوء 


الباب التالث: دراسة ميدانية 


وقد عرض الباحت الباب الأول من خلال ثلاثة فصول 


الفصل الأول: الاتجاهات السلوكية فى الفكر المحاسبى المعاصر 

ويختص هذا الفصل بإلقاء الضوء على العلوم السلوكية وأهمية اليعد 
السلوكى للرقاية بالموازنات التخطيطية والحركة السلوكية فى الفكر المحاسبى 
المعاصر وذلك من خلال ثلاثة مباحث. 


(**) معيد بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
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- المبحث الأول: العلوم السلوكية 

وقد تعرض الباحث فيه لفروع العلوم السلوكية والتى تتكون من علم 
التفس وعلم الاجتماع وعلم دراسة الأجناس (الانثروبولوجيا) وعلم التربية 
وتعريف كل متها. 
- المبحت الثانى: البعد السلوكى للرقابة بالموازنات التخطيطية 
وقد ناقش فيه الباحث الجوانب التالية: 

- أهمية البعد السلوكى فى التخطيط والرقابة 

- أهمية البعد السلوكى فى تطابق الأهداقف 

- آهمية البعد السلوكى من المنظور الأكاديمى 

- أهمية اليعد السلوكى من المنظور المهنى 

وذلك من خلال أقوال بعض الباحثين وخلص الباحث إلى أن المحاسبين 
أدخلوا بعدا سلوكيا فى بحثهم للمشاكل المحاسبية. 
- المبحث الثالث: حركة البحث السلوكى فى الفكر المحاسبى المعاصر 

حيت عرض الباحث أهم الدراسات السلوكية قى المحاسبة وخلص إلى 
أن هذه الدراسات تختلف فيما بينها من عدة محاور كما أنها توضح معنى 
موحد لماهية الحركة السلوكية قى البحث المحاسبى إلا أنها تبرز أهمية دراسة 
الجوانب السلوكية فى العملية المحاسبية. 
الفصل الثانى: العلاقة بين الجوانب السلوكية والرقابة بالموازنات التخطيطية 

ويهدف هذا الفصل إلى دراسة العلاقة بين السلوك الانسانى والموازنات 
التخطيطية لبيان أثر كل منهما على الآخر وقد تناوله الباحث من خلال ثلانة 
مباحث. 


1د 


عرض رسالة دكتوراه: المنهج الإسلامي لتحليل الجوانب السلوكية للرقابة بالموازنات 
للباحث/ سالم سعيد باعجاجة 


- المبحث الأول: وتناول فيه مفهوم الموازئة من وجهة نظر السلوك 
الإنسانى 

ثم تطرق إلى مفهوم الحاجات الانسانية واختتم المبحث يقوله إنه يجب 
أن تكون الموازنات التخطيطية معبرة تماما عن حاجات الأفراد الذين يتأثرون 
بها. 
- المبحث الثانى: أثر الموازنات التخطيطية على العنصر البشرى 

وقد قسم فيه الباحث الموازنات من حيث تأثيرها على الأفراد إلى: 

-١‏ أسلوب الموازنة المفروضة وأثره على السلوك وقد أوضح الباحث 
أن له آثار سلبية تؤدى إلى نتائج سينة نظرا لاتباع الإدارة العليا الأسلوب 
الاستبدادى فى القيادة إلا أنها قد تكون مفيدة وتؤدى إلى نتائج إيجابية فى 
بعض البلدان النامية. 

-١‏ الأسلوب السلوكى فى إعداد الموازنة التخطيطية وقد أوضح الباحث 
أن أسلوب الموازنات المشارك فى إعدادها يكون لها آثارأ إيجابية تؤدى إلى 
تتائج حميدة نظرا لاشتراك كافة المستويات الادارية فى إعدادها إلا أن من 
سلبياتها التأثير على الموازنة من قبل المشاركين لصالحهم. 
- المبحث الثالث: أثر العنصر البشرى على الموازنات التخطيطية 

وقد تعرض فيه الباحث لأثر أسلوب المشاركة فى إعداد الموازنات 
التخطيطية والذى أدى إلى ظهور مشكلة التحيز فى تقديرات الموازنة وأوضح 
أن هناك نوعان من العوامل التى تساعد فى خلق هذا التحيز. نوع يتكون 
نتيجة لظروف المنشأة الاقتصادية أما النوع الآخر فيعزى لأسباب مرتيطة 
بنظام الموازنات التخطيطية. 
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وقد خلص الباحث إلى أنه بالإمكان التغلب على ظاهرة التحيز أو 
التخفيف من حدتها وذلك بتغيير موققف الأفراد من نظام الموازنة واستخدام 
تقديرات متعددة القيم وإحياء المناقشات وتحديد الحدود الدنيا والعليا للرقاية 
ومراجعة تقديرات الموازنة بواسطة متخصصين وتطوير نظام الشواب 
والعقاب وتقريب المستوى التقافى بين العاملين وتحفيزهم فى هذا المجال. 
الفصل الثالث: تقييم النماذج السنوكية للرقابة بالموازنات التخطيطية 

وقد عرض فيه الياحث أن الفكر المحاسبى المعاصر يتضمن نموذجين 
من السلوك متناقضين للرقابة على العنصر البشرى أحدهما يناصر رب العمل 
(التقليدى) والآخر يناصر العامل (الحديث) وقد ناقش الباحث هذين الأسلوبين 
من خلال ثلاثة مباحت: 
- المبحث الأول: الرقابة من منظور سلوكى 

وتناول فيه الباحت الجانب الانسانى فى الرقابة بالموازنات التخطيطية 
والاعتبارات غير الملموسة فى الرقابة بالموازتات التخطيطية وأوضح أن 
مراعاة الاعتيارات غير الملموسة يجعل الوظيفة الرقايية للموازنات 
التخطيطية أكثر قاعلية ويوفر المناخ الملائم للرقابة ممما يدفع المنفذين إلى 
تحقيق الأهداف المحددة. 
- المبحث الثانى: المقاهيم السلوكية المستخدمة فى الرقابة 

وقد ناقش فيه الباحث أربعة مفاهيم سلوكية تؤتر فى الموازنات 
التخطيطية كأداة رقابية: 
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للياحث/ سالم سعيد باعجاجة 


-١‏ الدوافع ونظريات التعلم: وقد اعتبرها الباحت مصدر الفاعلية والقوة 
فى العملية الرقابية نظرا لتأثيرها على المنفذين للتحرك نحو تحقيق الخطط 
والبرامج بأقصى كفاية ممكنة. 

؟- الاتجاهات: وقد عرض الباحث العناصر التى تتكون منها 
الاتجاهات وهى العنصر الفكرى والعنصر العاطقى والميل للتصرف والسلوك 
بشكل معين ووساتل تكوين الاتجاهات. 

-٠‏ المشاركة فى اعداد التقارير الرقابية وأوضح أنه يجب إتباع أسلوب 
المشاركة فى جميع مراحل الموازنة لتلافى الآثار السلبية لها. 

؛- سرعة التعرف على النتائج والذى يعتبر من المبادئ الأساسية التى 
ترتكز عليها الموازنات التخطيطية. 
- المبحث الثالث: تقييم النماذج السلوكية المعاصرة 

وفيه تعرض الباحث فى دراسة انتقادية لمدارس تحليل طبيعة سلوك 
العنصر اليشرى 

-١‏ المدرسة التقليدية: وتقوم على عدة فروض رأى الباحث أن هذه 
الفروض مينية على أسس خاطئة مما رتب على تطبيقها فى مجال الرقابة 
بالموازنات التخطيطية آثاراً سيتة من أهمها: 

- عدم اشتراك العاملين فى إعداد الموازنات التخطيطية يسيب لهم 
ضغطا غير مرغوب فيه ويحاولون التخاص منه بالأساليب الشرعية وغير 
الشرعية. 

- يؤدى إلى خلق جو من الاحتكاك بين العمال والمشرفين. 
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- عدم قدرة المنشأة على خلق التواقق والانسجام بين أهداقها وأهداف 
العاملين. 

"- المدرسة الحديتة: وتقوم على عدة فروض رأى الباحث أن أساليب 
الادارة قى العصر الحديث تتمشى مع ما يسمى بالعلاقات العامة ويصبح 
الآساس الديمقراطى هو الأساس الذى يعمل على إدماج القروض الجماعية 
وتوفيق علاقات الجماعة وزيادة درجة التفاعل وإلغاء التناقض بينها. 

إلا أن هناك بعض العوامل التى تحد من استخدامه وقد رأى الباحث أن 
النماذج الوضعية تقوم بوضع حلول جزئية وبالتالى لم تقدم حلولاً شاملة الأمر 


الذى يستدعى البحثت عن نموذج أعم وأشمل. 


الباب الثانى: البعد السلوكى للرقابة بالموازنات التخطيطية فى ضوء 
المنهج الإسلامى 
وقد قسمه الباحث إلى ثلاثة قفصول 
الفصل الأول: الاتجاهات السلوكية للرقابة فى المنهج الإسلامى 
وقد تناوله الباحث فى ثلاثة مباحث 
- المبحث الأول: العلوم السلوكية فى المنهج الإسلامى 
وقد رأى الباحث تحديد العلوم السلوكية قى الفكر الإسلامى فى أربعة 
فروع من فروع المعرفة الانسانية وهى: 
- علم النفس الإسلامى 
- علم الاجتماع الإسلامى. 


دع “بايا ره 


عرض رسالة دكتوراه: المنهج الإصلامي لتحليل الجوانب السلوكية للرقابة بالموازتات 


للباحث/ سالم سعيد باعجاجة 


وقد عرض فيهما الباحث نبذة مختصرة عن بعض ما قدمه علماء 
المسلمين الأوائل من أبحاث ودراسات فى مجال علم النفس وعلم الاجتماع 
مثل الفارابى- ابن خلدون- الغزالى- ابن سينا- ابن مسكويه. 

- علم الانثرويولجيا الإسلامى وقد قسمه الباحث الى قسمين 

- الانتروبولجيا الطبيعية - الانثروبولجيا الحضارية 

- علم التربية الإسلامية. 
- المبحث الثانى: البعد السلوكى للرقابة فى المنهج الإسلامى 

وقد خلص فيه الباحث إلى أن الرقابة فى المنهج الإسلامى تقوم على 
عدة اعتبارات أهمها: 

- أن الرقابة دعامة أساسية فى مياشرة الاعمال لأنها رقابة شاملة فهى 
رقابة دنيوية وأخروية ورقابة على العبادات كما هى رقابة على المعاملات. 

- أن أساس الرقابة هى الرقابة الذاتية. 

- أن الرقابة الادارية هى حلقة من حلقات إلرقابة الشاملة. 

- أن المدخل الانسانى هو الأساس الحقيقى فى عملية الرقابة فى ضوء 
المنهج الإسلامى. 
- المبحث الثالث: الرقابة ومركز البحث السلوكى فى المنهج الإسلامى 

وقد خلص فيه الباحث أن الفكر الادارى الإسلامى قد سيق الفكر 
الادارى الحديث فى حركة البحتث السلوكى والاهتمام بالعتصر البشرى 
وتحفيزه على العمل وقد حث رواد القكر الادارى الإسلامى على الشورئ 
باعتياره أهم دعائم الكقاءة قى الأداء وفى إنجاز الأعمال وقد عرض الباحث 
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أهم دراسات رواد القكر الادارى الإسلامى مثل الماوردى- الغزالى- ابن 
تيمية- ابن خلدون- القلقشندى. 


الفصل الثانى: العلاقة بين الجوانب السلوكية والرقابة بالموازنات 

التخطيطية فى المنهج الإسلامى 

وقد تناوله الباحث فى ثلاثة مياحث: 
- المبحث الأول: الموازنات التخطيطية والحاجات الانسانية فى المنهج 

الإسلامى 

وقد تعرض فيه الباحث لمفهوم الموازنة فى القرآن الكريم والسنة النبوية 
ومفهوم التخطيط فى القرآن الكريم والسنة التبوية والتأصيل التاريخى 
للموازنة التخطيطية فى المنهج الإسلامى ثم تعرض لمفهوم الحاجة فى القرآن 
الكريم والسنة وعند كتاب الفكر الإسلامى ثم أنواع الحاجات الانسانية فى 
المنهج الإسلامى وقد اتتهى الباحث إلى أن الايمان هو العنصر المحرك 
و المسيطر الموجه للحاجات الانسانية كدواقع لسلوك الأفراد. 
- المبحث الثانى: أثر الموازنات التخطيطية على العنصر البشرى فى 

المنهج الإسلامى 

وقد خلص فيه الباحث إلى أن للموانات التخطيطية فى الإسلام تأثيرا 
على العنصر البشرى يؤدى إلى آثار ايجابية روحية متمثلة فى: 

- الايمان بقيمة العمل 

- ظهور مبداً النقد الذاتى وتعاظم دور النفس اللوامة 

- التحلى بالقيم والأخلاق السلوكية فى الإسلام. 


- | 


عرض رسالة دكتوراه: المنهج الإسلامي لتحليل الجواتب السلوكية للرقابة بالموازنات 


للياحت/ سالم سعيد باعجاجة 


وآثارا نفسية متمثلة فى: 
- تهيئة المناخ الصحى للإدارة والانتاج وتحقيق جماعية الفكر. 
- اشباع الرغبات السيكولوجية والمشاركة الوجدانية بين العاملين. 
- جعل العاملين فى حالة نفسية أقضل لشعورهم بأهمية أعمالهم. 
- الشعور بالاستقرار فى العمل والاطمئتان للمستقيل. 

وآثارا مادية متمثلة فى: 
- تحفيز العاملين على تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم فى العمل. 
- القدرة على تحقيق المعايير انطلاقا من مفهوم محاسبة المستولين. 
- استغلال الموارد والامكانات المتاحة أقضل استخدام 
-- طاعة المرؤسين لرؤساتهم 
-- تنمية روح الابداع والابتكار لدى العاملين. 


- المبحث الثالث: أثر العنصر البشرى على الموازنات التخطيطية فى 
المنهج الإسلامى. 
وقد وضحها الباحث فيما يلى: 
آتارا اقتصادية متمثلة فى: 
- تجنب الاسراق والتبديد 
- تجنب النفقات الثرفية 
آثارا اجتماعية متمثلة فى: 
- تجنب الغش 
آثارا اقتصادية واجتماعية متمثلة فى: 
- تجنب الربا - تجتب الرشوة 


مالالا 
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وأوضح الباحث أن تجنب هذه الآأمور وعدم ادراجها ضمن بنود 
الموازتة التخطيطية سيحقق وفورات فى صالح المنشأة تنعكس أثارها على 


الفرد والمنشأة والمجتمع. 
الفصل الثالث: نموذج سلوكى مقترح للرقابة بالموازنات التخطيطية فى 
ضوء المنهج الإسلامى 


وقد تناوله الباحث فى أربعة مباحث 
- الميحث الأول: أصول المنهج الإسلامى. 
والذى يعتمد على دعامات ثلاث أساسية وهى العقيدة والشريعة 


والأخلاق. 
- المبحث الثانى: المفاهيم السلوكية المستخدمة فى الرقابة فى ضوء 
المنهج الإسلامى 


وقد تناول الياحث هذه المفاهيم طبقا لما يلى: 

-١‏ الدوافع والنظريات والتعليم فى ضوء المنهج الإسلامى وهسى 
الايمان- طبيعة العمل- الظروف المحيطة بالعمل- الرضا- الانتاجية- 
العائد. 

؟- الاتجاهات فى ضوء المنهج الإسلامى 

- الشورى (المشاركة) فى ضوء المنهج الإسلامى 

؛- سرعة التعرف على النتائج فى ضوء المنهج الإسلامى 

وقد خلص الباحث إلى أن المفاهيم السلوكية فى المنهج الإسلامى للرقابة 
بالموازنات التخطيطية تختلف عن غيرها من المفاهيم السلوكية فى الفكر 
الوضعى مما يؤكد استقلالية وقعالية النموذج السلوكى فى المتهج الإسلامى. 


1 


عرض رسالة دكتوراة: المبهج الإسلامي لتحليل الجوانب السلوكية للرقابة يالموازنات 


للباحث/ سالم سعيد باعجاجة 


- المبحث الثالث: معايير السلوك الانساتى ف ضوء المنهج الإسلامى 
وقد قسمها الياحث إلى قسمين ١‏ 

أ- معايير شخصية متمتلة فى: الأمانة- الصدق- الاستقامة- الاحسان- 
العدل- الأخوة- الأخلاص فى العمل- السماحة فى المعاملة- التعاون- 


التواضع وغيرها. 
ب- معايير مهنية متمثلة فى: الكفاءة- القوة- الإلمام الكافى بالعمل- 
طاعة ولى الأمر 


وتعتبر هذه المعايير هى المرجع فى تقويم عمل العاملين ومن خلالها يتم 
الحكم على سلوك العامل رئيسا ومرؤوسا. 


- المبحث الرابع: عناصر الموازنة التخطيطية فى ضوء المنهج الإسلامى 
وتتمثل هذه العناصر فيما يلى: 
-١‏ سمات معايير الموازنة التخطيطية قى ضوء المنهج الإسلامى 
تحديد الأهداق- القدرة على تحقيق المعايير - مراعاة المسموحات 
الحتمية- المرونة قى المعايير - الوسطية- الشمول لكل أنواع المعايير. 
-١‏ أسس معايرة وتخطيط عناصر التكاليف فى ضوء المنهج الإسلامى 
وقد تعرض فيه الباحث لمدلول التكلفة فى المنهج الإسلامى ووضح 
عناصر التكاليف ومعايرتها فى المنهج الإسلامى وهى عنصر تكلفة المواد- 
تكلفة العمل (الأجور)- تكلفة الخدمات. 
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- أسس معايرة وتخطيط الإيرادات بالموازتة فى المنهج الإسلامى وقد 
تناولها الباحث من خلال العوامل المؤثرة فى تكوين الايرادات وهى (كمية 
السلع والخدمات المتوقع بيعها يالسعر العادل لبيع السلع والخدمات) 

4- عرض نماذج تطبيقية فى مجال معايرة وتخطيط التكاليف 
والايرادات فى التراث الإسلامى 


أما الباب الثالث فكان موضوعه الدراسة الميدانية وقد اختار لها الباحث 

قطاع البترول. 

وقد اعتمد الباحث فى هذا البحث على مراجع عديدة ومتنوعة من 
مراجع عربية شملت كتب علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم التربية والقلسفة 
الإسلامية وكتب المحاسبة والمراجعة والادارة. وكذلك المراجع الأجنبية. 
وتعتبر هذه الرسالة إضافة إلى المكتية العربية والإسلامية قى هذا المجال لما 
بذل فيها من جهد وافر وما تحتويه من قكر عميق فى عرض وتحليل 
الجو انب السلوكية للرقابة بالموازنات التخطيطية فى ضوء المنهج الإسلامى. 


همد 


ملخص البحث عن: القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للدكتور محمد رمضان أختر 


ملخص البحث المقدم من أ.د/ محمد رمضان اختر يعنوان 
طفدة ص كعمسا لماسعء سسددهعتحمكا عط زو عمريكول1» 
”كدمتاهعء نامسا سمغ عدمرط "تغط لسة ععتسامسه6) 


عرض دكتور/ أمين عبد العزيز منتصر 

قدم الباحث دراسة باللغة الانجليزية عن القضايا البيتية فى دول العالم 
العربى وأوضاعها المستقبلية. وفيه قارن الباحث بين وجهتى النظر العلمانية 
والإسلامية فى هذا المجال موضحا موقف الإسلام من الحفاظ على البيئة وآثر 
ذلك على زيادة الناتج المحلى الاجمالى ونصيب الفرد منه فى الدول الإسلامية 
ودور الدولة والفرد فى هذا المجال. 

كذلك تضمن البحت توصيقا ومقارنة للأوضاع الاقتصادية ذات المردود 
الاجتماعى بين الدول العربية والعالم. وفيه اوضح اتجاه التنمية البشرية فى 
الدول العربية وأوضاع الأراضى والمياه فى هذه الدول وكيفية صيانة 
الأراضى والحفاظ على مصادر المياه من التلوث والحفاظ على الهواء من 
التلوث كذلك. 

أيضا تناول البحث دراسة أوضاع البينة البحرية والشاطتية لهذه الدول 
وكذا دراسة البيئة الحضرية والصناعية بها. 

وقى النهاية تناول البحث فى قسمه الأخير الأوضاع المستقبلية لقضايا 
البيئة فى العالم العربى وكيفية مواجهة ندرة المياه وقلة عرض الأراضى 
الممكن استثمارها اقتصاديا خاصة فى ظل الأزدياد المستمر فى عدد السكان 
بهذه الدولء وأثر كل ذلك على قضايا الأمن الغذائى والسياسات الواجب 
اتياعها للتغلب على هذه المشاكل. 


ونم - 


القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للد كتور/ محمد رمضان أختر 
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القضايا البيئية قي دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 
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21 دان عقايز 

24. 110. 7 
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5ععرع رعاع غ1 لدرة دعأولح 


_اأعهتق]آ عمتصمداط عتسمممعط 1ه ووعندن5 هذ 1963 للا .ودلا 
8 بووعرط راوع لول] لرم/اء:0 

1807 بممتخدعء10لق4 عوساووع 1 لمخ ,لامطعوسو] أده .1994 مر 
8 ,0ه تصمع 0 عاب امعرعة لمث لمن" 

علولا دعل ,1992 أمومع1] امعمرمماعءبع12 مدتمبة] ‏ .1992 ط«الزر] 
.د5ع:ا بواأؤع :كله ل] 0100 

-0طا5 وصااتعهمعع]] :كتمع سممءعاكمت عطا ممه بورعندوط . 19 .طتالزن] 
ةلضع >1 ,اامعتدلظ! كلهمع اتلتطهسمتماكبدك متعاعهمه] طلار كلععم دع 
2 ,طظلانا 

علولا بصعلط ,اأرممعظا امعدصممماءبع12 1هللا .1992 علمدظ لاملا 
]1 

8 علولا بصعلا .11ومع] أمعوومماءبع12 ل1.و/1ا .1992 عأمدظ ل1,م0ث/ا 
,2241085 01 1اغلدء/مآا عذطا لمة ععنأنعاععة .(1997) يعل62 .(آ بومكمطول 
.0 5 7102 87 .آهل" ,كوستلععءمءط لصط كتعمةط .فقطة 

لالتمغصسام/؟ كعامنامه لعنوعتلع أقطا لعترممعر بالمعتاه معءط كقط 11ل 
.كعلاتدهة؟ عتعط) أه ععزد عطا عمنامتهنوال 

2 5 .آنل بلقمتطة لتسكسكيز 

عنسقاكآ] مه دز «متاعمبظ مملأمسنكدمه معدلا" .صلطة1 بممككز 
[ .املا ,كعتسمممءة عتسقاكا هذ امعوعمعخ] أه لمصنول "امتجعصسة]1 
1-4 طط ,1404/1984 ععخمتنالا 820.2 

لععلصتط كعصناكممه كعمتمنمه لععمودلة عط ها معتستكممهء اعمط 
أنه غعدم لدتأمقاكطند ىم اأءملاععكء لمة لمتعتهم مجم عرممم كعمرنا 


.ع1ذ! عامسه عمتامةل2 ترط لعنتدد عط لآنامء 
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ب 


دما 


القضايا البيية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور] محمد رمضان أختر 


طدعة عطا مذ د5تعممهام عطا كه علقم عطاغ .عرملعرعط 1‏ .كعن مدع مقصسط 
عتقد عط رهظ ممتندلنام0م مز ععمفك علاتتد ]تلهس غنوطة عمترط 10 15 5عةاك 
ناا أعكمة عاطقدالة/؟ 2 كا از عتعطتد عمه مأ معلقبط جه لععلأكممه 5( ]1 عرعطابد 
ععمدم عط1 .لعمتامككتل بوللهرمم مسد عحتاءجلممم كلمبلتتلمة عط عمتلقم 
دهتلولنهمم صو لعسمتعمعماع] كعقمعمته بإمامعط عطا أقطة فاجعععيد ععمعط 
عمتمتة] نه هتلمع ملت مغ لعنهء هلامع تعاعط عا مق ك5لتوروم2م ععقاعته 
لإأكنامعمةغلناصساة كلقنطقكتلصة تاعبى باط مع نعل 5جععمعم طغننه 020‏ .5صوومرم 
عطاععمك-لقسساليه ععطاه لصح كععتلها 1101 لصة متتمدهء ععم طل18 وعامرمصسا 
58211 لقة مملغدأنامه0م عطا مز 5ععنرهم أمعلمع له ععطسنم ععلنا 5عمنلمز 
لمع ممم انتم 01 عاقها غطا هة د5عتالمتصممه عط 0 صملخدمتعتايوم 


.000 لمة ومتاعم 10م 
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5تعأكتمزالا طوعة غه لأعصنه) عطا. بوط بروماممطءع؟ لمامعم سمحي 
لمتعمعع ,لالهده6:لل4 .(تتكللتةن)) ا معصممعاعمة عمط عاطتفدممدعظ] 
معمدمصط كفصاع] أمعدمومءتحى عطا مه ععلعاتدمص] لمعتطاعع) لمة ككعمع وده 
قعغد)؟ طوعث ها ك5وملأتكتأكما عمتمتمع لمة اعتمعوع: ,كعتاتممعتالمن 35 ور 
وكلة لأنامناك أمعمدرهعاكضدء ده ممتتحصومكه1 .لعتهلبهءك واعلواد ع6 لاتتمحاد 
أدمم لمة تااألدمةة! _كأممطءد 06 كتمميوممم عمنتطعمع) عط دز لعلساعها 
0 عنصهانومكما عناع 0] كأزملاء عتقمتلرممء ها لععم ج ذا عرعط) رلتصهصممصا 
وم عطأ مز غمعصدمعتتص عط 101 جمه11م كدمتتهع تصدعده مد كممتأدختاكما 


لنانانكين 


ىكاتمسعظ عمتلساعمه) ‏ .8 
لماع دهسمهعاكصة 01 ععنطهم غطا لعمعامه كقط ععمدم عط مز تاععقعهعء عا]" 
أن ماعط عطا طغاس كعتهاك طدعمة مز كممتاهء1امصنا د«معا-فمه! عتغطا لنة كعيددا 
كعمهم عله كممتلصتا المرعنده ع1 .كع دتزلهمة لمعضتمصمعء لمهة لدعنعرمعط) 
لاط عرمم لعكنتقه بالأمعمعم ع2 كعنذذا ‏ [هأمعمصمعتكمء ‏ غقطا عه 
معطا تقطا كلم )1 ,راتقاتستك .توتعنامم مقطا ععطتم ممتتدلمرععلعوسيحمدن 
-متعطمومساة مقن معطت «واأسلامملصيمك مغ عتداعع برلاومده ك5عندذا 
15 لط كد10 عطا ه1 عكتاتهه عاعطا غقطا كعمامه ععمدم ع1 .ممانلامم 
عتمعصا كمتمتاععل لصه كمماكمعءع؟ عماررمعع عط طتتس عومقطء مغ لعاععميي 

.5م كقمعع؟ ها دمستلعم ص واعبجا 
وكلة ععمدم عطا ,كعمتلمظ لعممتامعم عبروطة عدا مغ مه10ل0ة مل 
تزالد 5 -لمتمعسهمعاكمع عمتلعوعع؟ عمطتبية عطا عه أمتوم تعا عغطا متمعدعم 
عتنسماه] 1ه غطونا غطا مز مع عدم 2 اعد كعنحامتك غ1 .لمعدمماع عل 1ه ممعتلهم 


05 امعمممواعنعل عط ها كتمعصسمماء بعل 08 عبهم] عط لللطة طعتطتص كممتطعوء؟ 
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للدكتور/ محمد رمضان أختر 


5011 بعدوتمطءة] كتطأ غمملج 0 5تعصمط عتمقنتلاعة! 10 عغوتلصتاميع مه 
لعة لخلا ,سهد0 ,متمعطم8 مز علغوععمه باللمعععم 15 تقطا عممعءد مدذها 
مغ لعلمعات علطا عرماعتعطة لانمط لصة عذهوصلتاح ابتاعكن ج ملاعو مده المتيكا 
'زأصمنة غمقلصسلطة ترلءكتتداء؟ طتاس معمتصيمه ععط)0) كله2 وعماميامء ععطاه 
.كلقع تمعد 02 عكن لمح كعتلتعطرد ععنهيم دملطتزيه وكلج للنمطد ععتهر 01 
كعغقتة ومتدليوء كععناهم ,“اتمتلدة مه كماععه!- عنده عمتتةطادرمه ه'] 
عكة 5ممهه كةانع امهم 01 «متكوتكتالنهت لمة ,تمعاود ععدمتدعل ,5ع ناممناد 
.لعلععم 

.5 كتاكقعط! /إع1أمم عتأطنم كمد نزط لعلامطدمء عط مقن ممتكسلامم عتةى 
,لاللصمءة5 .كلهلهمقاة مماككتدك تمتسطصتم افمع! عد عماءركمع برط ,لإلأدما"1 
201 ما لععر ذوعا عتقط عأممعم غهطا 50 كعناك مدام لانمطذ اأمفسمعلدمع 
«دعطن لمة اأمعاعتاكء ,ممعك 2 ,زللعتط 1‏ .5عاء مامص عه كعقء مه لمنامتة 
_لالطاعنه"! .كعتاك عطا مز لعفنلمهامذ ع لالنامطذ معاويرد أرممكمدئ عنتاطنم 
لزنا لعاءاعة عذا لابرمه كعاعنوءمامم ععلمئد-2 عا بإ لعدنقه ومكساامم عط 
عطا صا ع لتلفمععاا عأوممعطء شه ععة طعتانج كعاءتزءمامحجم ععامد-4 وداعبلماما 
.ا5هت ععمفمعاهتهم لم «05مستكومه أعبة دوعا 1ه عكببوءةة سم دما 
لعلدعاصنأه عكن عمتقةهنامعمع عه أمعاعم صذ لمعا غننه عمتعقطم ,لإالمدظ 
غتده-فمتمقط© مععلممعلمن عط هخ كلععم رلتتهغط ذهه! ]1 عماحجة لإ أمعاعم 
0 أمناعم أه ععانا وم أصعءه 2عه 1 كاذف أزكة نزلأومن مم غممه مكل 15 وها 
.أمعاعم لعلمعاصن ععسلممم م1 مع عممعء كلتلمم 

ما لععمعدمعمة عط للنوناة معأكمة1 نزو هامماءة؟ ‏ لمامعحمممعتمظر 
ععممقاكمز ,10 كععهام عصرمد مز علمم كتروكاء ل0لددععمن 5‏ .كعاماد ِ-- 
ع /1023 كعنا0تصطءع عتأعمعع 1ه ممتكهقءتآممة طكنتمعط كتمدام دعم عءنلمعلها 
أه كعأمسمت عتممتسعودتل 0غ 15 علاتتقتاتمز عم0 5125 ععطأه مز لعنهعتامعع 
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مغ مأاطعك عمتللنا ععبععد لمة لمدا ما وجعوعة عل1امرم لاعتطتج ككهدا تزعمقدع) 


.لع تمعصمع امم عط لأتامناك عممم لدسم عط 


وعتعتاو أمعسسمواعنء] مقصسسك] 
لمة مملغدعساع ,طالمعط مره ععبطتلمعمعء عتأطيم ع1 كممتهعو[لج ععتها 
عاعطا عتهمعاتكما مأ معها5 طدعث مذ 152 لعالقء عنه ععتدبه عمنلمفل علدد 
لمة طاتمعط غ0 عممأدعع5مم 2 5ه ععسالمعمع بمدائلكة ‏ .كعم مقع مقصدا 
عط 10 كلصي عمنتاتمذ! ذباطا بومتكمعععمز مععط ترأذباهنمتاممه كقط ممتادعسلء 
ع0 اأابت غ1 طانتاميع موتلةانهمم ]0 كاععلء عطا أموععاصدسى 10 .ماعو أهاتمد 
عمعطا عتدعوللج لمة غمعمععم 5 نز عساتلسمعمت بصداللتم ععسلعم 10 لمتتمعددة 
علتقععل 3 26 أقمعا غم عمعنز بوعن 6ماععة لقاعمد عطا هغ) دلسرر 
عماكتلتطماك ما ابأماعط عط الاجر عمامععءد لقاعمة عط) ما امعممع 02 مم1 
8505 .ومع نام5ة1 مقصسط أ /راتلةسن عماامعممط لمج دمتنداناممم 
"01 م تتمعتلة0رم لمة ععمقمعدمع 00م ,عساتلمعيت نرعفاناتس مذ ممناءسلعر 
دا عمتاده1017 101 كمعن كنامكع] عاأقتعدعع وكلد من كعكترم يعاد عتأطنام عمصتلتةا 


.065 ]نام5ع1 11310انادا 


يع تعنلوط لمامعسصصمن ةلمرا 
عط أععاممم ماع] لاتوت كععلاوم عفعغطا 01 ممععدم ممصم عط 
.كه رتاموع1 لقتبلهه عط ده عكتاومعام عمابدميع 06 عمة! عط مذ تمعصمم حو 
ب00ةلل0م/ ,لته؟ أععامرم 0 لعألععم عنة كعمتامقعطط بإعتاوم 08 ععمم علاط م 
لمسةاأتعفعد عاطهمتهاديه مم1 أمعمصممءتتمء لمأئدمهت لصضة عمضقصس 
عط غجزه20 10 لمعم معته 0 ععمارمطة وماعة! كعستصيامه عط ,أتمعددمماء ك0 
عتلاووعمم عنم تاع؟ 0غ (ممغدت '5' ممل) عنوتصناءعءا ممقمعتما وساتحدد ععنوتم 
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القضايا البيتية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


عتة ققععة 4 صآ كع ونآمم عتاطنم غه عأه؟ علاتامعككنذ ,5إعأعءتصفكدم عتاوطة 


.5كعمسهام غ0 ممتتمرعل1كدمء عطاءه؟ لعااعتلطعتط 


قعاء نآو عتستمدمك]] 

ه56 لانمطد دك عنةاك طدعة صل ممعأاذيزو علتتمععما لمة عمتعمم عا 
.665 تتا50ع1 لدكناقد 0 أذم» 'لتستاءممم0 عتما أععلاع م1 كة 50 لعبجعاتومر 
لصة دعمصة] معشتوعة اعتطبت توعنامم ممعم ععتدد أقممتلدسمة امعمعءم ع1 
]012 أومه عط *أه غمعوععم 30 لمة امععمعم 10 بقهم 10 5رع0تاكممء 
ع6 للنمطة ترزاممند ععند 2ه عءلم النة امد لعسمتغدمعئتل ع6 لأتامطد 
لاط لعوتقء ومتكتهلجوعل لهذا 2ه غ10 ج عكدد التج أعدمومجة قنط1 .لعععودن 
تصتاععلنت] علا عثامءمصدط1 مكله للأس قصة ععلهة/7 مامتتدوكما 01 عدن عللزووعميي 
عتتقط برعطا كه لعطوتامطج عط ل[نمطة كعتلتوطبدك .كمعتكتتتان عتاطنم 1ه ممتلتكمم 
'ءامتعسمءط نوو ععان[ا20' بتعبامععم/1 االأعمعط نامة مقنا) ممقط عرمم عممل 
كلهم لممعء فماجالهمعتم1 5لعع5 )از عدنوععط لعتعدم ع لأناماد 
01001065 ,5اعلتتاكممه أقط) ه50 (كادك ممتاسااهم لصح «متاعامعل ععسسموعم) 
ممتكدادلوعا 2 طاعسك .ك5عنا كاعد عتعطاله اذم للبظ عط نجهم 15م مكمدعا لله 
ع 01 م0تأمددممم ع7 جه؟ لعاعنوععة عط مده طاعتطد كعنامع عع متمععمعت للتبد 
ضع تله نامرع 

أنه200 كع ل أمناتصحرهك تمعد لمة عنما5 عط معوسطاعط «متطمممتاواءعء ع1 
دععةام عدره5 مل .لعطتععمة مم لعممعل براجمعك عط لأنمطة متاورعهده لهذا 
لإتقلتسزك .عتهاك عط ما وتعطاه مذ لمة أعتطه لهده16ل2) 10 دعدماءط لمدا 
لإعطا ومعطاه مزعاتطيج لمها ما دجعوعة عتتقط دتعصمة للددسد كععدام عصرمد مز 
اعد ]0 تعتتقم د كذ لع بتممع عط 10 لععم دع تاتملةأرععمن عقعط1 .امم هل 
لسة كتطعة متطوتعميده عمتلساعمز وأعومكة أله عمتعرمء 5صمماعء لهذا 
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عتستمصوءةء لعقدط-أعائقم طااط لع امعتمعامصممء عط للنسماد كعج1ك 
ممناءن 20م أمعاعتتك عمناموع ععمم لمة ععممعك 2 عبعتاعة ما كأمعطاتماكمز 
لمة «#عصناقدمه عكمقتك 10 كع تالمنستدصمه كمأكاميدمز كه العتر كج ترعاكرد 
لأنمطة كعءناهم عتأطنام له عمط عمط عط ,بوالهده36للم دعلستائج ععمصمر 
لع أناتاوطنة عا لأنمطة كعاعدمعممة عتمملاده عمتاكلي عط له 0ع16لمم علا 
.كه للع تأصصط لصة كأظعمعط لخاد جاعدمءمصه مه طغتد 

عط ركاكم لفامعسممعتمء ومامعععم كه العبد 25 عمعتستمندم مر 
مأ لالدععلة رك 1:آ) أمعدمددعدقق4 أعدمم] امعدمممء تتم /ه طعدموممة ومتاكلعي 
عطا ععمقطي ه10 لعمعطاومعىد عط لأنمطة كعنهاك طمعطة نزإصمم م1 ععتاعموم 
0غ 11005 250 [ات#تاصحدهت عط عنكامنتها 0 أهتأمعدي 15 غز 114 أ0 5جعنعناد 
عط أه «متتفصتلممك لمة مملتتمالممه ل2تماععوعاما عكمعععمز ماعط 
01 150تاهن عنال ما متقعومءم خ1ظ! 2190605 لمة كنامتعد ةم .كع نالأهمع ام 
عنكناوقت؟ 02016 لصة ععممعك ]0 ممتامه20 ع0! عتسددعمم عتدعمعه ‏ لد عمل 
-/00صمعة عط 6ه ورماعة؟ لله هز معدم5عءمعم هم إعسلمعم أمعنءتلاء 

للمعيته عط له اتوم ج عط لاتتعطة ممتغواويوء! لمتمعمصم كتمسر 
بأمبووع .(وطم8لا) كمواط مماعة لمتمعصمممعتتمع لقممتتدل! غه عله سعسصمط 
كعكامنامن عع)0 .طقطلط ج لعأعامسمى عنتقط طعوء معومعمكا لمة تاكتسنا1 
“01 قعنالنهاءم دما ره زهجم 10 .كمقام ممتاعة وسمتاعديص نز غتند بولا لابامناد 
رعمألاتناط /إاأتعدمقء لمة ععناعتسصاد لقدمتاهةتسوره عمتامعممط ,ذطمطلر 
عكعطا 01 امعد بعتطعةق هذ 5د لعددععل20 بإأععمم2م مععط غمم عنتوطا 
تعتمعيعت امد ععتتلعة1 ومتمنها لهاك لعالكاد دعتتنوع كع التهيعممرا 
عطا عصتلااباط (تاتعدمهه ع10 .كمم تاناكما 213[01 5همصة «0للهروع ادا 
صل “اماعه5 عتوكمم عط لم كممكتطتاكمز ععطته ,21605 01 أمعصء امسا 


عطا متطنت/لا لعمقعممة عط للمطة تزعتامم لمامعصهممءتحمه 4ه عمتموادعل 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


كقعل[ عم العععم 4 أن علد عط غه عمابجامعع مععط فقط مدع كتطا ممع[ لمععمر 
مدع عط معماهيام أله .10 عه غصفاكممء كنطا له كاكد] عطا مه كمتاءءزمعط 
عاطا55مم 15 غ1 تعلاع :110 .5توعنز 30 عم عط مز مهئلاز 5356 0غ مصباز لأتامند 
مأ غطواكها مندع 10 أ لتمععمم 4 مقطا ممم معنم غه عكمعععما نرقم 1ذ أدلل 
5 ]0 م21 عطا 1ه كساكمعععم1 مدع 1000 ععغنام درمت عاطة] عطا ,كمه تاهتطزة عدمطا 
5 لمة كمه ئلائط 574 و غ كتهنامتهة تاعلط متمصة ععم غأمععععم 6 لمه امع عم 
عل ناتمعهدط طوتط 'زالمعتاممرل تاعنك .2030 وممعلز مز نراع*أععمدع مو1االأط 99 
وعتامبهء عمروة عن أممعلاج عاطهمتقاكيد عط مغ براعءلزامن 5 مدع 00ص0] غه 
لاأونا0تاطه لاننهنه أعنع! لمممتاعاننه لمة 'راممند عمملدء براتهل عط معط 


.الما 


5نام تلمصط بعتالوط ‏ .7 
عتتهمروعء 6ه كلومع عط 01 أمعدء7وتاعج ذنامعصةأأسسمزة عا 
امعتانامم مه كعتاعع وللةتعيص مهتععامعم لقامعصممعتاصةء لمم امعدمم مام بيعل 
لمامعسدلصبط عدا .مععنامم عتاطيم لعتمعةه براممتتيد مه امعسصساتسصسم 
هاصع مم امعاكمه 05 عذدق عط 0غ أسعمصتصعحمم لمعناتامم عدمزد أؤه ذز لعمم 
5 عتداك طدكثة مم مز ,ععمماكما عه يعاطقاتة2 امم ذز طاعتطايس ممتاععيممم 
عه[ اعصتطة) عطا )ة تمعم مومعل لهامعصيممزلم ‏ مم عرعط) 
مها 2 مع الايد اعبعا عتمت معممة مد غه أمعمتدمعل كتطاغه «متام 6 معمعرمعم] 

1ماعع5 لقاعبصه كلطا كساجتله تع م1 بإدنلر 
لحل لمقتمعل 5دمعاامعم لهامعمستمعتحمء عطا مز لعراميكمز مع كني امه © 
5ه صهالةكتلهع عط مذ عقب ع6 كلمع مسماكمد برعنامم زه ممتفمتطصمء ‏ 2ج 
كمتاكةه عط أقطا دعتاممط كتط1 كلدمع لقأمعدصسهمءتكحمء لمة عتستمممععمهمد 


مهعم عط لاط لعامملة بالةتعمعى امعاممه لمة لممسصتصرمء غه طعوموممة 
-4[1- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


ع.) قعناكم لأ ها مسطص مل عتاأكمعل أمعءع: بمعامم ولطا مآ امع صساكسرلج 
(1998 طعبقالا مغ 1997 عأطسيععع([ معمساعط اعكتوط ععم 520 ١0‏ 518 سه 
,ع علقأكطا ,1*0 -كعتها5 عمعطا 01 معنسعيع, أن اروم لمتكتمماوطبد م لعلميه مدا 
1 اعت 101 لصة بيقلبوعتت اعوط ممنتلاتمر 8.5 د5عءسلمعم #أطوعة تلندك 
عط [1أبتا دع قغتناهه ععطاه ,لزاعتقلتمرزد .سمتللاط 52.5 5ءده! )1 ,عءممم أنه مذ «معل 
عنضعع؟ لأه أ0 مسسطمجمل ع1 .كعسمعتء زه 02 غمنوحمة عاطمجزد عصلدها 
1م1عمع1! 15 ممقمعن5 تمع مسستلعمم عط م عبسلغممه مغ برلععلنا 15 طاعتطبه 
قعكما؟ عكعط1 مز ووعع10م كقدمتاعه تضم عتمتاتمز للزبه عقطا «ماعد؟ تمعامم 
.لنمكد10 عط مز أمع 7ع عع نام نا ]ناتم ط اا 
وعنة51 طمعث هآ كعتدمممععءمعهم عط 04 ل«مزتؤدعوع: ومنناكت ع1 
لجاتتناعع؟ 1000 أمعككة (زأعدرع )30 الايد معءتم أثه ها معبطم مل عط نز معتحامل 
0 ومتطافداد تاأعنمعطا معممقط للابد غ1 عماعءد لهاعمد عط عمتعبط جعلزدوعم 
ومن ل100 عمتعسلع؟ دلج لمة «ماءءد عسطلتهمعة عا مذ أمعسحعما عتأطيم 


0115. 


'باتسععد 000لا 
صا ستكم جحل 2 طاتب بصبطمعء )215 عط ماما كمتعتص عكة دعتهاذ طحطظ 
اعنك .مهمتكتلموعل لهذا كمتومعع لصة بطأطمعع مه260انامهم ,ؤعءهم [أه 
.512165 عدعط1 غ0 بأستمعة 1011000 كمملغمءتامهذ عدوعكلة ذتدعط متتقمععد 
هعه1 لعاساموءعج كاتمممط-ل0؟ غهطا كعنقعتلمز 5 علطهة1 عصلمعءممم 
أومجم 102 1993 مز جعته)5 مدعة عطا؟ه معتسمصا لهأه1 مز ععقطة أمدع ل تمعد 
عمعتل تسماكدمه لعمتهمع عه لعكمع عمد عتعطنق كقط ععقدد خلطًا معتماد5 طوىةق 
قلت مواء 10 عطا معتقطة عكعط 02 كأكةط عط م0 .لمتوعم 1980-93 عط 
ع مل .1993 متهوئئللة 17 5 115 غ3 لعتهسناي كز ممع 1000 عطا آه أومه 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للدكتور/ محمد رمضات أختر 


«واعدا1 از 
كه نزاعةانعتاعةم كعتهاك طدعة معام امممتممهل0 2ج بيهام كعسمعيهعء 6011© 
ألب© عط ما حعاطلط مذ أميوط امه دلزطئنآ لمعه كعنداذ طخ مداحة أوع/لا 
كعنالك ناع1 50171311 عطا أ أتهم 2002[0 أقطا أعذ! مبتامما! 2 5ز )1 513165 
عععطا مقطا عتمم أقط) وتتتمطةو 7 عاطه1 .د5كعمتقسط آزه عط مرمظ كعدرمن 
5 لقتط0) لصة مقتطمعة النل52 _انهتتنكآ قا دعتاتاءباع] الع لم501 01 5ع مدن 
60-2 «ععبضاعط كعانا صاصم ]1 ,لرزامةاتمطذ .عععهمد كتلط نز لعا نحاماممن 
حلة عقاة0 بمتمعطد8 ,تاة.ل] مآ كعناضعيع أمعمرمعلامع عطا ما أمعمممعم 


عل لغ 


جعأماك آلن © سكع سمعنوعغ1 1ز0) أن ععسصديومم م1 :7 عاطد1" 


5عنارعلاعا امعصسمعنه06 لالد 01 96 كه عتسصعبع 011 امايق 
جوعلا لتاءمهمة أدع ندا 


انوي 


1 ,1998 ,14 تاعسدا!! .جاكتسودمع-ظة "11 50 


10 0001165معة معطا جع5وممعء كعتامعتع, أزه ده ععمذتاعمر لمعك 

.لتأهتهأكعهعسنا لمة طتلتطهععمان؟ عتعغطة عممعهممز لمه كعالءماد لممعهن 
عامنتما كعومقطه عفعطا عد بللمتعومية ,د5عء1هم لزه مز كعومقطه عاعوواط 
كمع طاكنازل2 ابكمتدم 10 كلمعا كعتهازودعععم كعولمم مز أل أصدء طتمواد 
لع وجمنامل 8ه تصصعط عط ذتهة] طعتطس رمغءه؟ لقاعمة عط ذذ ]رز ,رلتمعبوعمم 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


6 معوساعط وبزهاممع «ماعءهد عسالتعفعة ,علطة عط مغ عمتلعمعءمم 
طدعخ 8 ماععىه] عنوطة] .لهام عط 1ه (مدلب5) امععرعم 69 (دمعولق) أمعميعم 
05 عتقطد 115 1ه كلقط أومصطد 15 0102 مل ععقطاد كنا ,عع سواط .كع عامتمن 
عكة كععقطة عكعط) 54[] قة طعنذ كعمتامن لعمماعتعل مل عععم عتمطدا 
عخدعنله دسمتأفمدمكما عنتوطة عط أمتوملمهاك خنطا صسمءع "1 عمتطعلهم أكمدملة 
لعاععموت ترزاععانا دمص ععة كاعنيعا عكعطا لمة .كاعنع1 طاتاعسلممم ععدوا 
لهسأ تعمعة ها عكمعععما لمأمقاوطت5 0) عنيل لمسامعه ]215 مز ععغلج1 
لدعي انمعد 06 كترقء عط مععلوءت وكله الضصد ممتغويطاد كتط1 .ممغندانممم 
سمط ععالقحدة أن كتلاطةغكممم لمدة مد عدوطوا-لصذا كه ممتامجتميعل0 
لل والدء مدعل أأصد 
مذ طعتطه عمتدلموءل-اته5 عتمتجعة للتن 5عتمحميرل ممتغندابومط 
أنده لعاملمم عى ‏ .رزاتاتاعسلممم لوسطاتكتوة أمعالة تزأعوعتدلة الابدد مس 
لهذا مأ عندل لعترممع عند كعوده! بواتاعسلمم أممءظتمعاد عتم 
عق لع ممع معوط مقط غ1 بمعمعلا 06 عمق م[ بععمماكمز عو* 1‏ .ممتتملمروعل 
كستمتماطه عه*1 .اللقنصصة لعلدوعل ذا لهذا لعتدوكما عطا له امعمعم 4 
أوع نهدو1 2ه كتمقط عط صره) 1055 توا أتاعنلممم ؤه عامغتمعهقم عطخ زه وعل1 لدمرط 
لله أعقم كتط) ع0! لعتصعوطه 15 طعتطيه 0102 عط 4ه غمعممعم 0.5 0/2 عنوسلاي 
]215 عط مد كدمتللت 2 5 لمستامعة عمتدهو! ءا لأنهتا كعنهاد طوعة ‏ .(10:م 
دوقع عقعط موتند لد جعل لصا لسصة تاتععةءد لهذا رعمممعطامن 1‏ .بمسامعن 
زأعتهعدمه5 كة 5عئ5121 طوعة عطا 2ه وتمتهءد 1000 عط ,15 كدمتكدعتامم!ا 


متاعة؟ ونط مز لعدكنيه5ال 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للد كتور/ محمد رمضان أختر 


تق .ممتكهجتلدعاذيلما لصة كلده: بدمتكهدتموطعن 10 ]وها عط الأب د5تعامعءن 
أأتبد كععلء لعنداءممتكقعتموطتن ,ولعفعقط لمأسعمسامعاتحص عطة مسمرا 
.كععتصناه عمعطأ نز لععمعمعمك كاألواعل 1000 كمفععمهاد عطا عتدنووعة 
من لععمناء تدتما اللمتتمعدي للأنج لسقا ده عنتذددععم عماسجدمعع ,زللهده01ل40 
أن ععطسيه مماكمععما عمتطكهسم زط عمنغدلموعل لهذا له د5جعومم عطا 
عدع1” كاوعه1 مسعدعاء نز لمعه كلصها لممتوعهدم عنوحلأآنه 1 عاممعم 
تناع نهم دوا بجع لأعالز ممتكد كانه لمنهمد ءه]! عاطماأشبكمن قمتع6 خلصدا 
أ5ع01] ممه ألصقط عدو هه لعمتهاهان عط كلتم كعناااتاعسلممم عمتللة؟ ,عممعط 
كعتكصيره عصرود عن .لصقط تعطنه عطا مه غدم! عط الات تمماتطفط لمتتطهم لمة 
التاى للابد تطابجمعج ومتندلناهمم عمك لوب عط غ0م نإهم 5قعع720 2 طعنى عتعداند 
6 عاطه 1" .«متتقء تدمعاما ععبةاتعتجة 2ه ذكعءممم عط طوبمعطا لمها عمقصدل 

15ععلهن عوعط دنه أطعنا دلعطاد 

عتناأاسعتعة أه ع1ه8 :6 علاطه"1 


0 ]0 أمعمععم نام 
4 022 ما عننه10 تناوطمط لهه10 


0 عننن انم ع2 


12 26 عم 1م 
20 40 املاع ]1 
21 35 وعع وا 
15 28 1 
30 33 51 

35 55 مقدون 
21 61 معررع ا 


7 ,1996 أرمروعظظ امعسررماعنت2 ممصمل تعمستوع 
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مسجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السايع 


كال ندع5 رماوا 

عسل كعتها5 طمكق ما لعاتصمنا ذا معتهبج 0 بزأموجيد ععتاموء لعدقدهئتل كة 
.1201015 لهءاوتتطممعع 10 

طامط تعكلند عتقاة عمعطا صا عاومعم عط أه اأمعميعم 55 مقطا عروكز 
كعنو أ0 دعاعم علطبت 1000 مقط 30 ذدع| طلاتد - واتعوءد ععنو/11 كلام تمعد 
01 عمتاطنهل كعممفأكصيهعك طعيد مآ عمعير طعمع هلتمف ععم عاطقلتهه 
أعلة/7 عتمبطمعوعة للات لملمعم معز 20-30 غععم عط عمصسل ممتدادممم 
10 طامط كمملكهءتاممط علاطدلتسعه؟ عتمعىه لأنمه طعتايد دعيمهترماد 
تعنوبد أه داعنع! معع على .دلكملصقاد طالمعط لمد كعتاأتاعة عتسمدمنىه 
كعم عاأطنهل لاتتنا ,كبطقهم كقاءه ,ممتدانممم آه عمتاطنهل عط ,لاأمصيد 
ععلة/7 كمتاكاكت ‏ مععزمط الت مسا هد طعتطابه ععنويص ه10 لممدمعل عاتم 
5عانامحصمه 4 عاطهة] <تلمعممة كممتمودقة عكعط) مملدمه 10 .والممطه 
ب3لا0آ بأميرعة1 ,لالعسقم كعنها5 طوعخ غطعاء أقط وبصمطد لمة كالذكةومطد عدعطاء 
ع0ة؟ م1 لعأموعميت عنة القنتتنتا لمة محل10 ,نة]آ ممتمتطدظ بداكتمن1 ,مقلن5 
أقمم ععلدد للته عمس ةلنمفكمة .لمتطدع )215 عط مز كالكممطد ععنهت طعت 
تلنة5 ععلذا كعتكامنام ععغط)) ,عند ]01 أمفمطقاكن عمزقم عط كذ )1 عدسسوععط 


كص أطامعم عهلتصط تع تسمنامعمع وذلة 10نا0د مريز5 نمه عدل02) .لدنم بقتطديم 


لسمآ 
لمدا أه كسعاطاممم عط معدروته رلمتقممعءه للتبجة كعتتسفميرل ممغقلسنممم 
لله نجااععقعة لهذا وتط .كع تمده طمعخة صز ممتادلدروعل لهذا مه بزااععدعءد 
مز ممعاطمعم لمع د عط لات غ1 .مملوعء مقاحة أدع/لآ غطا ها أورمتط كاز غد ع6 
ععله الج ممتتدانهممم لدأه] عط م مهئائلل2 عط 0 أومجم عععطبه موععة مقطاسن 


صقطتن م عدمك ممععة العتدوتما 0 ختدم عاطمععتامم ه ,توأعمتلوععة .عمهام 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


طدعة عه لان لصة ومتئد[نام0م ده مهل لعاععزم1م 5امعدعءم 5 علطة 1 
لص 2010 5كدعنز مععبساع] عأطرهل للابس ممتوأناممم غقطا وسمطد )1 .كعلماك 
أمعععتت عط ه] عاممعم مماللتم 271 6ه مه10ل20 مه ععتامد ا طعتطبس 2032 
م عتنومعىم بمتهعط أرععك الايت م0لكدأنام0م ما عكقعععها ععبط 2 تاعبسرك .عاءماد 
عتأطانام ,سامعصع أناء5 مقطتن _كععتتاووعة؟ عمتعهحم لصة لمأكدمن ,كعنديد بلمذا عط 
1ع طمتموعاكضع عطا معورم/ت آل لمة بععتطعتمافدطهة عتمدط لمة كعلاتلنان 
طعدة ه 0112© كاءءزممم عاطها عدا .5عععدودعع عجعغطا 0غ لعتداءع كعنددا 
عاطناهل للتن صم نخدآنامهم 15 اعتطند مذ نتمعبر عداتعتاعهم عط ءم؟ عنمغد تمتاديككة 
ععم لمح 1980-93 عمعسل لعتمعدطه عله طاتترومك لقنهصة 2ه كأكدط عطا ده 
.لماعل قبطا كا عنهاد طاعدء "0 0112 واتممء 

كعم اأمعتصده عط طغاد 2ل1 واتمقء ععم لعاعء زمءم عط عمتتدمصسه 6 
قعاة]5 طهعة عط 0 أومدم أن 2ل1ا0 قلامقه عم عط أهطا “تدعكك )1 ,1لا هاتمةء 
ع1 تصتطمعء 2156 عطاله دعلوععل 3 اكع عط ما لل براطهععلنكومم التحد 
عطا كأ تقطا غمتمم لامع مسفلصبط عط دعتونككم م عل كسسطا) ععمعلريتي لعئرممعء 
© علدنا كه قتع ! لمة جععلام لزه ععنطبظ عط يع.)) أتمعمدومعاص أحمعم 
عطا 6 19905 عطا معع اع عملقة عط 5متقممعع (عاء ,قعم يلمعم مسارم 
مهو لصم علقعاط عاتنان تمعءد جعغ)د)5 طمحخق 01 كانعم205م عمرمعم! عط1غ ,20305 
تمعمصمام لامع لهة عسصسمعمة معع باع متطكدمتجاعد عط 6ه ذأقدط عنا) 
0 الصة؟ ,علوم كمللمضل عكدد مه كععتلمهذ عط ,ععنتامدع لعمه امعد 
50201 لقة ممأتلامم عند لهممغتلهن لهة عكناءتسامدكظصا لداع هد ,ممتخسمط 
15 08 عكلاكقة1م عطا ركعل1و28 تتطوعه 2154 علطا ما عتهعمضصعاعل للبت 
تعطاأه عطا مممتاعءد ذتطا مد لععمامعت للمهمءة ععة طاعتطابج 6ه كامعكك عا 
دعاقة/ لصة لممعتقص «ون-لعكن 2ه لدؤممقتل كه تاعيد ممعاطمعم عط غغه اأععمقة 
.عتعط لعدديه5تل غمم كز 511011 دمكامم لصة امعصسدمعحمء عطا عأسلامم غهط 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضات أختر 


ععة 5م10ا1قعتأمطنا عتغطا لمج لعطععل عه معتفسنتايء مععادهمه! عمرمد 
.موتاععد كتطا مز لعككدهوال 
محعهمهها ممتكط! «ماعةا! أمقاروصما أدمم عط ,كعلة51 طويخ مخز 
15 01 عمااله1ك ممتكداناممم كذ أمعسرمماعيعل عاطدمتهاكبه .10 كدمتغقء :امم 
“01 تاماك مب عمتلمنا كععتدوع اعبع! علدععرعقة غد كممتللصن امسر 
كم 01 كعتقستاكء ملعل 10 00تمعم عصدد عل 10 2ل لمة ممنخدابممم 
2ق نعم لعاعوزمم لمة لمعسنه معع نواعم ممكمةمدرم عط" .18/2 هاامةء 
1001 ما موتاة :و معاعل0 05 غضع مع م رممة أ غمعءك عطا عتدعتلمز الاح 232 
داعبد له ذتكوط عطايره 15 غ1 .عمابطا ؤه لعدلمد]د لص عتومعم]ز غؤزه واعييا 
عط مقء كعناذذا لفأمعم بم ادمع عملاكتكك "أن كمملغوعتامدها أقط) مومسم 


.لعذدعدفة 2013م0رنا 
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عنصل لمة عصي "له اعنها طوتط ععلاا ددمعاامعم ععطنه ععمعتومعء دولج 
عصلعك لدم 
عامود ها علقاعء يعتلك علط عماعها كممعاطهم جماددعوم أومس عدا 
عاطقهن ععة كمسعاكيرة لددممكال عاكدية تعطان لمم عودعبهع 5‏ امعسععدمدد 
12010 0غ عبال سعندرة عمعطا .10 لمقدعل عمأنتمي عطا طلم ععوم عممء مغ 
صقرن 01 عععنادة متهمم ععطاممة ذز طاسمعع لممتكملم]. .ارمع ومكقانامهم 
مذ كقعتة موطين مذ لعنقعهو! 15 بمأكسلمة عطاغ 6ه طعسم عدسهعءط ممابطامم 
بأمعبالاء لمتاكيلمة له عوعدداءدتل لعاأمتهصمعمت] .كعساصرموهء طحم 
لأ ومتمصسل لمة دعلتدوة مما وععمقائطند عند 02 عقدمعهد لعإعععلمن 
111:6/13/110[]) عمامج ذأ كأدسلما كه ملأكمعههما ععة كعأكد/ا كبام لتمجقط 
5 تماكبلما ععجتاتتع؟ رط لععتقدءوتل ععاهط عنكددد ع" (991| 
غ8 كاأمعسصعاء علاتاعده201؟ 5ممتقاهمء تنناكمترك 25 تأعباك ,)71/2 كمتتهمتتسماممه 
مول05 هل اكلقاعم معط لبالسمقط كد لاعت كه ععتدم السسمعع أنععلهج 
ل018] 02 كت مععرعم 60 م1 من تعلرمء مغ لعارممعع ذز عنطلاكع عتفامومطم 


يمومع 


معناككطآ لمتسعصسصصه تجمكك عط 1ه كسمتاقء تامس[ مسعاعمما ‏ .6 
وعناذكا لهامعصممءتم غاغ 06 كمملغهءزاممط عوع كلح عمتاءء زمعط 
.علتلقتمعاطمم كه لاعس هد بوعادم كز ممتاعةءد ععتامقء عدا مذ لعكدتددتل 
مله اأمعتلتابا عتغطا لصة 5عمكتاودع؟ لمأمعدهمعتكصء مه عتهل عط #رالمءاكد8 
,لاالقمهة16لل .4‏ يعلطمنةمسمعمة لمة عاعامصسمعمز كز دعمامدمهت طديم 
متحتقكل كألناوع؟ لمة بواوت ععة قتهل طعدد ]0 كتكقطا عط مه علهم ممتاععزمم 


بلقن صا كع لبع كال عمعط) 715 .عمتلمعاكتدم عط كنل مق معطا ممظ 


القضايا البيتية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


لإاعتدءطتاعل تمد هآ  ©1)01828‏ سقتووءط عطا مغمة لعو مقطءكتل عتعبر 
ععتهه عأكوتا لدفسأكدالها بععوباء5 ,ممتتطامم أثه لمامعلاععج لمة كمانامرك 
عط لعأعقلة برأقنمضود عتتقط آله عماممكطة لداءععصصدمه لصه ,معوعددك15ل 
أمأهع مومع تمع لمة عتستمممعء عدع20 طاغتة دعمعنامدع2 لقأامودمه عاأطفناولانا 


كع امد عغآن© عطاعه؟ براتةانعتاعهم كمم1امعتامصطا 


قاد دروت تنس امتغكسلهطا لمة موطءلآ 

عط" .مع تاصنم طمعمخ مد عمتتمعع بروللامة معء6 عقط ممتنمجعتمةطرل] 
كوس 1990-95 متسل مملوع: مدتكةق ؤدع/ما عط مز عتمم اصممع صوطءن 
15 102غةلنممم عط 0 ادعوععم 70 أوممطة 2 أمعمعم 4.2 ع6 ما لعلرمعم 
طاول مذ ومتكتهلناممم عط 2ه ع8 .كمععة مدطعن مز عمتكتا ء 10 لعتدستارء 
ععة ممتلمجتمدطاعن أن كعكنيق متهم ع1 .صدلءع 1تلعا/ا عطا عممله دعلا وعكلم 
كعاعتط لمة وطهزغه أععمدمم لصة ناععتهمم لوريه ,طأسدمعع ممتتدانمهم لأصزةر 
ا ا 1 لل 

موعن لأعلورمتععل كقط «مملكهوتدم صوطعن لعمصدامصنب ع 
-لدوع! عستلصة سه ععناك ها عنتمععتص عاممعم لقعنه ددع لضفآ .التعتصمم تلم 
أمقع! أععدد الات عط عتعطتم مدا ده غهبود عأطدل م كهصن عمء6 عمادذنامرا 
دلةتتعتقته بإمصعلل طتابج دعكتتمط ععلهصم تزعط 1 .دععمتملصها! ره ععصماواوع 
رع هع تتاع5 0د ع]782 مدعاكء لكات لعدعة أمدعا عع كامعصع امعد عتعطا لدج 
كة الهم أعتمدهم عط صو بطتءعضاععك امه كعتاتائعة1 صموتانعاامهء «اوتططيد 
صا عاعماة ومتدتامط غ10 عط ؤه خمععرعم 30 101 النامععة كلأذبامط ععكلقناود 
(29), 


مقطلا معتل الله رمم ععطوئط عمنع ممعم 1165ل لصوم ععالدنوة  ..‏ “كنهرال 


نوعط .اتام لقح لصح كم0للممء مسمتتمدكمن ما عسل 5امعصمع ]كعد لووءا 
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لواعلاء5 101 ككمتتامقع ععمقدتاءءت معاء:ه] 01 كعععناهد أهاتا عنة قمع لمأكدمء 
تامع 01 ع120ا50 القع كلمعا 2 عدرمععط قط توكومنه 1‏ .كعماسسوء طمكم 
ععة معتفعاذةة] .كعكامنمه طدعخ مفعككةق طاممل8 غطا ءم؟ امعدصروامصة لمج 
تزلعقانه تكتهم ,كعماصنامء كلد غطا مز كعءرنامكع؟ أصفاءرممدها أومجر ع1 ع7رمصة 
4 12 عدن 298,000 01 مملاعنلم]م ناذا لهنسصمة طاتض مهم0 لمة .4.1 .لا 
111 (/لا0] 06 طاتتامية عط1ك (1995| كذشا) مملوعم عط مآ 
لدامدمك لمة كع ا/اتاعة لمماكتلما لعكمعهمما ,قمععة لقأكهمء "أه عمتتستداعع 
عافد أودمط أمعصم هعم لمأمدمه عطا لعععلمعء عتقط كمرعاطمم «صمتابالمم 
.كع طباه 76ر50 م لعمزاععل براميقطد فقط اكع بمقط لو طعتطبج أه النوعء هج كه 

لماكدمء ومتتهره1رعاعل عطا ها ,ماع15 غسمعقتمواد 2 15 مماسلامم 1ز0 
مونتانآامم ,كأسعلععة عماعمام لمة متطد دده دللامة 011 .أمعم دمعتت 
ععاتط تجادتل لصة ععتهت أكدالهط لعتهمسمتمسةغممع-لزه 0 لددومكتل صدها عكمسسمعه 
عطالأه ممتاسطامم عط 6ه كعععيه؟ لوعتاتىت عع لله «ماد لمة بعولساد بلءد اه 
مثمة لعااعم ععه لته ه واعسةط ممتللتمد 1.2 عمره 5‏ غمعحصمدمءتمة لمنقومن 
عنة تماعاك رومع مء5 860 امد عان مزع © والسهمة كان محتكيوط عا 
عه هعد طاعتطبت عه عغم نعدو! عدا :مومتالامم آذه مغ عاطمععملن بإتوايعتامهم 
عع .ماد ععة معدوعءممم عمتدممعاه لمعساهم غهط) كأكعععيد لعادن8 دز 
عمتالمقط 25 ععتاتلاعظ غه عاعدا عط 10 عسل لعنةعمقعة عند كدسعاطاممم 
.دلاعم؟ آنه من عستممعك عه؟ لمة كلصةا 1أه جره دعامةنه 

كقعكة مقدد0/انةصبعا عط لمدوء5 120 عط عق لعامم مععط مقط 11 
'.10هةة عط مز عذك عععطتحومة مقطا ممتاسلامم أزه عدمدم عبتعمعم براطوطممم 
لثه عمضقد لقطاماع 02 غدعه ععم 17 ,15 كتسنمعءعة ممعممععائلء/1 ع1 
.عنقعيد بعتد ب لواماع عط 06 امعععم 0.7 كعطتاكدم از اعمط مممسلامم 


عاقة 02 كدهم] ممتللط 3 بولعهعم بعمملج 1986 مقطا لعتدمطايء معء كقط غ1 
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للدكتور/ محمد رمضان أختر 


كد10 معهة عتقط كت كلعل أععلبط ,لزالدمهاتللة ععطمسة لماكسلدا 
ع5ؤعط]” ععطتمتا كه علدة علا حسما عيسعبه عثمم عكنة ما وامعسمعامع 
كتا1 .معقكلة مز جاوععه) 06 و1055 لدتتمهاوطبد عطا مغ لعا عتحدط 5رماعما 
عتأفستك وذلهة لصة كعدوه! عتمتمهمعه علة1لعصتته1 عمتكلنقء ‏ 15 م0للخةتاااد 
5 .ععمقان 
5لعع «موتتقاوع رمع 01 كمكلة علصا لمج نرمتتماكع ماعل عستاكعمم 
عا للنامطك 5تعصصة؟ ,مه .كععتآهم اأمععتلء لمة اأمعستصسعرمه لموءتكلاه 
10 عومفاأكاوقة لقعتصاءة) لصة عماعصفمظ ,لمدا 02 ع1اأن طلابج لمع ومني 
موتككممه ,لرأعهاتدسزك .ممتكتمتعدام لمة ممتكتدعتالنه عتحاممعتمز ععلمععلصن 
.لعاتاءة عط لانمط؟ كع أتدنند لمة دعععوه! معء صاعءط عمتادنت 16غنا لهذا ععبده 
عط لابعط؟ ممتطعصة علائده ععمد نامع طاعتطن بواستععكمز لمعتادع] لصدا غدل 
متكأقاصدام عطمتع لمن مق دعصم امعسسأ كوه عتتععد مز نزلم0 .لعاممعم 
لدتعمعع صآ جعع] أكعتمهط 0 دتمعئز 20 اتدو6ة دععلة) لإالقبكن )1 كه ترادعرن! 
أن عانه عطا ومتلامطمن تطاتجممع عتدومهمءة عامصرمعم اعتطه كعتعتامم عط 
عمتعنلع؟ لق موتأمنميمه أنه ومتلععبت ,كتداعك 'زأاعمم1م عملرنمعد ,ندا 
ماك رماع؟ مستمقعععما لصة ممتتعادعرماعل ومتعسلعء ماعط وكلة كعتلزوطيد 


كع عامناهه ولتم ماع بعل لله ها 


أت سمممع تحص لمامة00) لسه عمعدالل 
طتلط لع تاولص ععة ممنوعء صدتمة لسة مدعتقة عطا مز كع عمسم طوكة 
لاأطهعء0 تفده «لتكمعل ممتتهلنامه 2‏ يعمتلاكدمء كمد لعنقادصممم براعلوتط 2 
.ضما .نك قتعم كممديعم (اتوصك1) 5700 0غ (مقحم0) 605 معممممءط وعتند 
فصتطذا"] .معمرمواعءبعل 07 عمعنوة غممقاءومترز مد ذأ غمعمساعاحص عمضوكح 


عطا هذ لعنهعه1 كعتافدلما لإمقمر كمه كعععتاموعء أزه ععرمطاكاه سكناه 
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كاد ده "1 

لمة عتسممممعءمء0؟ واغلقعط ومتامههمعم معام لقاتلاه ترهام كادعرن:]1 
مقط كاأكتممصمعظ بععمفاءوممط علعط لزه عودوععء 8‏ .معومقداء عمممتتك 
عط للبامناد نوتاصامء 2 0 جععة لهام 1ه أمعمععم 25 غكدء| غ2 غقطا لعادعععداد 
لهناه؟ عنة كعكعامنهه طقعة آله ,ممتعتضه كتطا م0 .كاوع؟ بر لعرعيمه 
ععكتاووع1؟ أمماعوصتطا كتط) 0 لعتداء؟ كعيدذا1 متهم عط .امع ككعل واووممع 
كلامم 5 عاطه1] عتلمعممة ‏ .ممتلمامعرماء لمة ممتلماوعءم]عل جعرحج 
مامز عمكامه,! .وعالنامم طتلاطةستقادتة 02 ذ5سصمع] صر صرعطا عماج كاناعاكما 
10 لعأمعمسكينة امم عكقط معتداد طوعخ غقطغ لعطوتاطهزي 15 )از ,كعاامءم عدعطا 
1301 0 تعائهم 2 كم 1980-93 ععمزد لمهللممنت لمة أمعءه10 ]0 عاأءماد ماعطا 
ونطا كمسل لعتتععه كقط أمعمرعءم 3.6 01 عله 2 ]2 ومتتقائعرماعل اعم نه 
ما ععهام عمتلها «متتفاجعرواعل عحاتومم دبيدامكتل عاطها ع1" .لممعم 
عكقت طا هلقاع 01كع7 علانازكهم لقة مموطعآ لمد متتعولة ,مقدسة ,معدمعما 
قتطقعق النندد 2800 512 بقأكتهناآ ,معءم1م]ل 01 

لالاكمم مععط كقط دعلاسرمه طوعة محتكةق أوع117 مذ ممتاأواجعرماءع12 
عتستمموءء علقمط عماتاعتطعة كه لدمع أتعناي عطغ طغاتد اده لعتحتهه 
عأعهه-امع 1017 عطة اه أمععععم 1! غقطا بتمطد كعتفصسلىع علطداتدح4ق .مم غتكهما 
دع اديه طوعة مدعتكلة دا ممتالدمم ع1" .نزلده 19805 مذ لعادعرماعل كود 
أن موتاوعيب عط 10 لععلمنا بإلمتقم ذأ «متتماوعم/ء0 عع عورمتت معنك ذا 
لقصتصة لمة مقصبط ومتمدععمة ع1 .لأمطءعتمط غطة غه أعيظ لمة 1500 
كقط لمدا "له عمجمرععءه لمعه ممتتدالتمعبه 0غ عمتلدءا ممقدانممم 
.ع كناأك1«0 كمتمتداع: لمة آزهد عط ممتلصاط ممتتماععوعء؟ علتاععامعم لعاءامءل 
ماك ع1 .ممتتهائععم]عل 02 عكنتفه علا تعطاممة 15 كمنوهه1 لفاءتعصسره6) 


ع0 لمفصعل عطا مه عكتوعععم بإكقعط 2 ومتكنام 15 كملكا له لكدلمماد 
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أعع ماد عا مز علتعانه عتمم 10 عتحقط ترعطا عكنروءء0 «متأنطامم قلطا “كه عمسا 
0 عنال 5م أدمعاما 15 ومتأنطاومم عتخ ‏ بطع عطا مقطغ بإلأصعبوع5 ععمص 
مرو علممدة بلصة يوعمتصعبطا لدمء ,كعاعتطع عطا برط [معاعم لعلمع]1 زه كمتصصبط 
مقطا دوع1 01) كعاء عدم أكسل للأهددد 15 عمكناه؟ تممعممما ععطاممظ .كعترماعة] 
وعاعتطعم؟ عسمتلامم زط لعستاد (21/10 385 متتاممعا #عاعسقتل ما كممعندم 10 
مه دلاوم عند 6ه لمكا ونط1 .عاممعم عطاله كومنا عط مغصزأمع ولاكمء «اعتطته 
1101 5[10130 عنتقط كعنلناك طالقغط مقصبط 0غ ععفصدل متتاامتكتهد كعكتادء 
لتمعل عطغ لمة عته عط مز 10 271 غ0 أععا مععجساعا ممواتداععمرم عكتللومم 


24 
يوم 


للقدة نزأعطتداء: تقطا لعرعبتمعدال كأدتامعلءد و1970 عطا صا تولمقلتساك 
لإمقاا .ذمقسطط 6غ عمتعقهدل عط صق متدعئأاكلمما]ط ما لمعا 2ه 'واتتمدين 
عط مز لمعا 0 ذاعبعا معم ماعط ومتتقاعررمه علتاتومم لمدهة1 عتتقط كجعتلساد 
روطعو وومبيط امه بكده! عمشقعغط ععرمعد 109 ععنه! لمج لدناطا امععللتداء 
ةلع مطصا أه عكتتهه أمقارممص! مد 15 دمتأسطامم جم0لها ,كمععة لمستص ما 

1ه عنكناه5 عاط ذل .5عأأععقوك 35 طاتلدعط ما كمتعفصخل كه 15 تاأعتطه تمععممء 
خحصناط ععة تاعتطنهة كمندل نهد كعنلا5ع؟ زمكن ,2/000 15 كقععة لقكنط مل وعد 
تعآأنة معلاه كعصيلا طعبد عمتاقطما عاممعم عمو .معصمط لعتدلتامعء-لاتزها 
كعشسوع: ممتاساآومغه لمنا كتطا 6ه عمتلمع ‏ .كعكمعوتل بومملمعتمدع مم 
طعيد ذاعنة ععصدعاك 10مقكة 0آندهن عاممعم غقطا هد داعيع1 عمرمعمز 02 كصلوتة 
115 01 فمتاتماتا 0 عمتلمع! لععالاوطدد معكله 15 'واأعتاععا8 .بماتاعتاععاة قح 
عتلقتمعأكز5 4 اكقععة أمكتد 06 كتمعلهع؟ عط 0غ لزلعدانه هدم لزأممند 
عكلةء نزلصه امم للم طعتطيد لعلععم 15 ممتتمعكضاءعاء لمعيه 042 صسعفعومم 


اتانا 5ع1أكنالها تمعم؟ بمقتلايٌسية 01 عسمتصمنم لسة طاتوتاعنلم2م تمعد لنماعج 


.كقععة لقعنص مذ بده تأسطاهم عهملمة كه بمعاطمم عط عتحلمد مكاج لاتدد 


50 
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كةء5 لمة كععلة1 ,ؤكعتنكتر مكم1 لعوكةداءكتل 15 عجهبدع5 ]0 أمععوعم 90 لعتمستاي 
لع اتتوع1] لزلئج انام ام 
كف 5ه تصنت تستمتاععل 10 عمل عدرملة عمتناعع ‏ 15 موناأسلامم عط]" 
طدعة ها كععنتظ1 ععدبجعد عذ) لعاصلتل عتهط غطوتم طعتطبت ععندصادع] 
مذ وععكك لعاأسلامم غأدمه عطا أكعممممة عن ذاكة مز ورعبط؟ ععطأه ك2 كعماصنامه 
لمة عأقة/1ا مقصدط!ا جره دتعاعهة عتمم كعمط 10 متهادمء برعط]” .لأممعر عا 


8إمعرلاء اأوماكنفمة صرمك هدها 


اأعحتاععقه عط ممه ومأسطلامم ععنهللا . 
.عامتعممم نزدم ععاسلاهم عطاله ممتكداونوءا طوسمعطا لأ ام ممه 
.طالمغط مقط مه 5 ممتاسطامم ععندب؟ ]0 ععلاء عبتتهوعم أوممر 16 
ععلنا وعقةءوتج[] .عاممعم ؟ه ودمتلائته 10 كعمدعدال وملدنى كذ بمعلامعم كلط1 
تعتد بلط لعدنقء ععة بمعامعديزل لصة كتعامء لتمطمنز) بمعمطمموال 
تكتعامعديزل ععانا معفمعدتل عددوط-تعتهبت تفط لومعم مععط مقط غ1[ .رمتاسالمم 
مقط لبتتصعقط لم عتمعلص ععمم عع كعممعكتل كنهتاععكمز ععطاه ‏ له 
دتععع نما ممتان الهم ععنج/17 .مععلاتك عممصة .رللهتععميه لأمطميق عه وععامدء 
لعامو دوذ لعاععوتل ذل غقطا 1000 طعدال! كامعلء عوع كلد له صتقطه 2 
عطا 0 كم كممعتلتئن ,ممم صذ البدع: دعممعوتل ععطنه لمة تعأمعدزل عدسندععط 
امم كعمل هواةأتسلهم أقط)ا 5سصوطد قتط1 .لعستكمم ذذز غقطغ ل50] 
لزارومم كز علقلمة عطا 6ه طعنهه هط عب ععلقغمذ لم10 بددو! أععلاعع برالتودكعوعم 


.كممناء اكه ععطنم عه ع امعدررل هغ عسل لععللتان 


سمتاسللهط عنقم 
عه 10 لعدومت عنة كقععة عق٠طهسن‏ مر كعاممعءم طدعق 08 كممتلاتك8 
لعدسف سممتتماءومكمهعا لمة لدقاكتلما بكلاء6 آزه عط مز ععة"1 .ممناباامم 


عط عوعط بزلمتهم جومم ع1 ممتتطلامم عت غ0 ك5ععننهد موزهم ععة عامصد 
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عتاطتم بوط أعم ععد كاده عمتسمتفمععج از عماتراممند غه أدومه عطا 6ه 
قعدوه! عط ععنامن برلاب امه مل كعتلتوطتد عتاطنام كعمقه تتصهم مآ .5ع11وطيد 
أمممف كعناتلتأن عتأطيام كمملخةتطاك طعدى هآ كع تلان عتاطيدم عطا زا لعمع كت 
عطا له وبصملءلمععط ما عمتاليوعء بوطعرعطا دوعن اعد عاعطا متفتستهمم ترلرعمممم 
لاالحتسماأوطتد صق كع ناتانات عتاطنم 01 ممغلومم بمقاأععلن 8‏ .عر ناعتمامدكاما 
عط عاطقحة للد غ1 .لعومقط ذا لإأممتد ععنديج 6ه ععارم للبة )ز عامعمص 
للتناط كمه ععتاعبامدكها عمتاكلت عط عنامعممط 0غ جع اتلدماعتمسه/كعتتتلتان 
عتدعى وكلة 165ل51طن5 ععنة 177‏ .5تعمتماكنه بلعم علرع 5‏ 0] 5عم0 اعم 
10 عدال كمهتأععصوم ععندبت لعدطاعء ععه معتلتسصق عومم عكتتدعء0 5ع الهنوعم1 
'لاتعدمق عطا لمعت ما وعاة؟ ععتهما عط آه كماكته 1‏ .غمتهتاكودمه راأعدمدهت 
متتل عمه ذا ععتدبد عمنبوععط ممتأععممم ععندبر امع 0غ نومم عط عاطقم لاح 


لهم 10 فمتالتبت ععه عه0مم عطا كمتلساعصا نول وطاتوعبيع طاعتطتس رن؟ 


سمنن لو" معنو ا 
ا] .عتها فسنانااامم آه عععنهد مقصطءم عط ذز عاءنك لدعنعمامعل:1] 
-كلمعتتمعطء ععطاه لصة كلقاع ,كتمع انه رأكسل عمعوطتتج طتكم لعغتطامم كاعم 
223 مملكة]أماعععم ملتمد عط أمدامغطا 5ع 11 "زه عه 7015 أل كمد ,]ع امع:0/ 
لدتكأكبالهة نمه لمعنااتممعة ,كعسطلاوعء لمعتصعط لمة كتمع نانم عتحكامووتل 
علة5 10 5جععهة بومتلوعمة راع تقغواع1 .5اسةغبطلامم ععغطنه لصة ,كعنالزدم 
5000 ذأ قاكط أوع (لا 08 معتاك مآ كعوامعو ممتتهكتمدد امد ععند عمللمتل 
10 أمعصع م 2وممط ععطكية [ه عممء: 2ه 106 2 ؤذ عتعط) عبع وا 
ععنونا ١.‏ “العتمعها وز ععلةه عأكدبج موطيت 2ه غمعععم 20 تزلمه رععصفاكمة 


هة كعقاصنمه عمتمماءبعل مكل .ععديدود نز لعفت /ز[غ5مم 15 ممتاسلامم 
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تالمع مدعل كقط جماعع؟ ععدالتمعمهة 01 ععقطد ععنمعءر ‏ .(دامعولة) أمعه عم 
83161 بععفقاكطا 1*0 .«وتامتسدكمم عتأكعدرهل عط عه؟ ععقطد عطا اعم سلعر 
من 12 ع 10 كد و1 5 15 معدمعءلا 200 510303 هآ تعنم ناكدمء ععممعنكة مد ع0[ 
1120 ,تآلط. نا أمععت جعتكأهنام ععطاه أو عق عطأ ذا عقاتسزذ ‏ .:(نتاممة ععم 
دناطا1 .نزاءتاأععمهعء مسن 235 ع6 0غ لعمممع؟ 15 ]1 عتعطابب غتوسحيكا ممه 
القصسد بصعدعط 0ظ لعنحيعوطن ععة كعكنا عتأمعم مل عم1 ععنه؟ 01 ومن مستاكدمه 
-لاتناقاتة عم مك 219 15 .ةق 1.5] ما ععمقاكمأ .0! عتمدد ع1 كه 
0 «متاداتاكتل ]0 عنودا عطا 0غ لعتداءء بولعومك وذ باتلتطهاتهيج ععنوثلا 
لمة ومتمفط تعلكء أحمه تتم معام عممقناد كع متام مقمومكر معمجاع] عمأهيد 
عاتاعوم كعم كلتلا هل .كامعزمعم ممتدعتل لقة دصل «ميدم 6ه أعدمسط عطا 
دتتزك لمة دما ,بععاس .ممتوعء عط مز كممتتمعتامها لمءعاتامم كهطا ععلديد 
5عتمعطمند[ مه دتمع 1 عطا 0 غمعسععقمهم غط) ععنه 0005 نه دعه] عتوط 
كماعط ععنتة] علبمعول؟ لصة مدل:ه1 عط جماءبعل 6غ 1505ث[ .كصلكةهط رعتتتر 
ععة عععطا ,لالمتملتساك .وأكمعا أعمروآ-طوعم 0 عدتتهععط لعممماد مععط عنورا 


11ل( معندح م عط +0 عغوب أه ممتاسطصئكتل عط مغ لعمععء طغتكم ممعاطامهم 


عمعتا؟1 معغو ناا 
طغوط لعغد امتهم كقط امعتطبج عددكا عطامصة كز ممعم معنو مل 
نامآ .ألعدمععةهققدد كمع عم كاز ما كه اأعبد كه ععنهد 6ه ععمءمطد عدا 
قمة كععتستاكدمء عط برط منود 01 عدن عتتودعوءك لععياله كقطا وصاعمم مهل 
عط 02 امععععم 10 أنامطة نيهم معطم نقط) لعامم صعوط كقط غ1 .دتعصصةا 
05 ما وتعحسظ ععسامة وععترم ععجها امه عند ممتتمهة نا" 1ه أومه 
علمد8 للعه/ 18‏ كصمظ عتغطا جمعفصسول معلاه ‏ طعنتطبج ععندم عاكدععي 


3 تزلده دتعنم» بعنهة +5 لعوتكقاه ععام عممععة أقطا عتمعتلكمة كعتقصطاكء 
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2025 لمة صا دعسكصنهه لعمماعبععل تراعتهع لمم عطا 01 ععمعدمعمت أكدم 0 
ع6 لأسامناة ععتهبه :10 لمقصعل مغتمهه ععم غقطا لعلمع صسمدمععء مععط مقط 1ز 
عنة لإعطا عواشيعط0) .5ع تاياهن تاعدد 10 عمعز ععم ععاعم عتابت 1000 أمدها 
لول عمعوط طللعط لمة كتمعصطلءمصط عتستوصمععة عمومعفعميت ما براععانا أومم 
0 اأمنامتصة عط كمتانمصرم نز ,تلدع خنطا كأععهع: عاطها عطاه 3 مصساه6) 
مممصعل لقناعة عماعععاطدد نز لممصمعل ععتدتج ملامقه ععم لعددعممناد 
آله ها ,عتتاكقعد قلطا بز8 كقعل9 ععم 5013عم ععم ععاعم عزنت 1000 مره 
لاللدتتممةوطند 5 لمفععل ععته؟ رودعآ لصة مقلن5 عمتامععي كعمتسينم 
لالدده وماتتهدا ععة دتكتمب" ممه دمعولقمَ ععلتا كعتامدمه عمره 5‏ .لعودععممند 
عط" .بزاع اتاععمدعء معنتو ل[مطاكعتط تمنايستصتص عط أه أمعه ععم 38 لصح 18 
5 طعتطت ممسعاطمعم عط )ه باأممعتها عطا اناه كتمتمم دنطا ععمعلي لعنارممعر 
0 بعلاتاععم15ع7م مترعده! 10 سستلعم عطا هذ عومت أعى 10 لعامممعه 
لمقة طاتتامرى مملغداناممم عط نط لع نهتعمعع عط 10 كع2باووع:م 02 اانامعمة 
.امعممم ماع نعل عتسمومعءة 

5 عاطة] عتلصعممقة جمععتدي أه ممغبطتاكتل لهرماءءة كلنموع حذ 
لله ها ععتةخطمع] 01 تعصسنكممه عمزهمم عط ذز عسسطأنعضعة غقط) جعتدعتلما 
اعية معنت لمعن ععم 50 أقمع1 غ2 15 ,)1 أعط أن عطاعه1 لمج دعماصتمء طوعم 
.أصعمصمماعتعل لمعساجتعمقعة عأطمستهاكتد 50 عتهنوء20م1 15 ععقطد طوتط 2 
0 لعلعع2 /زاأصععته بعرم لعععطا ,15 غمع د ععممممم عوسساموع2 ععنويد لعنلمعمدرا 
8متلمعم؟ كعلة2 لقة عمتادعتكتقطا معندبد 01 توأعمبا ىم .تمعاطامرم عط عامو 
.اناماعط بمعبد ع6 ما عنامعم تاللدتامعغمم مق كعسوتصاءعء] 

امممتصول كستقء عسطابدفعة طوتمطا نقطا عأمم مغ أسمغعءمممز 15 ]1 
15 .لزلتمدمءة مذ باو] عانتن 15 ممأتطتقاوم» كأ بلتممعل ععندبد 6ه عتقلاد 


4 ن1 (عخلا) أمعن عمم 2 معء ساعط وللمتامداكطانه جعمة؟ لمة :و1 ذا ععهداد 
1 
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لمة بقتالاك ,#مصداع.[ بمقلىم1 هآ كعمستاموع؟ عت /ا-لسنامرع دتما ممتامهعاء 
عطا _قتز5 لصة وما مز كتعب كنعا1” لمة كعتدعطمبظ عط 1‏ .عمامعلهم 
صذلنن1 عع<د10 عط لمة 2ر5 لهة مقلر15 هآ كعك أممتهة لمة كتمع م0 
مآ .5ع أصيامت عمعطا ها كعه اناد ععته/7 212[01 كأمعدعرمعع مدلره10 مز معام 
لاأومقط ص لعغدعن! عند معمعلا لمة كعتاصيامه كلنن مدنو عط أكمكاومه 
عكعغطا له عصنه 5‏ .5علد! لمة دعبم كه لزميعل ,كالمعمصمااص )رعوعل 
5 للأعناك وعمستاودع؟ ععاه لقممتاتع 1مع-م0 د وها ععلد/؟ أعمناءت كعناصامه 
تدوالقطاك عطا مز ععنهيت-لمنه62 يعدبم ععندج عأكديد لمة ممتتديت؟ بللهكعل 
لصة .3.15 .نا ,حتطقعة تلتنةذ ,كقنة0 بمقدم0) ,أتدناك! بمتمعطد8 مز وعلاسوهة 
ليع 1واصييم عمعطا مز ععسمة ععندصد علاوسجعمعء نرلده عطا 15 معممع م" 

أمع ادع ممما لمة كولعمعقط طالمعط 10 كعأن امم تزاأععدءد ععنه للا 
تأعدعء لانهه ععمتتمطك ععندن ع1" .ععنطابعمعح مه عمالمعمعل دعمتسسامى 06 
ما كع كأاهياهه طمعة مداككة اوء/ما لسة مصدعتكة مز طام] كممتارمم 20م كلكمنت 
عاطها 06 دتهل عط أده عمنامو! برط علدرمناذ فاعع مماكدع؟ممما خنط]" .علدععل خنطا 
وبدهطة عاطة) عط" .تلمع وتط 6ه كمبوععة للعلتماعل 2 كامععععم اعتطاتد 
لمآ .كتكدط قاتصق ععم لقتتئفة مق مه ععنوته 102 لمفتمعل لمة لإأترميك 
كعلة/< عماعذا ععة دع غة)5 طدعطة 4 غقطا ذتقعممة )أ (2) 2 (1) كمسنامه 5دمجعة 
لالفتقصطجمعممة عمتستكممء عع مقلس5 لهد أمترع معطا عممسمف .زاهيدهه 
عالتتمتاكدى ععة متمعطة8 لمة مترطت] لمح ععئةتصطععع] ؤن براممنه عاطداتمة لالد 
5 ععتدب انجوه؟ لصة تزأممناد ععلهيج عاطةبوعمعء ]0 غررعه ععم 100 مقطا عرمدم 
.لعمهة1 عماع] ودلة 

واطمعل كمه ذأ ععنوبج :15 لمقمعل غهقطا غناه غمادم ما تمقاءوممط 15 غ1 
معيت كز نهد 15 لمفصعل مأتجق ععم هه 65لهنامه عمرود هذ امعمتهتاكدممء 


كتقةط عط م0 المتمعدوء عط 0غ لعععلتقمم "زالقدكن 15 تقطيه أو ألقط مقط ذوعا 
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القضايا البيتية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


بنان1 كط كناتتدتم بعصتطء أنه كد طاعنك كعناوتصطععء) امعمسععدممههم أزمك 
اعتطنت عاطهاتة0 /07م عد مادع20101ع2 لمد «متتدكتالنه عدمخمم ,عهدلان) 
0 نز وتوم لصة 5ده1 بأتمعصطلع5 ,تعتديج ]0 011 نه عمقكنند ععبلع مدن 


.7101 0 ألاعه زعم 


رت كينا 
عن تنام5ع؟ أمقلصنااة غأومجز عطا 15 ععندب ,علتاععمدععم لوطماع عط حرم" 
عط 04 امعميعم أنمطط .ععقاعيه 5أعصدام عط 01 تمععععم جمتعلامه طامدء مه 
لإألد5 00 ذ5آ لمة قمعد لصقاها لمة دممقعع0 عط مز ذأ ععنهبه 02 عمسام لهام 
3 ك5 'متدمعع عط" .كعكنا لهتضاكدلمة عه ذممك كمتسامعع بعملالدمل ن1 
لععاءعه! كأ 1 01 أمعودعم 87 أغقط ذا سعاطمم عطا أده معتوحطدع؟ 15 املعم 
عط 0 كقط أمعصعمتسوعء 5للمونه عط بعرمععمعر]” ”نوو تمماع ره وف عما مآ 
01 ومتندعه.] .عدبت راوع ؟ه /_زأممدك لدامات نرمنا كلط) متطاتج لعاملادومم 
15 طعتطبد ععنويج أن كصمعا مز علطمععملتم؟ سعط علهد كقط كعقتصيمه للدي 
06 كلماعا لعقدلا عا مقسنط-ممم هه مقصيط ع0 عمعبوكمم عاطمايهنا 
11 :ع35 ععالاوكع] عند 02 مملوكنءوتل صذ لعاأعسضفلقة ع2 أقط) كعناددا 


ممق ععكدتتا لصة ,نمتان لاوم تعتهت _كعمةأر0اد 


503 د11 
عطا ععتهبت 01 ععمتتمطة عأبعة عع [المسصمء كعماميمه طوعة الى 
لصة بالنعكتل رالمءتصطععا ,رادم زالمعتستمصمءعة 15 اعتطد 2ه ممتاسامد 
1220 ,كعمتمنهه طوعة مداحخ إدع17 عطا عدمهكة ‏ ععتتهممعد بزالدءقتامم 
0ل وعنلا0ة "غنوه ععقآرداد عاطقلمممعل بزاع تداءر عق مممداع.] لمة بقترز5ة 


طعندهوعط) لعاأمعءمعاممند ذز توامميد كتط؟]" .كعموم؟ لمة دعن 1ه كصمم؟ عط 
1ك 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


كة كاكقط لقأمءمتادم مه عاطقاتهيحج 15 غ1 طعنمطا عاطقلتة'ة أمم 15 كاععلاء 
.عاطها مهدو [أه؟ عطا مز لععسلمرمعر 
مهتخقلدوء 12 [أه50 لععدلهآ-ممصس8] زه كعدسسة0 :4 عاطة1 
(مععة لعلهووع دآ علا ؤه 9/0) 
81 


14 (8) لعامممع عاطماعوعء7؟ 


() ممتتهأزماميى ع0 


(©) كمامدوء01 


(ل) دعن ااتاعة ععساان هعم 
0 1992-93 بجعم نويع ناوالا عوك 
مع سرواعتعل عه سنوعو! لأعدهعطا "عرو عطتتماعيء؟ أن لوتنمصع انحا 2 (2)نوعيملر 

.32000 أعت! «متففاععء؟؟ آه لقرمدت؟ طعسمعط) معترف للد مزعكدعععل 2 (0) 

اعماقء كا أن عمتصمع عن ترط ععنرق لأمد مزعقدعمعءل 2 ) 

ركع تاتاكث؟ لس عتتاصمجمد أو عقن ع+زأددععت عه أمعكن كد علملما (0) 

.وعتتاناكت؟ مد عل تعتاجعم أن عوسدعةده0 بمامتادع تدأ "رع رمس 

لمة ذ5عء1اعة1م عكنااأناءترع 32‏ ,01/157820 ,65أهلامهء حفعاظث 1[ 
نمدا عه؟ علطتكدومعع؟ برامتقم عع لممبتاع؟ 06 عممعطتمع عتاوومم 
لعتقصتاي ممتندلديوء<آ1 أزه5 كه أمعددععدكة لواماع ع1 .ممتندلمروعل 
إاعععبعد ما برأعتهععلممدععة معتكة ما مععماععط ممتلاتط ج علقط غنوطة غهط 
حاوع] دده عغدأوممماءت نقطا كعتليهد علتعء مك مهنم لمعبع 5‏ .لعلدرععل 
لدسطاتعفعة مه كعقلء م6 ووو[ آلهد 5دم2ع 07 كلشعمتجمعص أمام 
05-5 م1 عمأهنامصسة ,كعدوده! عتسمومءة لعلرممعء عحقط ‏ واتستاعسلمرم 
ععاعده") بتلهكل! ,تجدلدا/ة كه طعية معماميم ,10 رالسهمة 0102 06 ممعم 


16( 


غ105 15 لصدا لعنمعاضا عه طتمعادعم0 ,براعدلتمطك “© معنهعكلة لمة وعتكا 


بواتستلدة 6 عل بللتسصمة 
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قعتدكك] أقادء صسصون أمظ 01 مولع 
عط هقء كعتاصندهه طوكة مذ ععنطهم عتغطا لمة كعندكا لفامعسمم كما 
عتستمممءع-مع5 لمة غمعدممماءبع0 مه صماكتنا عتعطا ممم لعصتدمعئعل 
ققدم عغداتلاعة! 0غ 15 تمعدممماء بعل 06 علقها عط ععنامء لعدوعة مث .15ماعم 
لعة عدصنا له ددعالعدوعظ .طذالظة ]0 أمععوععانا كه 5تطهاد كنط عبعتطاعج 10 
ممه طالمعط ,1000 ,كتج لمة ععنوط ممعك تعكنا 01 كعناللاعةة عط بععددرد 
اع نامطالة كدعءمم تمعدسمماء بعل عط برط 0غ لعععنهء ع6 م1 مقط ممتتدعتلء 
عتستمومءء-معع ده كلمعمعل لعلتامعم عط الاج نزعطة طعتطس عدج اعنعا عدا 
لإاعلةتلعصسهر أومد عطا ,عرمععع!؟" ‏ .كعماسنمء لدبط طلم 2ه كدهأغتلممء 
علطا لمج ومأنااهم باجعره؟ ,كعتهبر ,لهذا 10 عنداعع كعنادذا وملووعءم 
.مه اتطلاوم-لمسمعع مأ عتداءء «ممتسلامم عله مقطا ععطاه عبودا ألى ‏ .ععلاممد 
متهم أآه 15 «متاسلامم عتعطمومصئة عمعطس كعقاصسمه ممعاوعللا ععلتلمنا 
طوعة عط عه مسععمدم أعتك عط دعسسمععط دمن [اوم-لستاممع عط مععدمن 
بأنده أتطعنمعط مقط كلوتزاهمة عمتموع عط كه ,لإالهمه1ؤئلل 8‏ .كعمامسمه 
وناطا ععة كعبوود أقأمعصممعتص ممة طوتط رامن لتدععمعع مز د اعع! عمرمعها 
عاممعم غه «متابطتاوعل مقطا ععطلة: كعهعتدووع 06 ممتتدلدعععل مه لعمعامعه 
وول لمعه كعندوز عفعطا 01 ععتلاهه عط معمتتمقي ممتلدستعكتل عمتدملاه؟ ع1 


.كموتاتأه5 عأ5ئ5دمم لعا تأقعمع ناد 


20ة] 
عه كتمعاطامىم لمتمعصوم يحم لعتداء_ لامها كماع ععة كعمتصمء ‏ طهكم 
مال 202[01 مبها مقط معاطممم ع1 .رامعم 02 كاأعنك!ا كنمكةلا 
ناكد عباتاعستاكتل مقط طعتطسه طعي «ممتكغدللدرععل نمدا لمة تراتععةءد لهذا 


بموععة لقعيد متععطاه طعي عمرولدقء مرماعة؟ عدعط ا 2ه طامظ 16 م] لعطعهقاله 


1ج 


القضايا البيعية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


مد 10 عاطهاتة/ة بواممبد عمملقه تزاتهل عط 0 غأمعمعم 91 عمالتامزصي ؤز 
عمللمضل علهد 0غ 5دعع20 ,لإأمهلاستك ‏ .كعمتصنمه لعمماع بعل صر لحمل تلم 
عطاغ 01 أمعوععم 57 لمة ممتكداناممم 0 أمعمهمم 83 ما عاطقاتهة ذز رعنون 
ماعةا هك اأعنة عمول بعرماء عط بعنتقط كعنهاك طوعةق ع1 عندى از[ عبد والبلج 
كعتها5 طويكة الى تماءء؟ «متاأقعبلء عطا مد أمعميت امعمممماع بعل تتقتصبط 
أمعمرمماع بعل مقصسط 6ه اعبع! عستاكوك مسمحتلدعء ما لعغبط ممه عننورا 
آله م لصتطعط لعكهها ععقط طعتطاب؟ معمعلا امد معمكمهآ/! ,مقلد5 أمعميين 


05)ه252 


تجسسحاتمرت مانا 


لمعي لقا 


.164-165 .نوم ,1997 تدموع]] امعسرماء8] سمسلة :ممم 


ا 5 
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15 غ1 .2 عأطوآ صر معداع متهل ممكغدانجمم لمة عتسمعما لإلسد عبد أععلر 
طابرمكك 5أز باط أكعلمص ذ1 كعنها5 لهدل تلم متعداد ممتكدامممم غقطأا جمعكء 
غمع ععم 1.4 عط©ا مقط ععطوتط بللمقهمةوطند بطعتنط ترأومتلعععي ععة كعدر 
5 درط 06 ]018 فتتهف ع2 .بدسمدمعء للءوللاآ عط له عند طابرم 
طوتط مغ ها صا صعط؛ كععدام طعتطض 517400 مغ 5765 معم جاع كعتيدا 
غم ها 112 01 كعك طاطمعع لقنصمة عجدعنة ع1 _كعماسمك عسرمعما 
عتامعم! عالتهوءلا( 1985-95 وماتسل علتأهععم ع م لعنصوواه0 عنة كعدوه 
عط .م1 5تمغهن1لها مماذدعرمعل ععة دعلد, اأتامعع 102أدأنام0م علكتالومم لج 
مم عهه! 0غ سستلعم عطا ءه؟ «ماعءد لفأمعدمدمعتتمء لمة تتدرمممععم عملم 
505 

كعم معع تاعا ممتتداعترم علالاألومم عطا وممعقممه 1 عاطه]" ع«تلمعممم 
غ1 عمتطدعع)نا عطا صا لعممتمعمه ولأمعبوع مععتلم آلا لمد طاللت) مالمصمن 
.1م 2ه علوعءة عطا ما معنها5 طدعة 023 غمعدعامم لكدبتامن مة وجتمطد وكلة 
مقصسنط تمستلعدم عط مغ لعقتطة 15 ,كتأهنمه عممعمة ما 2 ,املاوع 
0 اعتمم ععة اندض! ممه متصعطة8 بدنزطئآ لمة /ممععنق امعصدمواع عل 
علوءد عط هذ أمعصع تمده لمدبمل] .تومععقق امعتدمماء بعل مقسبط طعلط عدا 
11 مع ع نامم عتاطنم 2ه عام عط أنوطة ععدككعمر برطتلمعط 2 د5تزعبتومه 1101 01 
مقصسط أه عنماد عط عتتمومصز مق كعماميى عمتمماءبعل أقطغ وتووداد 
رجعاءتلمم عه لهذا غطوف عط عمتسدعسم نز تمعصدمماء بعل 

مذ أمعصمماء عل مقمسط 2ه غمتامععة لعاتفاعل 2 كتمعععءم 3 علطه1 
رمم 5 لهسلتكتلمز طمعة مه ععد38 ده كقطا 5تمداد غ1 .5علامدمء طويخ 
فتدل لعسووطن عط .705 عطاءن 19605 عط ما عبطلهاء: عكنا بعوده1 عماتامزي 
0 1960 مز دعوعيز 45.5 مدن لعكمععمذ مقط برممهاععءوت عانا قط كعندعتلما 
عط بوكلة .كمدعن 34 مز كهعنز 17.5 06 متقع أممع ظتدوزة ج - 1994 م دتمعر 63 
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القضايا البيئية قي دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 
(1.6.4696) القط مقطا ددع دز معتهاك طدعخ 06 عمسرمعما متمق ععم ترزاغسم ممم 


دعدمم 6102 هغتمف ععم ل21ه77ا عط 0 مد ومتطعتد) ‏ .لإءملظا عط ]6ه 


.كع تستمهمعة طويق 06 دععفمقد لصة دتعمصدام عط ما عومعللهدك أمعع 


عامدظ :2 عاطم 


تملس ممط دتامةء عم 1129© 
امتاممه نتق الناننا أمسحسة ععة | عدلامط 
عام طاكتم 2 (سمتللتدم) عاو عور 10505 
1990-5 90 1055 1985-5 16 وعتناميه© | .ولام 


12م 
2268 1600 متعولة_ 82 
5558 750 درجم" 109 
5.4 25360 ورطنة_ 64 


27 1110 مععهه1ة 119 
165 مدلسة 159 


20ظ1 دتكنسس 81 


ستموطه8 43 
1 126 
سدلنرول بع 
اننتت1 53 
«مسدداء.! 65 
مد 88 
0 55 
وتطحرة تلود 73 
.وع1] طعتة سمتروم_ 78 
4 44 
معمعلا 148 
.عع كماد طعرة 
220-21 .ترم ,1997 لتوجع؟ امعسمماعتت2 لسولا؟ 1 تع سوك 
214-215 .درم ,1997 “دمدرعظه اسعسررواءنت2 للتدوللا .ذا 
55 (1987) 1994 مغتريق معط 02 (2 انا 
1 متاررف مع" 1212© رط 


0 


القضايا الييئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


عاطقمة ها كعلم7ط عمتقطكئعائء 2ه ذتكدط عط ده كماأعمدمط ‏ ععمدمكتامعمع 
كقععة عطا ها كأاتء[10م طدرعا دمبضلعم لمة مدع موطة علمارعلمن 10 دعسم 
كاعءز10م تماوع10مععة لمة ,نصلصمدطقبط لدتصلمة .,تسعدمععدمهم لهذا 01 
طفعلهعقطود/ط! طكزب ككلمد عتسماكآ عكعمدلباك أه عنمعلمعموت ابالأووعمعية 156 
تعطاه هذ لعتمعتامعء بربالتكمتقع عط صهء عماععد لدسدةلتعمعج عط غه عماتعمهمةا 


ا 


أنوطة عمط 11ت كاععزمم طعبد 04 صماكمامعممعامصم1 
لهمهتكهم عط 04 كضاكمعمعم1 بالطماشسوء كعلتدع أمعرمع7امعمصم! لفامعصمم عام 
للثيه عتتمطة لعادعوقتد كعمذا عطا مه طاتاموع عتممممعه ,5نط] .عصممعصا 
عط ,ولتلقدمتائل40 أمعمسممعاتص عط معطأعدعنة امه اأمعحممماع بعل عتعاطعة 
0115 )تمده أن و5أعممفطء عط طكسمعط أمعحصممءابتمع عط أعع1م6م مده علماك 


.عن نامكع؟ لقد متهم ؤه «تطدععمعده عتاطدم لمة ممتغدائتوه! 


وعتتاسند0ن) طحنيخ 01 ععلله عتسممم:ظ-م50 2 .4 
طوعة 17 06 كعاتاه؟م عتممهمعءم ه50 وبدعانىم بإاالأعمط صمتاعءد قلط" 
مع ههلا بقنزطنا _مقلناك بأم زف بوفعولةق ع.1) معطا كه عاذ .دع تاصنم 
1:30 ممتدعطة8 .ع.) 11 لمة وعتكلة طاعملظ ما لعندهوا ععة (واكتميا" مد 
ةنا بدكلز5 بدأتطقعة تلننةه5 ,منقنة0) ,ققد بلممواع .ل باتونت1 ,مدلرها 
عبت بلله 2ه ”1 ه16 مدتكة أوعللا عطا هذ عنة (معصعلا لسمد 
معلاع حتدل 0102 عمتوتزلممة 6 عمسمفدسو كعم عاعطا عتمسلدتك لزاع نمويه مومه 


عاطة عمدتسحملاه1 عط ما 


213: 
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سيقت للك 
تقام 10 معط عاطهمء ه10 .كادعععامز لقدمتاهعمعع عتم امه لقدمتئد عمعع 
عخدنوع30 طتاج لعادعبد عط لأنمد عتداذ ‏ مستاكدك8ة عط بعامء 2 طعتد 
عط غة عتهاذ عط اه عام عطا ومتمعلمء؟ غه لمععا أمودععم عط .كعم يموع 
لقة 0للفعتلة115م لونمنك علمد8 214ه/لآ لمة *180 عط ؤه أمعطعط 
لأعتانزا مت هعة سمه ذا أمعممرم تمع .وتمعط) كه مزغل أمم كعمل وماحتحم دمل 
صد موتأنالامم عند عم اامعادم مز عام لمكتمعن ع تؤقام م لعتشاوع: ذأ عتهاك عط 
ع5نلعنا0 لمة 5تعغه/ا عتأطنام ها كعأكة لمقاتمقكهنا 01 عمامتصنل ,كعناك عط 
عمعك غ201 كذ متطديعمه باعتطع أه كلمها 1ه 

لصة لتدعاوهاممطعع!] ملداعصدمظ عتهومرمعما لأدسمطه عتهؤك مستاديكة عط 
عحكانطعاول1. .كمقام غمعدصدمملء بعل عمتمواجعل عاتاته كعكغدمممصم1 لورمدم 
مسفتمعل كامتةاكممه عمعط) 01 ععمععععم عط صا عبتمممط لهممتئهد لمح ععتاوسر 
مآ بوعه؟م]1 ودممععتلما بط تزلأكممه معمل عط 5وعء10م طاتتامعع عط خقط) 
0 لعموتععل عط لأنامطة كمهقام امعصممماءيع0 علتامءم-ده! ,5لرميه ععطاه 
دعدمدك ععطوتط عنمن تالاومم طعتطيه كههه! معلعءه! مه ععمعلمعمعل عمسلع 
أهموتئقم أهاتا ده عمتكتممءمتدمه كعلتكعط دعت تلقنوعما عملقتهمعمعة دنطا 
عكناوععط كعتستمصمنة عتعطا تدمع تل لأسمطة كعغهأد طوعة طعت-011 كاوعمعاما 
عط مذ كتمعصمأكنزلة لومماوطيد مدنف كععامم كاز مز كعوممطء أمبلطة 
.113010606011010 

عط لانمطة ععبةانهقعة ,وعمتصسمء طوعة لعمدا-عسبةلتعمهة عط ,80 
"01 وماكتة: كمقعمم أ كدوتاعة عأععهمه 06 كصمع!ا مل .لمهم م10 معلاع 
همه ممتكتهععدهمء أزمد 2ه ومعلمععلسنا طعنمعط) وت#تاعسلمءم عنهطدا 
أنمانه لععمقطي ,كتتاجمد مسمقكحدمم 06 عمتزاممند ,كعسعءد م«متتموكما 


لتقم عته]5 ع1 .كصمة عط م تامجمعدعع ععسااتهتعة عماتصعف لمد كعممم 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكعور/ محمد رمضان أختر 


للة ع1110رعدد أ0 العامة ع1 .ذتعطاه 0غ علأعطتهممايزد لمة عكلاتكقمعد ,لعمجمعط 
5تما عتطتهاك] أن عتتمهم عط برط ستامدك! 2 مز لععكمهز 15 كمعطاه +10 عمكده 
عطا طكتاطهايع ويسدا عدوعط؟!' .عن!ا لسة عاده ها لعدممصنك متعط اعتطاهد متطامم 
ممه لددلاناتلصا عداتعتاعدم د غه طتلدعت لصة عمتمعقء عطا ما دتعطاه 4ه قلاعم 
+[ للتتتصحم ,لإلععم عذاغ ,ور وططواعم ,مع عتغواءء ,بولتسةا ذه منطوك عط علساعما 
تع م5 ممتاوبة/7 عط) مد 

لإللقاءه5 2 أجره0ة كلهسل الما عرماعععطا ,اعنهءم5 عتصقاو1 صه صل 
كطللسمععة عباماتقطع] عتعط أكسزلة براومتلاتج رع" نحمتقطع] عاتم عممم 
عطا له ععظلاءية علساعما براعمالومععة لمة بأاعاعءم5 عط لآه -دولعمم عط 10 
عطا نط1 .ممتأعصيط ععقكاعءم عتدعم عتعطا صل أمعصيهوية مه كه ترزاعنمد 
علة اتعاأذلزو عتسامومعء عط اه معنا تلممعععت لمعتو وامعء امه لهاءه؟ ع امومع 
.5ع 21 مملؤاععل 06 كممنتاعج عع 'صقتمساما عط نزم لعجتلممعغمر 
علنا ممم تغدلهروع0 لمأمعممامرتاصي 01 كععمقادم! 'رإمهقدم هك ده عمتاععلاعظ] 
- ههنأ2جتموآتتااناك ,52102 ,موتاءآامعل عملمدع ,ترجاتوع للها 1ه دوما 
ذوعا ممه كلدنل تله لصة كصعط نط ممتاعح غ56 ذ5معلاصنمه حده1 عمنأاسدعر 
عط نزم لعددع2لل2 نزاء اتاععقء عنا سقء م521 عط جرم ممتاعع رمه مغ عمه 
“ولوب لت تلصة مستلوس/ 1 2ه عدوتتقداءة عمحتتهععم ممه لصة عمتتف 

عتدمماو] 0 عملامتما أغقطا مماوكتوولل عباوطج عط مموظ ويجولاه1 16 
لهتمعصصدمءاكمء عطاغ عامدممعم «الأعععتل ههه تمعاولزد عنلة1 لمج عانطلنن : 


.5ع تأظتامك تمتاكدك/! 01 مه الهم 


عاماك ستاكسال عط 4ه علم1 
أمعوعم عط )0 ععقاء؟< لماعو:5 01 سوتلمأكده عط كد عنها5 متتادسكا8 عط" 
كستاأسعصع اممدآ ممه عمتمعزدعل عه عاطتعمممكع؟ 15 كممتاةعمعع عسفرة لمة 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


دكعمتلممعك 5ه ددعم عدتحة لدتعمعع عمتتمعى نز أمعاءت هعمج 2 10 لععسلعر 
لدء0! عطا دسومكلما ههه كعتالم تسمه _مملئموعءم00ه لممنسصصرمه لمج 
كمناءه[لهء مز عدم ععلها مق مه كدمتتدءو! لعععلانا أسمطة ممتأدماكتستسلة 
2051065م كتنطا أعمصقطك جاتمسصععوم عط .عجو طمدع عط 011 5نأ15005ل لح 
31م م تامع مقعك 2 كمتمتةتسمتهمم 01 7/23 ع كتاععلاء ععممم لصة عممعكن 

1('5آنا8ط) اأعطممءط عط ,كعمتطعمع) عأعزممع2 بعوعمدلشنك عتموحجن0) 
آله خطامتلة:) لعلتبج راخطعء عيه؟ عط /ه كعأمصدت عطا لصة علئا لمممديعم 
بعامصتند ,عرماعععطا ,كا عابجادععا عنصمهاكآ ع1 عمنا عامملد عجامقطمص 
دستاكدك/! 2 غهطا لعدالهعمعع عتنتهط كأوتسمممءه لملتلدسل/ة1 .)1 كسماجتمعمععر 
2 10 علاتتداء: دلممع ممتامستكممه 2ه غعامه ععللقمد 2 كععة1 تعصستحدمه 
امع مورمعابتص عتصدمممءء عصدد عط مز ععستكدم عوأتمعة 

اعبم! معدم عط غج عمايطنا عامدددد 2ه عممتتمعنامصا لهأامعمهسمءعتمء ع1" 
مقطا 5 عم0 .ذتهه7 متا ها امعصممعتكم عط كاععكلة )1 .5نا0مه عه 
لدتتعتهحم عأكهية 01 'واتتمدين 1022 برا غواء: كعدناه موتام صستاددمه لعمسلعر 
مها زومميت وتعاعوط 06 عرممهد عطا معوسلع2 بصعسة هذ ,تلعتطيج ععدطتمع لصة 
6ه اوم عط معتدد لمة كمماتلممء طالمعط لممنتصصممء عتتمعمصمة دماعط كنطل 
عزمط معه كذ أععلك لمووءة عط]" .ومنتاءوع: كاذ لمج لدددمكتل عهدطتمع 
ملسقتمعل عط مععسلة كلممع لقم غ0 ممتامتصيهممء ععسو! ع1 .أممارممما 
10011 عماععاةء لصة ععنوه بعءطا ععانا كتسممز عندتلع عامط م1 
عط] .لعتمعتائد ذذ معمعنامدعع لمعتومامءء مه عمسدمعدم عطا ,لالتمعنيوعكهم 
و عط !أ وتمصممم عط لانم لدفعتهم جم 02 كمتحدد ه علمتمعمم 
ععمقلهط لماتمع سدمعتحمء متقامتهم وماعط عألؤدع؟ 1[ عامصد 

0 عمتاوقهمء باتمصصمه متاكبك8 2 كعتتلميك؟ موعن 0‏ ع1 


صعمه بتمعاه معط ,لمكا وز لممطتعطامعط عتطا عه عع امعد زوع 2ل ورع معط 
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القضايا الييئية قي دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور] محمد رمضان أختر 


عاللةاتلمنن كاذه عاعةا عطا 0 غ1 5عأباط ماج كأكعغطا عناه ‏ ,ادمع ل0أمة كاز 
لع1أممة غأمه قط طاتامعع ممتغدآناممم 10م22 بومكلدعم؟ «اللدعصمائت .أعمممج 
أقطة لمعنه صععط مقط غآ .7/0210 عط ما تامع عتصمممع حلامده ععم عط 
لزة: 6ه عؤمط معوط وذلج عنتقط طأبسمعع عتمرمدمءء لتمةء 1ه 5لمليعم 


عماعط تإعممم 06 كناد عبط رك اهلام تستاكت/8 م1 27 


امك «ملغهاناممم 
عنطمهعهتمعل كمداءءة كصدع0م عستصهدام 3]0092انام0م 02 كرعمد 
.ع تنانلضعمة عتاطانام أه 1015م 177005 ألمععع رمعم عرمأعععطا كد10 أكمدها 
خصة عمتمتةا لمة دمتاأمعسلءع 5ه لعتهعواته 0 ععناع6 عط مقن كاأمنامصة طعنك 
#كممؤوءعبلت علقديعة بوأمماتهتامهم 

ك5ع60م2م أمعتممماع نعل عط 2ه غيدم لورمعاصا مد ذأ أمعمكة لمستطانه عط 
عط ,ه10 ععنهه لانتماذ معصماصنهه طهتة مل 5جعه10م طابتامعع عط بعرماع عط 1 
عتةتعمةع لالت مسن ما اعتطاط عانامععنا عتسداوآ عطا 02 ممتأمعمةاسممم 
كن0) .العتمسمعاتضء لمة امعمرمماعبعل طامط 102 كممموعتامصا علطهوميحة] 
لقامعصم عتم نعكنا عتسداكا 0 متععمفة عععطا عطا ووعجاد 0غ 15 عرعط أدعرعاما 
وستاعع] راملاء؟ لصة ,نزائء امصساة ,ؤوعمد نم كن5ممه 

,015©1010511655»© ,35873660655 لاتعمعع 2 ععمقطصة كممتطعدء) عتصسواو1 
كعنهوا (1/ل51) طذالق .5مستاكدكلا 05متهة أمعصممرامء صمعك ع0) عنته! لمة 
0 كتقط 0غ لعغقنوه 15 تاعتطبه دوعمتتممعك عتحووطه مطبد ومتاويكة عط 
كععنكص مكلة نرهل 2 كعصسة عب معبرهيم عه 15 ممتكمعتاطه عط ,”لطائةا 
كتلط ,بإأعمتلبمععة 4‏ غ)ة +55 معععممه لقلومد ج ومماعنتعل مه ددع ستلهمعان 
.امعتصممعانتدء ممعكك 2 عمتمدتمتهممد مز عأه أممامرممصما مد تيردام صحه عساد 
را لع تمكهز صقحه ممصمرو عط لصة كعبطاج-عءكذتمط ,داعتع لمج دتزمط-اممطكء5 
قمة بذاك تصعنك ,بواتمعسيت) .ومتط ععوطتدع عطاعن عدن ععلهمم 1لثبت عبطعت كلطا 
عا صق طاعتابه ممتاسااهم ععدطتهع مره دععكرد وعمامدنمء طوعة مذ عمدللت؟ 
350 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


]0 ممناععنمعم 102 عأطتدمومدعع عتهاد عط دولأمط سه 5رزماععءد أمتمعمنتمنصي 
غمة عه كوم عط 0غ طامط جعأه0؟ علاتاعد كمولودج وذلة غ1 تمعمد معي عط 
ركلء26 عنقهة 01 امعسالطابة 02 دكلهمع عط عبعتطعم 10 5رماعءد عتاطنم 
لمة تتعمنزهامد [ابظ بطغلمعيه لمه عمدرمعمرة آأه ممتسطماكئتل عاطماتتاوه 


00 قاع ]ممم غلمع دمر ارامت 


غسعء ممم ماع ع1 له عمو بوللمعت1 لقاع سمه حمر 3 

01 متعالهم /إألمعن!- تأمعمتصمراكي صق غقطا ممتاءتكصمهء هته 15 )ال 
ع1 .5عمتاعمع) عتحمهاوآ زه ذتكة0 عطا نه لععاميك عط صق غمعمرمماء بعل 
ععكند1650 مقتصبج!ا 0غ تمعدمم ماع بعل 01 د5بهه] عط كالتتاد عتاععمديعم عتصدالذا 
كععنها معلتعوع: رماعهد لقاعمد عط أومع خنطا عمكتلمع عه" .غمعصممماء بعل 
لحة لدعمدم ع5؟ 5ع نالعه؟ عدمه علتاممم مغ أععلبط عط) مذ ممعدعماله 
لإلععه عط 0غ لم10 لمع ععكساايه ,طالقعط مومتمتهها لصة ممتتمعسلء لمترعغهتم 
مز ععمقطه عتتله )القن 2 غبوطة كعماط تعتامم خنطا 0غ غمعدصتهصمه© يعاممعم 
أذ عمعطيج عمه مغ معلصسط جح لععلتكصم كذ غ)ز عتعطيد عتهقاد ه درم بممتتداناممم 
لمة ,عمتكمم معام بعبقاعنلممم عاممعم عمتلقمم نزط ودمة عاطقسلة؟ 2 ذا 
تمروكععم 10 مودعم طعدة وعأطقدة ععصفقطء 2 طعسد .لعمتامءئتل 'اللهومه 
وقععمعم ممع عط]” طتئق مه طقائق 06 أمعععوعما ه كه علمم ععط/كتط 
اكع لمع مص جاعه لاع لمة بؤععنهمم وعندكمدهع كلقبلتطلمة اعنى بوط معحرل 
تةلنعاعةهم أ مصعع مز معببي لمه ,2811 ,622 ماتق مم كه أعند دععتلصا خلا 
ده تكقاسممم عط م كععبيهم تهعلدج 0 ععطصته ععائا معهللها 

/16 701 6ن ومتأعسلع لملتمماوطيد أكء! 214 02 ممتلةمتستء عطل 
عط م6 مهمه بممتتدلمعععل لمتمعمتدمسابحي 01 عدسق كعتدك عط 5ع لاممعم 


لطة مه0غةأتاممم عطاعه معزو عط ها بمرعندمم وعاساطنضائة غقط) بصعت امدمتصهل 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


دعتك فماكمعرععل تزأكنامنتمتاممه 15 كعتكاصناهت عكعطا ع1 لصها 01 ععمهاءممدما 
0121© لمد ععره]؟ عنمطجا أه بواتتمقتن معو ساعط ممتكنداععرمه عتتدوعل! .هله 
ما لعفمعده عبهطها ]0 عمد معععم عط لمهة لعدتدومعع: تزاعل1ج بنامم 15 
'أه عدزمعها مغتمه ععم عدا لأه عمغعتلعمم لوم د كه لعامعوعة 15 ععسالتءعمعة 
.نمت 2 
ا ممدع دمممعطم دمتمعتتلهطاملع عطا 2ه ععتامم ععلة 0 اأممتدممما 15 16 
ه عمتلمعممة5 5ذ غآ .عمعسمماءبعل عاطومتهاكند كه بعغصمء ععلومعا عذا 
عاطممتهاكنكمت لمعبمكعلتم ج ها عمتلمعا عأابراى ع)نا كناممنص! عمتسن 
لاأمدزناة 10 باتعدمة عطا مه عنناذ5عوم ومتامععه خبطا بمتعاخدم ممتام كليم 
طعنامعطا لعتدتممعع ممتسلآوم عمتتليوعء عا طعموطة م1 لمة كعوستامدعم 


.ع تع طمدماط عطا برط ممتكمتمز لوتطلنه عمتكده كعلزوءط ممتامسباكممن 


استممجعنلا عتسحاذا 
عتصنداكا عطا له عمنامععة امعااءعيية مه كتمعدععم (1993) ممق 
لتق عء لمهم ه] 15 لهمع نزععا عط اأعتطبج كه أمعمرمواء عل 01 رمع هناد 
اله عه1 بموناعقاكةد5 لمارتمك لمة لمعتوبرطم ذه من علهم (كملء-لاعج) طولة1 
طودامعطا لعجتلمءء 5 طهلج"1 2ه كتمعتلء رفص لمعلدلزام عط علتطللآ .عاممعم 
بعاممعم عطا غه كلععم لمعنوتزام أععم 0غ +مانعة أتاصاتنه هذ امومع 
مفقسط "إن ذاعبب! لله غه نرهام علق ل0مة ,عفتأكباز ,كعتطات 01 مم1امسممم 
7065 لمتتقتصمم أكمهنا عط" امعصعاء ععطاه عط 10 ععلقه ممتاعم عاضا 
عط خهطاة هد عاممعم لله أه عمنتمتد مه عمتامءسلن م مارم مم1 5مواوكة 
مد كعتاتلئطة عتعط ذه غمعدممماء بعل امعط علاتاعبله5م عدمدم عتومعع] ممه 
مه عماعلمهت عه امعممترهاممع عاد عه1 دعناتمنطءمممه اطاتسة آه ممتكاامعم 
له غتامغنه معوجطاء0 علمنا عط ك5عجتمومعع؟ مكل بوععنهماد عط .كعفويد 


0 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


101 لمقدعل ,كاجامما لمة مععتاعمعم لدسبطلنعضعة عاطماتيد 15 لممصعل عزنا 
ملل عقم0 عععناودعء عو] لمممعل لمة مععلاتدكه مووز 

أمعسه" أقطا. كعنهاد ‏ طعدمعممة امعمصممماعيعل عأاطفمتمئويدة عط 
01 واتلاطة عط كماتكتصمءم ددم غدمطاته د5لععم عتعط أععد لأنمطاد ممتتهرعمعع 
كبواتلتطهامعوعة علوت لعمتقع مقط "جلععم عتعغط؟ أععمم 0 كممتئةعمعع مسار 
كه امتتدلةععل لهقامعسدمئانام لمة 07م ,كع االقدوعها د5لسدوعء 16 
5ع اللمنالعم] .تتعأكزك علتصومممعع عط 01 عمتده عمق عممم 01 كممام سرد 
ع5 عأ0مدمعم زعط عوسفععط ومتكدلدععل لمامعمرممهحمء 10 عاتبطتاممء 
.كاده أععلتقصهدمه تتهم كذتعطاه علتطبه اأعمع] غعاتقجه عط ممع مغ عاممعم 
مق ممتتهلموع0 لقامعدمممعتكص لمة اعنام 01 معدنق عط ,إالهده0015م 
لض ده اام نكمم عععبتاووعء ,0 علقءد عطاغه بطناتطةمتقاوتد عطا 6 لععم] عط 
.5ع عتاووع, 0 ممتلدءو الح عط اه زعمعاعكقء لمة كعستددعرم لهقامعصمصستحي 
لمة دعا أتتاعة عتسرودمءة 2ه علهءد عطا من دلععمد طاتتميع عتستمممعط 
لمتمعصسمموتحه نا ممتلدء! ععدمد لقتمعصدمعتم عط كلعععت :ر[أمعسوع] 
عمتمتةأمتهم .10 لمتأمعاوم عساتلا عطا كمعتمععطا مسا مز طعتاتد ممتندلمروععل 
108 0ناك00» هاأمق ععم عماءمقطص لمح 

مل وعدمعم لمعن بإمقم مقط غمعممماء عل عاطممتقاكية 1ه (علمم عطل 
لم2 اتاتسنوعة بوعوكجامكع لقكستهم ما ععمتطواءيط كمعع كمع أذ عفلتهتائدم 
علتطيج ععمقط لوعتعواممطءء) كتاممعومىي لمة عمتحود له عله ,لقاتميء 
بلمتثةآنام0م عقدمصة اذم تقد نقط) متطكممائداء؟ عاطتحكدمم عط) عمصمدكا 
عط عقط) غمء سبوعة ع1 امعد امرجم ولأعكتاعدلممم لمة طابدمرع لمقدعل 
/زالةتتمعدي لصوا تراعدابعتاعدم كعععنامكع؟ لمكلهه يمتلوتي عط ذه لإلتأسوسو 
معلمعتلمز ععمع ترع ريت أكدط كعتالرولام عطا كارمادزل مامه عمتانسنا 2 كة كان2 


ع1 وعفاضع لمتنأاكنهمة 6ه عققه مذ لعمعممقط أمم كقط كلط) كهدل 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


010لا امه تكا/ة! عدا مم تدب لمعل بإممعسصيه لمة بممتكمجتلهرعط]] بعلمها *أه 
تاعدهعممة نط7 7 “رععندماك كتطا عمتعداناممم هذ لقامءسيماكمة عتعيد علمدخر 
لمصة 5ع القبوعها ,كععمقلصطاصسا عتدسمممععمعهم علامعمصز ما لعلته وكلة 
امعه! 0 عاه؟ عط عمتمومععع امه لتل غز عمنوعة] عممقغتلدمه معدم زه امسمعصن 
01 مماأناطناصمه عط مد ,طاسمعع لعتدععمعت لالممعغها ,مععممامسممقن 
امم كهم )1 ,لإللهده:0لل48 عععلعاصمصس؟! لم كمدمتاسطتادما لهمه 0م 
أمهمعمءة مه لعلاءء )1 كه كتلاطهممتاكيد كلعويده) لمعمعع براتمعععطدر 
25 تأعند؟) أمتادمت 6ن عتتقط كعتامنهن ممت واء نعل تاعنطبت مه كععمهة6إكصيورن 
عتعتةا أهطا وتمعاويزة لوعاومامعءع-مععة لعأوعاوعه لمج (د5ععمم :(10ل0دمسمه 
.كأمعصصرهعارتمع لهعم! 10 لعأمدلج 
مناه عرستممع نا تمعسرمماع بيعل عط مام ممععمم لمتمعممممعحص عط 
علتاععقء عطا 10 عسل 'رزامتهد 805 علها عطغا مز صمزددعومك أنعتام 
20 اماع ههه اتلخل ناه مماكوتسدمه © مملغدل! لعاتمل] عط 01 متم ىتوم لمن 
لعدبهه] مؤونةم ممق عط" .علممظ لاعوثالآ عط لم ,'ل/11 عط .معدم ماعمعد] 
اتعصم ماع عل مه كتمتصساكصمه لمغتمعمبوورتحم [ه كاععلاء وبامتعاعاعل مه 
.567212410115 عتنانط 00ة امع كيت عطأ قن عكنا عه براتلدين عط أمعكلة مناه 
عط) كلامط غمعتممماعءعل عاطممتهلدذند كه لعصع أعومممة بصعم عط 
عا 10 طالتامعع لمعهالتعمعة لصد ممتنداناممم معءساءط ععمفلواصا 
ها أألتامعع ممتتدامنممم تام نط1 ممتتدلمروعل لمأمعدهممعتكمء عه1 عاطتكصمومهعم 
#حوالة! عطا مز الذا عطا مغ لم1 قط اأمعساععتتمز صعة! بده! طامم ممتتداعمدوة 
عط عمدتدو ممع لمدز "أن ببواتحتاءدلم6م ومتاءععكة كنط) بلمتعم 
ختعدممرماء عل معلمده عطآغا ك5بوعم امعممرم تمعععساانمتعة-دمتلتقاناممم 


55عع20م امعمرجزماءبعل عطاغه كأععمكة لمفصعل عل كعجامقطمص طعممصصة 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


عمتطمتاطمنية برط لعدكعدم كه ممطتاوطبوطرومصة عالق روعتدنة عهكامها 
طعتطيه ممةاءعامعم 2ه للبت تغط ععلمنا كعكاكدلما 5لممع ععتستكممء 
عط 0غ بمدسامه © يع تكدلها أمعت قاعم 6ه طاأتجمعع درومعطاكسهم مذ لع انوع 
غأ0ه لانم طاتجميع عتدرمدمءء 0 كاتبك عطا وعتهعاد عطا 0 كمماتهاعءمي 
780 وكعءمعم طانومعع عط ,زلتمعبوعدهه0) .عاممعم عط م "ددمل عأعاع" 
ردعالللمسوعصا 0غ عمتلدعا وعلزوع8 لعطوءق طعم عط لمة ععموم عممم عط 
"أن امعدممماء بعل لعاءولوعه لمة وتعمعنم لقاتمقه لعكمعمعما ووعتهراد عط 
ع1 .كعناتهناءمممه امعمزمامصة عمءسلعء خبطا عماععد عساأحقعة عدا 
عون عتاووعععة اأونمعط «ممتتهلهعوعل لقامع صدمعتياوة لءدسقء مكلج زوع دراك 
معط اكتمعامء؟ ما أمعصاععما عتهسوع20 انامطااب معمسامهع؟ لمسئقم 1ه 

"أن أوعصقاءومدز عطا عمعتمو ممه معتلهعدم وعم 2 19705 عط1 دممم1 
عدا برط لعممعطتوعم 5‏ .لعععمة تمعصسمواع بعل لسة غمعمسم علص طغمط 
عتدرمهمعهء كلعمعة؟ ودوتلمعدم بجعم عط 25لا عط لمة عاصة13 10رمللا 
أمعدممهاء برعل مقصيط 2ه لدمع غطا علاعتاعج 10 كمقعدم 2 325 طالترمرع 
ععطته عا" .'©(101]) ععلم] امعسمماءنع<1 مقسنة1 0 كصعا مذ لمسسكمعصس 
مكلة طاعتطيه طعدمعممة لععم عتكةة لعللةه طأعدمءممة عصدد عغطا 2ه غمماممر 
2001 عغطاءه ععقاءم عطا هه لعمته5 علمععل ولط مز عقلناجمم عصسفعءط 
لانم طعدهرممة دتطا1 .كسترعممم نومع دمم-تامد 6ه عمتكلةععلمن نط عاممعم 
لموع أو عاعدا ,كتمتاكدمء لتاعمهمهة 10 عمل 5لممع عذا ععبطاعل )مم 
عطاعة كصمعاديرد عتدرمهمءء أمة لدعتاتادم كنامأشتنوتمذ لسة عوسممقمع امع 
“اه ععمدلقط لمة لهعدة بععتاتلهنوعمة عمرمعمة اعنها عتصرمسمععم مهدر 
.لومعم خنطا عمفبل عمتمعمهتت لعسستلدمه كتتعظطعل المعصيرهم 

برا 19805 عط مذ دتسانن 2 علمهة تمعممماع عل مه عتتطمرععنا ع1 


دعمرن] عط با معتل برصع هناد لءأ-أرومت عملاوه[لمةبهانه مد عمتأكعقعند 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقبلية 
للد كتور/ محمد رمضان أختر 


عطا صم طامط عمتصديعانا لتمعناءومعطا ووعليعء وأعمط 2 ممتاعع5 

مة كأمع5ع1م 3 مملتاأعء 5‏ البتعاا 01 كلملمم عتتصداكآ لمة عمابمعد 
عنتماو[ أه غطعنا عط هذا امعخصممماعءعل 6ه معدم والصع م لمأمعم ماحم 
طدعة عط 1ه 0115م عتمسمممءءم500 5ععيعء 4 ممتامء5 2 .كومتاعمةء) 
5 ممتاعع5 .د5علاممم عكعطا لعمهطد عنتقط أهطا دوماع متهمم عط مه د5عنماك 
د10 كعدكناء015 6 7متاعه5 .5ع ناذذا لمأمعصمممعتكمء 01 ععنطقم عط دعمتسدي 


5أمعكعام 7 وملاعء 5‏ .كتمعاطمم لفامعحصدمءعلامع 01 كمملعهء نامس صمعع 


ععمهم عط معلنأعممه 8 سمتاعء5 ,والقصة بلصة ممتادعتامصص برعتامم 


عتتامعاترا أو توعتععه 22 
امتممععزلا مملتعمعم 


كلام ماعاعل 015 ممععلقه عط ععلمن للق ذعتاهنم طدعة ألم 

0 0ماكالا عتصدد عغطا أومصلد ععقطد بإعطغ) ,'زأعمالومععة4 .دعماسسمن 
عداتتمادك أومتصلده لعيعاستامعمة عتتوط لمة كعلعوع عمد امعصسمماعيعل 
ه77 ل0زمعة5 عط ععكلة .كعقتمنه عمتمملءبعل ه عومط كه كعممعتىوموين 
(«تملعع] لقع الهم لعمتدى كعءتخمدامء مام ماع عل ع3 01 أؤمم معطص) عذللا 
.505 عط ما امعدرمماء نعل عتسرمممءء ,0 كتروكاء لعصمدام لعنقتاتطا برعط1ا 
لهمه0 هم عقمعتعصة 10 5ه/7 أمعمرمواء عل 04 عدوممعنام لدع عط دنع عدؤمط) دل 
غ1 امعصساوعامز 0مة 5/105دد ما عممع وعم مه 75 لععتناوع؟ ئز للج لمة عدممعما 
لاولهمع ععطنه آله علءكعمدد أكسجم طابوميع من عقيل لعبعناعط تالت مود 
دعتءااك لمة 5عع1 معماعسته عط 06 عتبطوععا! عمعصسمماء عل ع1 

كسامماء/ع0 لمة طاأجمج 1ه عملحص مه كد ممتلدعتلدماكسامة لعلمديمء 
طوتمعطا 5معءم2م حلط عتقنتلعظ 6غ لعامعمعه ‏ عرع 7‏ د5علامنمن 


حلعة صما مه دملمعتلةتكدلما عممعاوم ,ه10 .معاعتامم عتمتمممعءمعهم 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد السابع 


عاعطا 01 ممتاأعمطط بمقصقكم عط بععمع .وعتتصراهه عكعطا ص مملكهاتمدد لمد 
عط م كتمعتلع جما عمعطا 04 915100معم عامسة ععتحكص ما 15 كودع ؤد رومع 
6515 علطةمتةأكن؟ ده نقتت لامتتضم 

عط ,كمهتامه كنامعة؟؟ 5غ لمة تزعتاوم عتاطيم أه عام عط وماذدنهوتل هآ 
بها عطا طاعتطبصله طعدممممة لعتموعاها مه 01 لا130/0 مز كعدكة كعمدم 
عاذ! ومهتاسطتاكمة لمة كل011002ها له ممتتمرعمممه علاتاعح غقطا 15 غملمجز 
حة نزقام مق كع تعمععة عتأطنام 220 ,عنه كلهم ,كع أمنتتصطرم ,كمنامعع لقصمملها 
15 عأم عمنعء؟ عتاطنم عا" .أمعم ب معاكمء عط عماكمءممطا سد عام عحنمعلهء 
ل2؟ناء ناك كلصا ,1زه نمكم 06 دممتكدمتدة 155ل 06 جمععة عط ما لعممامي 
05 هل أقعلمممرلكض عطا 042 كستكمغتدمدم لهة ,ممتداكئنوءا ,دع شكتاعد1 
.00015 520 

مصة عولعاصمم! لمعتاعءمعط زه كتكةط عطا ده لعمماعنع0 15 ععمهم هط" 
معء ساعة مععملمنا عا قعتلنهد مماععد لمعناءمعط) ع1 .هتهل لمع مامد 
تمعيطانت عط آه تتعئدمه عطا ص غمعصسمماعء بعل لمة امعصسمم كم 
مه عمتتوءه! مغ برعا 2 طلتم 5عتملمنمه طوتخى 6ه لمدمئاعوط 
ادعضتمص عط صل غمعصمماء عل 2ه معغلدم والدعتم-لمامعصسد مااي 
أمديعاع: عط 04 ععمقمطممعم عطا كعمتصمي ععمهم عطا ترمتامع5و 
علممط 210ه77آ عطامز عاطدلته؟ة ذا متهل طعتطبه 102 كععتلمذ لماسعسممعاحه 
ععة دععتلمز عمعط) 2ه عدمد بزالهمه1للم كممتكوعتاطسم 1810آ] لد 
طااسمعع لعستوعل لمة لمعممغعتط 6ه كتقوط عطأا مه مسبم عدو[ عط مد لعامعءزممم 
عاكما عتسابظ عط غ0 علساتمعقد عط معستصمععل بط عدلععععت كتط 1‏ .كعنم 
طوعة' مدع عط غقط) أنه أمتمم 0غ غمملرممصة 5 غ1 .لعمسعيعم ع١‏ 16 
ع1 .ععمدم عطامة وامهععمماء عتم عبععه 'كعنماك طدعة' لمة 'كعماميمء 


:105ا0؟ كه لعتتاعتصاد 15 ععمهم عط ]0 اكع 
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القضايا البيئية في دول العالم العربي وأوضاعها المستقيلية 
للدكتور/ محمد رمضان أختر 


تلشكقطة الا 1551015 :41 11171/11011111 1111 “01 11011مهر 
15 ) .]1/11 11:11 1.0110 111111 الى 0010107111155 
طلقم سمعصعظ لمدسسعطسكر 

تامتأع نلو مم1 .1 

كط «متغدلمقععل لمتمعصضومعاتصء غبوطة متععممء ‏ لمممتهمعام1 
كستمونةممنف عحتاءعقلاء معدل 805 عط ععملد وماتامعع دصعهط لإأذنمنامتلوم 
لقة امعسمماءنرع10 لمة امعصسمممعتتصط مه مهكوتسمهت 210ه11 عط نز 
1205615 معتةمضف أمعصنه عط]1 .5ع تعمععة لمتمعصسم ماص ععطاه عه جعرمعو 
رع متماعةتت لواماع طعتطاته 10 عدتلرمععة امتهم جعاء مبعادوعللا عط دوودامكتل 
بحن «ممتأسلامم عند لمة ممتدكتحي لمعاكدلمز متعنره[ عدمده عطاغه ممغعامعل 
ْ طعنامعتل) سعط ءامد ها علقدم عمط ععهة متءققء لمة كممعاطمرم عمزهم عط 
.5عكتاكقعم لدوءا 

عط 0 ععمةءاتموله عط عمعتمومءة والعتداءط عنهة معتامدمه طورم 
165أمنامت عقعط .10 علةلرم0رممة 15 )1 رعهماد قتا غى .كعداكدا لمتمع سممءعتكده 
كتعطا كه غطهنا عط مأ كعندوا عمعطا 02 ععتمهم عطا عمتمفت :راع حتاعوزاه 0 
15 تعمهم خنطا غمعغدم حتطا مآ .كع تاتلمعع لوسطآيت عمد عتستمممععمزموو 
نام زطناة عط ده كلمدامعع بجعم علمعء 10 لعل معام 

لصة ععنكهم عطا تقطا ممتاءتتكممه عط تزه لمعم ماع بعل عط لابج ععمهم عط 
/االمتامعءدية عله وع مره طفعق ص دع نوذأ لمكمعصممءتتتص عط أله كممتأسامد 
ده كمنلآتسط كه لعمتة 5غ[ .كع ميمه معادع7] 2ه عومطا ممع أمععع قال 
/إلاعععتل تاعلط عمط عنة كعبدذا أمهوعاء؟ تزاعتهتلع سس خقطا متمعطئوم بوط عط 


بطتلمعط بدمتتمعسلء ,18عهء , 1000 ,تعندبد ععانا ععنا 4ه بجاتلدسن عطا غمقللح 


كعتسرمصمع1]8 عنسدآكآ كه علبكناكمآ تمدمتاهميعلم[ معتسرمدمء8 ,0 اممطء5 /رمدمعامرم - (* 
20اقتهه1ك1 .نيانكع ونمل] عنسرهاكآ تحممنتقمعنم1 


2] 


النشاط العلمي للمركز 


إعداد/ على شيخون 
النشاط العلمى للمركز 
إعداد/ على شيخون”) 


فى إطار الخطة العامة للنشاط العلمى للمركز فى الفترة من شهر يناير 
68 وحتى شهر يونيو ١111‏ قام المركز بعقد وتتفيذ الأنشطة التالية: 
أولا: المؤتمرات والندوات: 

-١‏ ندوة 'تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية" وقد تم عقدها بالمشاركة مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية التابعة للبنك الإسلامى للتنمية وذلك أيام +237 179 من شهر 
ذى الحجة الموافق 04 ١6‏ من شهر أيريل. 
وقد تناولت الندوة ما يلى: 
- التعريف بالهيئة. 
- مدئ الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية. 
- استعراض المعايير التى صدرت عن الهيتة. 
- تجارب تطبيق هذه المعايير فى بعض الدول. 
-- المقارنة بين هذه المعابير والمعايير الدولية. 

وتهدف الندوة إلى نشر هذه المعايير فى التطبيق وبيان ما احتوت عليه 
من أفكار محاسبية مستمدة من الشريعة الإسلامية تؤكد صلاحية هذه الشريعة 
لتنظيم جميع أمور الحياة فى كل زمان ومكان. 


(*) معيد بالمركر 


الام 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


وقد شارك فى الندوة مجموعة من العلماء والباحتين المهتمين بقضايا 
المحاسبة والمصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامى. 

؟- المؤتمر الدولى حول "اقتصاديات الدول الإسلامية فى ظل العولمة” 
وقد تم عقد المؤتمر بالمشاركة مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع 
للبنك الإسلامى للتنمية فى الفترة من ١31-١17‏ من المحرم الموافق ؟-ه 
مايو. 
وقد كانت أهداف المؤتمر: 

-١‏ بيان الواقع الاقتصادى للدول الإسلامية من حيث: 

- حجم الموارد المتاحة فى هذه الدول لتأكيد أنها تملك مجتمعة من 
الموارد ما يجعلها قادرة على التعامل الإيجابى مع العولمة. 

- تقويم الأداء الاقتصادى لهذه الدول لتأكيد أن الأداء الفردى لكل دولة 
غير قادر وحده على تمكينها من التعامل الإيجابى مع نظام العولمة. 

- العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وبينها وبين الدول الأخرى لتأكيد 
أن العلاقات بينها دون المأمول بكتيرء وأنها بوضعها الحالى تعتمد إلى حد 
كبير على الدول الأخرى الأمر الذى لو استمر الحال على ما هو عليه فسوف 
تظل هذه الدول تايعة لاقتصاديات الدول الأخرى. 

ومن ذلك كله يتأكد ضرورة إحداث تحولات فى اقتصاديات الدول 
الإسلامية حتى يمكنها التعامل الإيجابى مع نظام العولمة. 

”- بيان آليات العولمة وموقف الدول الإسلامية منها والآثار المتوقعة 
عليها فى ظل الوضع الحالى لها والترتيبات اللازمة للتعامل معها فى المستقيل 


حد جا 


النشاط العلمي للمركز 
إعداد/ على شيخون 


'- تأكيد أهمية وضرورة التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية كأحد 
المرتكزات الآساسية لإحداث التحولات المطلوبة لامكان التعامل الإيجايى مع 
العولمة» تم تحديد مراحل التكامل وما تم منهاء ومعوقات التكامل وسيل 
تلافيها. 

4- بيان ما يمكن أن يقدمه الاقتصاد الإسلامى لتنظيم اقتصاديات الدول 
الإسلامية بشكل يجعلها فى موضع تتمكن معه من الاحتفاظ بشخصيتها 
والتأثير الفعال فى الاقتصاد الدولى. 
وقد تمت فعاليات المؤتمر من خلال المحاور التالية: 

المحور الآول: الواقع الاقتصادى للدول الاسلامية 

المحور الثانى: الآليات الاقتصادية لتظام العولمة 

- التكتلات والمنظمات الاقتصادية 
- الشركات متعددة الجنسية 
- الاستثمار الأجنبى 

المحور الثالث: التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية قى ظل العولمة 

- حلقة نقاشية حول تجارب التكامل الاقتصادى ومؤسساته بين الدول 
الإسلامية 

المحور الرابع: الجوانب الشرعية المنظمة لاقتصاديات الدول الإسلامية 
فى ظل العولمة 

هذا وقد شارك فى أعمال المؤتمر بالاضافة إلى الباحثين ومقدمى 
الأبحاث ممثلون عن الدول الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمبية ويصل 


واس 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد السابع 


عددهم إلى ثلاثين مشاركا من الدول الإسلامية منهم وزراء اقتصاد ووزراء 
مالية وخيراء قى مجال الاقتصاد والبنوك. 


ثانيا: الحلقات النقاشية 

ويعقد المركز الحلقات النقاشية قى صورة مجلس علم يضم العديد من 
علماء الشريعة والاقتصاد وخبراء الاقتصاد الإسلامى وذلك للنقاش حول 
قضية من قضايا العصر والتى يثار بشأنها الخلاف أو تحتاج إلى تجلية يعض 
جوانيها وكهدف رئيسى الاسهام فى البناء المعرفى للاقتصاد الإسلامى 
ولتحقيق أغراض أخرى أهمها:- 

- حصر الأراء المختلفة حول القضية محل النقاش. 

- بيان الجوانب المعاصرة للقضية. 

- محاولة إضافة أدلة عقلية مبنية على التحليل الاقتصادى لترجيح 
الأراء. 

- الخروج يمجموعة من النتائج التى توضح القضية من جذورها 
وصور التطييق المعاصر لها. 
- وقد تم عقد الحلقات التالية: 
-١‏ حلقة حول: كتاب نحو فقه جديد للأستاذ جمال البنا 

وذلك يوم "1؟ فبراير وقد حضرها جمع من العلماء والخيراء المهتمين 
بالقضايا الإسلامية المعاصرة. 
”- الحلقة النقاشية حول: "نحو تطبيق معايير المحاسية المالية للمؤسسات 

المالية الإسلامية فى مصر” ٠١‏ من مارس 


ىعسم 


النشاط العلمي للمركز 
إعداد/ على شيخون 


وتهدف الحلقة إلى: 

- تقييم النظم المحاسبية والمعايير المتبيعة فى معالجة المحاسية فى 
المؤسسات المالية فى مصر. 

- عرض ما تم إصداره من معايير بمعرفة هيئة المحاسية والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين حتى الآن وجارى تطبيقها والاعتراف 
بها فى كثير من الدول الإسلامية. 

- الاتفاق على إصدار نظام موحد يمكن أن يحقق الايضاح والشفافية 
وإجراء المقارنات التى يمكن أن يستعين بها رجال الادارة والمتعاملين مع 
هذه المؤسسات المالية. 

وقد تم عقد الحلقة وحضرها عدد من العلماء والخبراء المهتمين بقضايا 
الاقتصاد الإسلامى. بالاضافة إلى قيادات المؤسسات المالية الإسلامية سواء 
من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو المراجعين. 

وقد تم عقد الحلقة بالمشاركة مع المعهد المسرى للمحاسيين 


والمراجعين. 


ثالثا: المحاضرات العامة 

وفيها يقوم المركز بالاتفاق مع واحد من كبار العلماء لتنظيم محاضرة 
عامة يحضرها المتخصصون وغيرهم وذلك فى موضوع من الموضوعات 
المعاصرة المثارة على الساحة. 


همد 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العدد السابع 


وقد تم تنظيم المحاضرة التالية: 
- التعددية الحزبية فى الفكر الإسلامى للأستاذ الدكتور صوفى أبو 
طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق وذلك يوم 4؟ من فبراير 


رايعا: الدورات التدريبية 

قى إطار تحقيق المركز لأهدافه قام بعقد عدة دورات تدريبية قفى 
مجالات مختلفة يقوم بالتدريب فيها مجموعة من العلماء والخبراء فسى 
المجالات التى يحددها المركز لعقد الدورات التدريبية وقد قام المركز بعقد 
الدورات التدريبية فى المجالات التالية: 


أولا: دورات تخصصية فى مجال الدعوة والفتوى 

-١‏ دورة تدريب وعاظ الدول الإسلامية. 

وفيها تم توجيه الدعوة لعدد من وعاظ الدول الإسلامية للحضور للقاهرة 
لحضور الدورة التدريبية وقد ليى العديد منهم الدعوة وتم عقد ثلات دورات 
فى مجال القضايا المعاصرة فى الاقتصاد شارك فى التدريب فيها أساتذة 
وعلماء جامعة الأزهر المهتمين بالقضايا الاقتصادية المعاصرة. 
- الدورة الأولى من ١/١‏ وحتى 1/1717 
-- الدورة الثانية من 5١/؟‏ وحتى 7/9١‏ 
- الدورة الثالثة من "1/1١17‏ 


دن - 


النشاط العلمي للمركز 


إعداد/ على شيخون 


ثانيا: مجال الحاسب الآلى 

تم عقد الدورات التالية: 

-١‏ عدد خمس دورات 105 اشترك قيها عدد ٠١17"‏ طاليا. 

؟- عدد أربع دورات 1/130 اشترك قيها 89 طالبا. 

'- دورات كمبيوتر شاملة ©<2[- 12/آ- 1005 
ثم عقد ثلاث دورات اشترك فيها ؟ طالبا- 

5- دورة 177010 لموظفى الجامعة وقد قام بالتدريب مجموعة من 
المتخصصين فى مجال الحاسب الآلى من داخل المركز ومن خارجه. 


ثالثا: دورات اللغات 
١‏ - تم عقد اربع دورات فى اللغة الانجليزية والترجمة اشترك فيها 
عدد ٠١١‏ طلليا. 


١‏ - تم عقد دورة فى اللغة الألمانية واشترك فيها عدد ١4‏ طاليا. 


رابعا: دورات متخصصة 
- تم عقد دورة فى التأمينات الاجتماعية واشترك فيها عدد 2 موظقا. 
وقد قام بالتدريس فيها مجموعة من المتخصصين فى كل مجال من 
محالات التدريب 


5157-2 


المقدمة و07 
البحوث الرئيسية العربية 
-١‏ الصرف الأجنبي المعاصر في ميزان الشريعة 
د. أحمد تمام محمد سالم 11 
- النظام الاقتصادي الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية 
د. نجاح عيد العليم الا 
و صناديق الاستثمار بين المحاسبة الضريبية ومحاسية الزكاة 
(دراسة أصولية محاسبية) 
د. محمد أحمد جادو | 76 
5-- الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصدقات التطوعية 
د. زينب صالح الأشواح |[ ١17‏ 
المقالات 
التأجير التمويلى من منظور إسلامي 
د. محمد عبد الحليم عمر 1١75 ١‏ 
عرض الرسائل 
عرض رسالة دكتوراه يعنوان: 
المتهج الإسلامي لتحليل الجوانب السلوكية للرقابة بالموازنات 
التخطيط مع دراسة ميدانية 
للباحث/ سالم سعيد باعجاجة ١‏ 5126 


دهعم - 


تايع المحتويات 

6 10 || الصفحة 

ملخص بحث القضمايا البينية في دول العالم العربي وأوضاعها 

المستقبلية 

د. محمد رمضان أختر | 7179 

0 2 7 5 ف 

ابحاث اجنسيهة 

تلشعتن 111 1551015 عل 501711011115111 11315 017 0115 تملح 

111115 انتآ 0110 هآ +1111 طالى كلل 0101 


د. محمد رمضان أختر ا 1 
النشاط العلمى للمركز 


إعداد الباحث/ على شيخون ]| 817 


الووية 


الأنشطة العلمية للجركيز 


أولاً: سلسلة الندوات والمؤتمرات: 
١-ندوة‏ موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث من وجة النظر الإسلامية 
- أبريل 9145ام 
"-ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر - سبتمبر 1984م 
!-ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي - أكتوير 944١م‏ 
؛-ندوة نوادي أعضاء هيئة التدريس 
5-ندوة إعداد القوانين الاقتصادية الإسلامية - أغسطس ١110‏ 
6-ندوة الإدارة في الإ - سبتمبر ١95٠‏ 
'-ندوة الضرائب والتنمية الاقتصادية في مصر من منظور إسلامي - 
أكتوبر 1١99٠‏ 1 
4-مؤتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبريل ١914١‏ 
1-ندوة نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة - مايو ١15١م‏ 
٠-ندوة‏ حق الشعوب في السلم - ديسمير ١19ام‏ 
١-ندوة‏ مكان الاقتصاد الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة - 
يناير 191١م‏ 
١-ندوة‏ دور الأمين العام للأمم المتحدة مع التركيز على المتغيرات 
الاقتصادية - فبراير 991١م‏ 
7١-ندوة‏ مناخ الاستثمار الدولي في مصر من منظور إسلامي - فبراير 
ام 


١-تدوة‏ الإعلام الإسلامي بين تحديات الواقع وطموحات المستقيل - مايو 
ام 

-المؤتمر الأول للتوجيه الإسلامي للعلوم - أكتوبير 991١م‏ 

* حتدوة الاحتفاء بمرور خمسماتة عام على وقاة الإمام السيوطي - شوال 
١ه‏ 

-المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية - أغسطس 191١م‏ 

١‏ -المؤتمر الدولي: المسلمون قي آسيا الوسطى والقوقاز - سبتمبر 
“ام 

4 تندوة حول مشكلات تطبيق قانون الأعمال العام - ديسمير 991١م‏ 

٠-مؤتمر‏ العمل الإسلامي الواقع والمستقبل - أبريل 195١م‏ 

١-مؤتمر‏ الإسلام والاقتصاد الدولي - يونيو 195١م‏ 

١-مؤتمر‏ حقوق وواجبات مراقب الحسابات - أيريل 135١م‏ 

177-مؤتمر أثر اتفاقية الجات على العالم الإسلامي - مايو ١995‏ 

4 17-مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينية الإسلامية - مايو 195957 

©"-تدوة حقوق المؤلف - يونيو ١9935‏ 

5 ندوة صناديق الاستثمار في مصر - الواقع والمستقبل - مارس 
ام 

1-ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الخيرية الأهلية أكتوبر 
1417 ام 

8 -مؤتمر مستحدثات تكنولوجيا التعليم ١؟‏ أكتوير /1991١م‏ 

8-المؤتمر الدولي حول التاريخ الاقتصادي للمسلمين مارس 938١م‏ 

٠-المؤتمر‏ الدولي: "العلوم الاجتماعية ودورها في مكافحة جرائم العنف 
والتطرف في المجتمعات الإسلامية" ١-١4‏ يونيو 39/4 ١(م.‏ 

١لا-ندوة‏ التطبيق المعاصر للزكاة ١١-١54‏ ديسمبر 1919/8١م-.‏ 


"ا ندوة علمية حول مناقشة كتاب: "نحو فقه جديدء وكتاب السنة ودورها 
في الفقه الجديد" للكاتب جمال البنا - "71 فبراير 1999١م.‏ 
-المؤتمر : "تطبيق معايير المحاسية والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية" 214 15 ايريل 1199م 
ثانياً: سلسلة المنتدى الاقتصادي: 
١-الأمن‏ والتنمية الاقتصادية - مايو 1917 ام. 
'-الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية - يوليو 1991م. . 
“'-أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 991١م‏ - نوفمبر 1151م 
4-حماية البيئة من التلوث واجب ديني - "7 مايو 1194م- 
ه-الائتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم الإسلامي - ٠١‏ أكتوبر 
أام. 
؟-المنتدى الاقتصادى حول: "العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)" ١‏ ١مارس‏ 
4أام 
ثالثاً: سلسلة الدراسات والبحوث: 
١-كتاب‏ (الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي) للمستشار عبدالحليم الجندي 
؟-كتاب (أسس التنمية الشاملة) للأستاذ أحمد عبد العظيم 
'-كتاب (الوقف) للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 
5-كتاب (السنن الإلهية قي الميدان الاقتصادي) للدكتور يوسف إيراهيم 


يوسف. 
ه-كتاب (الضوابط الشرعية للاقتصاد) للدكتور رفعت العوضى 

1-كتاب (أعلام الاقتصاد) لادكتور شوقي دنيا 

/-كتاب (إسهامات الإمام الماوردي في النظام المالي الإسلامي) الدكتور 


شوقي عيده الساهي. 


- تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد (المساهمة العربية العقلانية) 
للدكتور رفعت السيد العوضى. 
9- التكافل الاجتماعى في الإسلام - للدكتور ربيع الروبى 
-٠١‏ مجلد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
رابعاً: سلسلة محاضرات كبار العلماء: 
١-محاضرة‏ الأستاذ الدكتور عبد الغنى الغاوثى أستاذ الاقتصاد الإسلامي 
يألمانيا أكتوبر ٠15١م‏ 
ا-محاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس جامعة 
الأزهر - التوجيهات النبوية الشريفة - مارس ١3517‏ 
“ا-محاضرة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل - الاقتصاد الإسلامي - 
مايو /1951م-. 
4-محاضرة قضيلة الإمام الأكبر/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر - 
المنهج الإسلامي في بناء المجتمع. 
5-أسس ومعالم الاقتصاد الإسلامي - للدكتور أخمد عمر هاشم 
"-محاضرة معالى الأستاذ الدكتور/ محمد عبده يمانى - وزير الإعلام 
السعودى الأسبق - مستقيل التعليم قي العالم الإسلامي. 
- التعددية الحزبية في الفكر الإسلامي - للأستاذ الدكتور صوفي 
أبوطالب 
خامسا: الحلقات النقاشية: 
١-القوانين‏ الاقتصادية الجديدة من منظور إسلامي ديسمير 117١م‏ 
"-مناقشة (الإسلام كبديل) للسفير الألماني مراد هوقمان نوفمير 991١م‏ 
١٠ا-الملتقى‏ الأوا ل لمراكز ومؤسسات المعلومات العاملة في المجالات 
الإسلامية مارس 595١م‏ 


5-حلقة نقاشية حول كتاب (كارثة الفائدة لفرايهوفون بيتمان) يوليو 
4م 

5-حلقة نقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) للرئيس على 
عزت بيجوفيتش - أكتوبر 131915م 

"-قضايا ومسائل البحث في الاقتصاد الإسلامي - مارس 151١م‏ 

٠'--القيمة‏ الاقتصادية للزمن من منظور إسلامي - مايو 151١م‏ 

-تفسير الخلاق في فقه الزكاة 

9- التفسير الاقتصادي للبيوع المنهي عنها شرعا - أبريل 9/8 ١م.‏ 

٠-أثر‏ التضخم على الحقوق والالتزامسات من منظور إسلامي مايو 
ام 

١١-الشروط‏ الجزانية وغرامات التأخير - يوليو 594 ام. 

١-التأجير‏ التمويلى من منظور إسلامي 

١-بطاقات‏ الائتمان من منظور إسلامي 

4 ١-مناقشة‏ كتابين للأستاذ/ جمال البنا وهما "نحو ققه جديدء السنة ودورها 
في الفقه الجديد 

١‏ -مدى الحاجة إلى معايير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 

4 -الصرف الأجنبي وتيادل العملات 

17١-عدد‏ اثنين حوار علمى بين علماء الاقتصاد الوضعى وعلماء الاقتصاد 
الإسلامي حول : هل يوجد اقتصاد إسلامي؟ 

-حلقة نقاشية حول: المعايير المحاسبية» ٠١‏ مارس 199١م‏ 

سادساً: الحلقات الدراسية: 

١-الصحاقة‏ الاقتصادية - سبتمير 19917م. 

١-الفقه‏ للاقتصاديين - نوفمير 9141 ١م.‏ 

٠-الاقتصاد‏ للفقهاء - ديسمير 19417م. 


4- التحليل المالى للمحررين الاقتصاديين - يوليو 394١م‏ 
ه-الاستثمار في الأوراق المالية - يوليو 11548١م.‏ 
1-فقه مهنة الطب 
/ا-دورة دعاة وعاظ الدول الإسلامية ١4‏ فبراير - الا مارس 133١م‏ 
سابعاً: المجلة العلمية: 
١-مجلة‏ الدراسات التجارية الإسلامية - صدر متها (7) أعداد من 
5م حتى يوليو ©948١ام.‏ 
-مجلة المعاملات المالية الإسلامية صدر متها (1) أعداد من رمضان 
7ه إلى ذى الحجة 417 له. 
“ا-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر صدر منها 
(") ثلاث أعداد /3917١م.‏ 
:-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الرابع 
-9948هم. 
ه-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد 
الخامس - أغسطس 99/8 ام. 
١-مجلة‏ مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد 
السادس - ديسمبر 191348ام-. 
/ا-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد السابع 
- أبريل 11945م. 


مركز صالح كامل -- للاقتصاد الإسلامي 


جامعة الأزهر بمدينة نصر 
ل 


رقم الإيداع: 45/51/81 


